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الملف التجاري عدد في 24/01/2018و الصادر بتاریخ 48/3بناء على قرار محكمة النقض عدد 
القاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من 1554/3/3/2016

.وتحمیل المطلوب في النقض الصائر جدید طبقا للقانون وهي متركبة من هیأة أخرى
.وثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع ال

18/06/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

ـــا لمقتضـــیات ـــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیق مـــن قـــانون 429ومـــا یلیـــه و328مـــن قـــانون المحـــاكم التجاری
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
20/04/2015سامي سلمان بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ / بواسطة دفاعها ذ xxحیث تقدمت 

الملف 73تحت رقم 07/01/2015تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
.  و القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته 6581/6/2013رقم 

: في الشكل 
حیث إن الملف خال مما یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه إلى الطاعنة التي تقدمت بالاستئناف بتاریخ 

.مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لاستیفائه الشروط المطلوبة قانونا 20/04/2015

:عو في الموضـو 
كوش تقدمت بمقال افتتاحي xxحیث یستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فیه أن المدعیة 

من خلاله أنه بمقتضى توكیل موقع بخط الید صادر عن المدعى عرضت 27/06/2011مؤدى عنه بتاریخ 
تم تكلیف موكلته بالتوسط C7741: علیهما دبان وجان بصفتهما مالكین لفیلا ذات الرسم العقاري بالجدیدة عدد

، وأنها قامت بعدة مجهودات 2010/2011للبحث عن مشتري للفیلا المذكورة وأن تستمر تلك العملیة طیلة سنتي 
، إذ علمت بأن مالكي الفیلا قاما ببیعها 2011قصد بیع الفیلا استمرت لغایة الأسبوع الأخیر من شهر ماي 

علیهما جون وإلیزابیت بمقتضى وعد بیع تم إبرامه بمكتب الموثق شریف بواسطة وكیلیهما السید باطریس للمدعى 
دون تمكین موكلته من مستحقاتها، علما أنها هي من توسطت 13/5/2011علمي الموثق بالجدیدة بتاریخ 

.للمشترین ومهدت لهما إجراءات شراء الفیلا
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ا في ذلك رسالة الإنذار ملتمسا الحكم على وأن جمیع المحاولات الودیة لاستیفاء مستحقاتها تم استنفاذها بم
درهم كتعویض عن التماطل مع 35000درهم عن أتعاب السمسرة ومبلغ 154.170المدعى علیهم تضامنا مبلغ 

.الصائر وتحدید مدة الإكراه في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل

یهما الرابع والخامسة والتي عرض من خلالها وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل نائب المدعى عل
بان المدعیة لم تدلي بأي دلیل یفید توسطها في شراء الفیلا موضوع الدعوى، وأن الوكالة المزعومة حرفت وجعلت 

واحتیاطیا في الموضوع فإن موكلیها لما أرادا اقتناء عقار بمدینة . سنتین بدل سنة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب
وعن طریق الصدفة وهما یتجولان بالمدینة 25/10/2010اختارا الشبكة العنكبوتیة للقیام بذلك، وبتاریخ الجدیدة

الذي أطلعهم على الفیلا " باتریس " فطرقوا الباب ووجدوا السید " للبیع " لاحظوا وجود یافطة مكتوب علیها 
وبعد ذلك تم الاتصال بالوكالة المدعیة التي ومحتویاتها دون أن یتم الاتفاق على أي شيء بسبب الثمن المرتفع،

.أطلعتهم على عدة فیلات أخرى دون الفیلا موضوع الدعوى

280اتصل بها البائعان وعرضا علیهما من جدید البیع بثمن منخفض حدداه في مبلغ 8/3/2011وبتاریخ 
صادر عنه عملیة البیع تمت دون ألف أورو، وهو ما تم على ید الموثق الشریف العلمي الذي أكد من خلال إشهاد

.وساطة

والتي أدلى من 22/8/2014وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من قبل نائب المدعیة بجلسة 
خلالها بتوكیل ووعد بالبیع ونسختي إنذار ومحضر محرر من قبل مصلحة الحسبة بعمالة الجدیدة وإشهادات 

.وشهادة ملكیة

لرد المدلى بها من قبل نائب المدعى علیهما الرابع والخامسة والتي أكد من خلالها أن وبناء على مذكرة ا
الوكالة محصورة في سنة واحد، وأن تصریحات السیدة أبراني التي تزعم أنها كانت تشتغل بالفیلا موضوع النزاع وأن 

ذي یجزم أنها لم تعد تشتغل بالفیلا یكذبها وصل تصفیة حسابها ال2010موكلیه كان یزوران الفیلا في نهایة شتنبر 
، وأن الإشهاد الصادر عن السیدة فاطمة عدیم الأثر لكونها تابعة للمدعیة وتعمل 2009منذ نهایة أكتوبر 

. لمصلحتها، ولكونها شهدت بوجود إقرار رسمي للبیع موقع دون یوجد لذلك الإقرار أثر

.ل تصفیة حسابوقد أرفقت المذكرة بإشهاد مصحح الإمضاء وصورة لوص
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25/2/2013بتاریخ 188: وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجدیدة تحت عدد
والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصریح من جدید بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة 

.بت في الصائرالتجاریة بالدار البیضاء للبت فیه طبقا للقانون مع حفظ ال

وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل الأستاذ المصطفى لطفي والتي أكد من خلالها بأن موكلیه لا علاقة 
لهما بالورقة المسماة وكالة خاصة بالبیع، وأنها موكلیه لم یكلفا المدعیة للبحث عن مالكي الفیلا قصد إبرام عقد 

أحد وأن محضر الحسبة لا حجیة قانونیة له لإنجازه في غیبة الأطراف معهم، وأنهما اقتنیا العقار دون وساطة من
وان الإشهادات المدلى بها لا قیمة لها  لعدم أداء أصحابها الیمین القانونیة أمام المحكمة وأنها متناقضة وغیر 

.صحیحة ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتیاطیا الأمر بإجراء بحث بین الأطراف وكل الشهود

والتي أكد من خلالها أن المدعى 9/6/2014على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعیة بجلسة وبناء 
علیهما أقرا بأنهما حضرا من فرنسا لشراء فیلا في المغرب وأنهما اتصلا بالمدعیة التي أطلعتهم على عدة فیلات، 

یع وشراء الفیلا ملتمسا الحكم وفق المقال كما أن محضر الحسبة المدلى به یثبت وجود المعاملة وتوسط المدعیة لب
.الافتتاحي للدعوى

وبناء على مذكرة الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من قبل الأستاذ المصطفى لطفي المسجلة والمؤدى عنها 
والتي التمس من خلالها الإشهاد بأن موكلیه یطعنان بالزور الفرعي في الورقة المعنونة ب 24/9/2014بتاریخ 

« MANDAT DE VENTE EXCLUSIF المنسوبة إلى كل من دیبان ولوزاشرییف وكذا في الإشهادات «
. الصادرة عن فاطمة وجون وكوفاكس وجمیلة وترتیب الآثار القانونیة المتعلقة بمسطرة الزور الفرعي

.وقد أرفقت المذكرة بصورة للتوكیل الخاص بالطعن بالزور الفرعي

والقاضي بإجراء بحث في 15/10/2014ي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ وبناء على الحكم التمهید
.القضیة للاستماع للأطراف والشهود

حضر خلالها الممثل القانوني 26/11/2015وبناء على إدراج القضیة بجلسة البحث المنعقدة بتاریخ 
وتطوع الأستاذ ادریس سیدون للقیام للمدعیة رفقة نائبها كما حضر المدعى علیهما جون وإللیزابیت رفقة نابهما، 

.بمهام الترجمة من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة

وحضرت الشاهدة جمیلة و الشاهدین أحمد وعبد االله ، وتطبیقا للقانون أمر الشهود بمغادرة القاعة إلى حین 
.المناداة علیهم
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بیع عقار عبارة عن فیلا بمدینة الجدیدة وصرح الممثل القانوني للمدعیة أنه كلف بمهام السمسرة من أجل 
.تكترى للمبیت الفندقي من قبل المدعى علیهما الاول والثانیة، بمقتضى وكالة مع شرط الاحتكار

تقدم أمام الوكالة المدعى علیهما جون وإلیزابیت وقاموا بزیارة الفیلا 2011وینایر 2010وخلال شهر شتنبر 
وبعد ذلك اتصلا مباشرة بمالكیها وقاما . بإعجابهما لكونها تتواجد بحي شعبيموضوع النزاع، إلا أنها لم تحظى

.بالتعاقد معه

وصرح المدعى علیه جون بأنه یعرف الممثل القانوني للمدعیة باعتباره یحترف مهام السمسرة وأنه قام بمعیته 
كما أكدت المدعى . ار موضوع النزاعبزیارة عدة أماكن من أجل شراء ریاض بمدینة الجدیدة، غیر أنه لم یرشده العق

.علیها الخامسة ما جاء على لسان المدعى علیه الرابع

واقتنائه أجاب المدعى علیه الرابع أنه ذلك تم " فیلا " وعن سؤال حول كیفیة تمكنهما من التعرف على العقار 
.عن طریق الشبكة العنكبوتیة

ونودي على الشاهدة جمیلة وبعد التأكد من هویتها و نفیها موانع الشهادة وتذكیرها بعواقب شهادة الزور 
وأدائها الیمین القانونیة صرحت بأنها كانت تشتغل بالریاض موضوع النزاع وأنها شاهدت الممثل القانوني للمدعیة 

. ات من أجل عملیة قام بها لفائدتهمایتردد على الریاض من أجل مطالبة المدعى علیهما بأداء مستحق

وعن سؤال للشاهدة حول حضورها عملیة قدوم المدعى علیهما رفقة ممثل المدعیة لمشاهدة العقار موضوع 
.النزاع قبل اقتنائهما له، أجابت بالنفي مضیفة أنها لم تكن تعرف المدعى علیهما قبل تفویت العقار

وبعد التأكد من هویته ونفیه موانع الشهادة وتذكیره بعواقب شهادة الزور و نودي على الشاهد عبد االله بغریر 
وأدائه للیمین القانونیة صرح بأنه كان یعمل بالریاض موضوع النزاع كطباخ لدى المدعى علیهما وأنه لا یعلم من 

.تكلف بالقیام بمهام السمسرة لاقتناء العقار

عد التأكد من هویته ونفیه موانع الشهادة وتذكیره بعواقب و نودي على الشاهد الإدریسي الرشیدي أحمد وب
فتقرر ختم . شهادة الزور وأدائه للیمین القانونیة صرح بأنه لا یعرف أي شيء عن عملیة شراء الفیلا موضوع النزاع

.17/12/2014البحث وإحالة الملف على الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 

والتي أكد من خلالها 17/12/2014قبل نائب الطرف المدعي بجلسة وبناء على المذكرة المدلى بها من
بأن ممثل المدعیة حضر بجلسة البحث وأكد الادعاءات المسطرة بمحرراتها الكتابیة، وأن الشاهدة جمیلة أبرني 
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شخاص أكدت بحكم المعاینة والمخالطة والعمل أن ممثل المدعیة وابنه كانا یترددان على الفیلا رفقة عدد من الأ
و معرفتهما بهما و المدعى علیهما2010لمعاینة الفیلا واقتراح شرائها ومن بین الذین ترددوا علیها نهایة شتنبر 

المعاملة ثابتة كذلك من خلال الرسائل الالكترونیة المرفقة بصور لمرافق الفیلا و أجوبة صادرة عن المدعى علیهما 
.ة لتكون ریاض سیاحي بتكلیف المدعیة للبحث لهما عن فیلا مناسب

.   و حیث بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

الاستئناف أسباب

حیث تعیب الطاعنة على الحكم المطعون فیه مجانبته للصواب فیما قضى به بعلة خلو الملف مما یفید 
ق وساطتها و الحال أنها أدلت بتوكیل موقع بختم الید صادر عن المستأنف علیهما دبان انعقاد بیع العقار عن طری

اندري و لوزاش ریف بشأن تكلیفها وحدها بالبحث عن المشتري لفیلا موضوع النزاع مع استمرار التكلیف طیلة مدة 
ملف 14/03/2011و إدلائها أیضا بمحضر مصلحة الحسبة  بعمالة الجدیدة مؤرخ في 2011- 2010سنتي 

یتأكد من مضمونه أن السید المحتسب قد استدعى الأطراف و الشهود و أثبت أن المستأنف علیهم 40/2011رقم 
ملزمون بأداء اجرة السمسرة مقابل توسطها بیع الفیلا و أن المحضر المذكور هو وثیقة رسمیة كما أدلت بإشهادات 

لة أبرني و فاطمة خشان تثبت جمیعها قیام العارضة صادرة عن كل من جون لویس دومیك و كوفاس و جمی
للبحث عن مشتري للفیلا و أیضا الإنذارات تمهیدیة بلغت 2011و بدایة 2010بإجراءات و مجهودات طیلة العام 

لهم لمطالبتهم بأداء مستحقاتها توصلوا بها دون أن ینازعوا فیها بشيء و أن الشاهدة جمیلة ابرني خلال جلسة 
دت أنها شاهدت المستأنف علیهما الرابع و الخامس یترددان رفقة ممثلها القانوني على الفیلا للتفقد البحث أك

والمعاینة كاف لإثبات التوسط و القیام بمجهودات في سبیل شراء الفیلا و لیس بالضرورة أن تحضر الشاهدة مجلس 
رابع و الخامس بجلسة البحث لما عرض علیهما عقد بیع الفیلا لتكون شهادتها منتجة كما أقر المستأنف علیهما ال

الممثل القانوني للعارضة نسخة لرسائل إلكترونیة تبادلها معهما تمهیدا لشراء الفیلا أقر بها الأمر الذي یدحض 
أنهما حضرا من فرنسا لشراء 12/09/2011التعلیل المعتمد بالحكم الابتدائي كما أقرا بمقتضى مذكرتهما لجلسة 

مغرب و أنهما اتصلا بالعارضة التي أطلعتهم على عدة فیلات بمواصفات ریاض سیاحي لذلك تلتمس فیلا في ال
إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصدیا وفق أقصى ملتمساتها الواردة في مقالها الافتتاحي و الحكم على المستأنف 

و تعویض ) درهم154.170(بحسب علیهم بأدائهم لها متضامنین مستحقاتها المترتبة عن أجرة أتعاب السمسرة
.و أدلت بنسخة من الحكم المستأنف .درهم و تحمیلهم الصائر 35.000عن التماطل لا یقل عن 
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مصححة الإمضاء بتاریخ 14/09/2015أدلى دفاعها بشهادة شرف مؤرخة في 13/10/2015و بجلسة 
.صادرة عن السیدة بهیجة اربیعة 15/09/2015

دفاع المستأنف علیهما الرابع و الخامس بمذكرة جواب جاء فیها أن ما أثارته المستأنفة و بنفس الجلسة أدلى
من أسباب غیر فاعل و لا مؤسس من الناحیة الواقعیة و القانونیة و لم تستطع إثبات ادعاءاتها بوسائل إثبات 

المضمنة بمقال و مضمن قانونیة بل أكثر من ذلك لم یحضر من شهودها إلا شاهدة واحدة التي فندت مزاعمها
الإشهادات المرفقة به و التي سبق للعارضین أن تقدما بطلب الطعن فیها بالزور الفرعي إیمانا منهم بعدم صحتها 
كما أن التوكیل المنسوب إلى المالكین الأصلیین للعقار فإن العارضین لا علاقة لهما بتلك الورقة و لا تخصهما 

07/03/2011یین بالأمر أكدا أنهما لم یكلفا أي وكالة حسب إشهادهما المؤرخ في وهي ورقة مزورة بحكم أن المعن
الذي یؤكد عدم وجود أي وسیط في عملیة البیع كما أن باقي الإشهادات و التصریحات أما غیر صحیحة أو مزورة 

كي الفیلا للسید وكاذبة كما أن إشهاد فاطمة خشان مناقض لإشهاد جمیلة ابرني و في المقابل هناك توكیل مال
و هو فعلا من قام بیع 03/03/2011باطریس دانیال فیلیب كارون من أجل بیع الفیلا حسب الوكالة المؤرخة في 

الذي ینص على عدم وجود أي وسیط في عملیة 07/03/2011الفیلا دون غیره و كذا إشهاد المالكین المؤرخ في 
بنفس مضمن إشهاد المالكین و أكد فیه بأنه 27/5/11مؤرخ في البیع و إشهاد السید باطریس دانییل المذكور ال

زاره العارضان لمعاینة الفیلا دون وسیط أو سمسار و إشهاد الموثق العلمي الذي أكد أن عملیة 25/09/10بتاریخ 
غریر البیع دون تدخل أي وسیط أو طرف آخر باستثناء ممثلي الطرفین و إشهادي السیدین هشام كروال و عبد االله ب

.و كذا السیدین عبد الحمید كحیل وجیل فایز لذلك یلتمسان تأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنفة الصائر

أدلى دفاع المستأنف علیهما بطلب مرفق بوثائق عبارة عن صور لمستخرج بیان 02/11/2015و بجلسة 
.و طلب إثبات حال 26/11/2015عن وضعیة التشغیل بدار الضیافة و الإشهادات المؤرخة في 

أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقیب أكد فیها دفوعه السابقة و أضاف أن 10/11/2015و حیث بجلسة 
المستأنف علیهما السید و السیدة بروني أقرا خلال البحث بتبادل الرسائل الالكترونیة الأمر الذي یدحض ما جاء 

لك إقرار قضائي لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي في التعلیل المعتمد بالحكم الابتدائي و أن في ذ
.الحكم وفق ملتمساتها الواردة بالمقال الافتتاحي 

أدلى دفاع المستأنف علیهما الرابع و الخامس بمذكرة و نسخة طبق الأصل لشهادة 02/02/2016و بجلسة 
و احتیاطیا الاستجابة لطلب الطعن بالزور الفرعي الشغل المدلى بها سابقا ملتمسا أساسا تأیید الحكم المستأنف
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المقدم ابتدائیا مع حفظ الحق في تقدیم طعن  مماثل في شأن شهادة شرف السیدة بهیجة اربیعة مع إبقاء  الصائر 
.على المستأنفة 

سلمان سـامي و ألفـي بـالملف / حشاد عن ذ/ حضرتها ذة 23/02/2016و حیث تم إدراج القضیة بجلسة 
تــــم التمدیــــد لجلســــة 15/03/2016رة تأكیدیــــة لــــه فتقــــرر حجــــز القضــــیة للمداولــــة و النطــــق بــــالقرار لجلســــة بمــــذك
برده : بقبول الاستئناف وفي الموضوع في الشكــلصدر على إثرها القرار ألاستئنافي الذي قضى 22/03/2016

و 48/3قرار محكمة النقض عدد بمقتضى تم نقضهوتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه والذي 
حیــث مــن جهــة : بالعلــة التالیــة 1554/3/3/2016فــي الملــف التجــاري عــدد 24/01/2018الصــادر بتــاریخ 

أولى تمسكت الطالبة ضمن أسباب استئنافها بأنها أدلت بتوكیل موقع بختم الید صادر عن المستأنف علیهما دبان 
هــا وحـدها بالبحــث عـن مشــتر للفـیلا موضــوع النـزاع مــع اسـتمرار التكلیــف طیلـة مــدة أنـدري ولـزاش ریــف بشـأن تكلیف

إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه ردت ذلـك بأنـه بخصـوص الـدفع المتعلـق بكـون 2011–210سنتي 
لـزاش ریـف البیع انعقد عن طریق وساطتها الثابتة بمقتضـى التوكیـل الصـادر عـن المسـتأنف علیهمـا دیبـان انـدري و 

الـذي مفـاده أنهمـا لـم یبرمـا أي عقـد انفـرادي 07/03/2011یفند الإشهاد الصادر عن هـذین الأخیـرین المـؤرخ فـي 
مع أیة وكالة عقاریة سواء في المغـرب أو فـي الخـارج وأنهمـا باعـا فـیلا دافیـد للسـید والسـیدة بـونیي بـدون الاسـتعانة 

ر المطعـون فیـه التـي اعتمـدت تصـریح المطلـوبین المشـار إلیهمـا والمحكمة مصدر القرا" بخدمات أي وكیل عقاري 
أعــلاه لنفــي مــا جــاء فــي التوكیــل المحــتج بــه ضــدهما تكــون أخــذت بحجــة صــنعاها لنفســیهما فــي حــین أن لا یجــوز 
إثبات عكس ما تضمنته حجة كتابیة بمجرد إشهاد صادر عـن الشـخص المنسـوب إلیـه توقیعهـا ینفـي فیـه مضـمون 

ة ومـــن جهـــة ثانیـــة فالمحكمـــة اســـتبعدت شـــهادة المســماة بهیجـــة ربیعـــة بعلـــة وجـــود نـــزاع بینهـــا وبـــین الحجــة المـــذكور 
البــــائعین بخصــــوص التســــجیل فــــي الصــــندوق الــــوطني للضــــمان الاجتمــــاعي دون تجریحهــــا مــــن طــــرف مــــن لهمــــا 

با بسـوء التعلیـل المصلحة في ذلك وممانعتهما في الأخذ بشهادتها على أساس أن لهما نزاع معها فجاء قرارهـا مشـو 
.المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض 

والمحكمـة مصـدر وحیث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد النقض عرض فیها بكون محكمـة الـنقض بعلـة أن 
القــرار المطعــون فیــه التــي اعتمــدت تصــریح المطلــوبین المشــار إلیهمــا أعــلاه لنفــي مــا جــاء فــي التوكیــل المحــتج بــه 

بحجة صـنعاها لنفسـیهما فـي حـین أن لا یجـوز إثبـات عكـس مـا تضـمنته حجـة كتابیـة بمجـرد ضدهما تكون أخذت 
إشــهاد صــادر عــن الشــخص المنســوب إلیــه توقیعهــا ینفــي فیــه مضــمون الحجــة المــذكورة ومــن جهــة ثانیــة فالمحكمــة 

الصـــندوق اســتبعدت شــهادة المســماة بهیجـــة ربیعــة بعلــة وجــود نـــزاع بینهــا وبــین البــائعین بخصـــوص التســجیل فــي 
الوطني للضمان الاجتماعي دون تجریحها من طرف من لهمـا المصـلحة فـي ذلـك وممانعتهمـا فـي الأخـذ بشـهادتها 
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لیتأكـد . " .   على أساس أن لهما نزاع معها فجاء قرارها مشوبا بسوء التعلیل المنزل منزلة انعدامـه عرضـة للـنقض
المســتأنفة كمــا هــو ثابــت مــن التوكیــل الموقــع بخــط الیــد للمحكمــة أن البیــع منــاط النازلــة انعقــد عــن طریــق وســاطة

و 2010الصــادر عــن المــدعى علیهمــا الســید دیبــان أنــدري والســیدة لــوزاش ریــف مــع اســتمرار التكلیــف طیلــة ســنة 
وكذبك ثابت بالرسائل الإلكترونیة المدلى بصور منها والمرفقة بصور الفیلا مع رسـائل وأجوبـة صـادرة عـن 2011

ما جون كلود مارسـیل برونـي وإلیزابیـت تیریرزبیـوجیر بتكلیـف المسـتأنفة للبحـث لهمـا عـن فـیلا مناسـبة المدعى علیه
وكذلك بمحضر مصلحة الحسبة بعمالة الجدیدة وإشهادات صادرة عن شهود بالإضافة إلى إنذارات تمهیدیة توصوا 

اربیعي وتبین من خلال جلسة البحث أن بها دون أن ینازعوا فیها بالإضافة إلى شهادة جمیلة أبرني وشهادة بهیجة
هناك إقرار صریح بقیـام المسـتأنفة بـإجراءات وجهـودات الوسـاطة التـي انتهـت بشـراء المسـتأنف ضـدهما جـون كلـود 

ر الــذي یــدحض التعلیــل المعتمــد بــالحكم /مارســیل برونــي وإلیزابیــت تیریــز بیــوجیر للفــیلا موضــوع ملــف النازلــة الا
ـــدائي فـــي هـــذا الشـــق  ـــة بأنهمـــا اتصـــلا الابت ـــة الابتدائی ـــرا بواســـطة مـــذكرتهما فـــي المرحل ـــرین أث كمـــا أن هـــذین الأخی

بالمستأنفة التي أطلعتهم على عـدة فـیلات ریـاض سـیاحي وفـي هـذا إقـرار صـریح یثبـت تكلیـف المسـتأنفة بالوسـاطة 
المسـتأنفة محقـة فـي أجـرة لشراء الفیلا موضوع ملف النازلة وأثبتت ذلك بعقد الشراء وشهادة الملكیة مما تكـون معـه

درهـم یؤدیهـا المسـتأنف علـیهم 35000درهم مع تعـویض عـن التماطـل حسـب 154.170أتعاب السمسرة بحسب 
. بالتضامن 

وحیــث أدلــى نائــب المســتأنف علیهمــا جــون كلــود مارســیل برونــي وإلیزابیــت تیریرزبیــوجیر لمــذكرة بعــد الــنقض 
لسمسرة موضوع الدعوى في التكلیف المذكور المحدد لطرفي العملیة أكدا فیها بكون مخكم النقض حصرت عملیة ا

بین المستأنفة والمالكین البائعین المذكورین اعلاه وبالتالي وجب تحدید الآثار المترتبة عـن أجـرة السمسـرة طبقـا لمـا 
كلفـه مـا من مدونة التجارة والتي تنص على أن السمسار یستحق أجرته من الطرف الـذي 418ینص علیه الفصل 

لم یوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بخلاف ذلك ولا یوجد أي اتفاق او عرف او عادة تقتضي إشـراك المشـتري 
في تحمل أجـرة السمسـار وان الآثـار القانونیـة المترتبـة عـن قـرار محكمـة الـنقض تنحصـر فـي البـائعین لا المشـترین 

اسـتبعاد شـهادة المسـماة بهیجـة اربیعـة تتعلـق بالبـائعین لا كما أن العلة التي جاءت في قرار محكمة النقض تتعلق ب
المشترین وهي علة تؤكد أن المستأنفة أقحمت المستأنف علیهما رغم انعدام أیة علاقة بینهما بعد انعدام أي تكلیف 

كمــا أشــار المســتأنف علیهمــا فــي ,صــدر عنهمــا فــي هــذا الشــأن ممــا یتعــین معــه تأییــد الحكــم المســتأنف فــي حقهمــا 
ـــى  عـــدة 04/01/2016ذكرتهما المـــدلى بهـــا بجلســـة مـــ ـــنقض إل ـــف الصـــادر بشـــأنه القـــرار محـــل ال فـــي إطـــار المل

ملاحظــات بخصــوص محــرر شــهادة شــرف لصــاحبتها بهیجــة اربیعــة علــى ضــوء وثــائق ووقــائع القضــیة وأنــه یــدلي 
مستأنف علیهما إلى جانب من بمذكرتهما مؤكدین ما ورد فیها ولتمسین الأخذ بها كما أن المستأنفة تعمدت إقحام ال
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كلفهـا بعملیـة البیـع والتمسـت الحكـم علیهمـا بالتضـامن لعلمهــا أ، الطـرف البـائع أجنبـي غـادر العقـار لمكـان مجهــول 
خــارج التــراب الــوطني للملكــة بــدلیل أنهــا ضــربت حجــز تحفظــي علــى عقــار المســتأنف علیهمــا جــون كلــود برینـــي 

ك وبحكـــم إخفـــاء البـــائعین لواقعـــة التوكیـــل وإدلائهمـــا بالإشـــهاد المـــؤرخ فـــي وإلیزابیـــت تیریـــز بیـــوجیر والأكثـــر مـــن ذلـــ
یبدو أن هذین الأخـرین تعرضـا لعملیـة نصـب سـاهم فیهـا المسـتأنف علیهمـا البـائعین ممـا یسـتدعي 07/03/2011

.نصافهما مما یتعین تأیید الحكم المستأنف في حقهما وتحمیل المستأنفة الصائر ‘

حضر نائب المستأنف علیهما جون كلود مارسیل 18/06/2018عد النقض  بجلسة وحیث أدرجت القضیة ب
بروني وإلیزابیت تیریز بیوجیر بروني وتخلف نائب المستأنفة ألفي بالملف مستنتجاته  بعد النقض فتقرر حجز 

.25/06/2018القضیة للمداولة لجلسة 
جون كلود مارسیابرونیي و إلیزابیت تیریز و حیث أدلت الأستاذة بهیة المنبهي  عن المستأنف علیهما .

بیوجیربرونیي بمذكرة خلال المداولة التمست فیها إخراج الملف من المداولة لإصلاح المسطرة واستدعاء البائعین 
واحتیاطیا فإن المستأنف علیهما یؤكدان للمحكمة أنهما لم یكونا طرفا في العقدة المبرمة بین المالكین والمستأنفة  

رار النقض جاء صائبا عندما اعتبر أن العقد هي الوثیقة الوحیدة الني تثبت العلاقة القانونیة بین الوكالة وان ق
العقاریة والبائعین والتمس إخراجهما من الدعوى لعدم وجود أیة علاقة قانونیة بینهما وبین الوكالة العقاریة 

.المستأنفة

محكمة     الاستئناف

حیث من جهة أولى : حیث إن القرار الاستئنافي تم نقضه من طرف محكمة النقض  بالحیثیة التالیة 
تمسكت الطالبة ضمن أسباب استئنافها بانها أدلت بتوكیل موقع بختم الید صادر عن المستأنف علیهما دبان 

استمرار التكلیف طیلة مدة أندري ولزاش ریف بشأن تكلیفها وحدها بالبحث عن مشتر للفیلا موضوع النزاع مع
إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه ردت ذلك بأنه بخصوص الدفع المتعلق بكون 2011–210سنتي 

البیع انعقد عن طریق وساطتها الثابتة بمقتضى التوكیل الصادر عن المستأنف علیهما دیبان اندري ولزاش ریف 
الذي مفاده أنهما لم یبرما أي عقد انفرادي 07/03/2011المؤرخ في یفند الإشهاد الصادر عن هذین الأخیرین 

مع أیة وكالة عقاریة سواء في المغرب أو في الخارج وأنهما باعا فیلا دافید للسید والسیدة بونیي بدون الاستعانة 
ار إلیهما والمحكمة مصدر القرار المطعون فیه التي اعتمدت تصریح المطلوبین المش" بخدمات أي وكیل عقاري 

أعلاه لنفي ما جاء في التوكیل المحتج به ضدهما تكون أخذت بحجة صنعاها لنفسیهما في حین أن لا یجوز 
إثبات عكس ما تضمنته حجة كتابیة بمجرد إشهاد صادر عن الشخص المنسوب إلیه توقیعها ینفي فیه مضمون 

بهیجة ربیعة بعلة وجود نزاع بینها وبین الحجة المذكورة ومن جهة ثانیة فالمحكمة استبعدت شهادة المسماة
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البائعین بخصوص التسجیل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون تجریحها من طرف من لهما 
المصلحة في ذلك وممانعتهما في الأخذ بشهادتها على أساس أن لهما نزاع معها فجاء قرارها مشوبا بسوء التعلیل 

" .ض المنزل منزلة انعدامه عرضة للنق

من قانون المسطرة المدنیة واضح في أن محكمة الإحالة مقیدة باتباع محكمة 369وحیث إن الفصل 
النقض في النقطة القانونیة التي تعرضت لها وهي ملزمة بالنظر في هذه النقطة بالذات حسب ما سطرته محكمة 

.النقض

الحكم المطعون فیه مجانبته وحیث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة في أسباب استئنافها من 
للصواب فیما قضى به بعلة خلو الملف مما یفید انعقاد بیع العقار عن طریق وساطتها و الحال أنها أدلت بتوكیل 

لیفها وحدها بالبحث عن المشتري موقع بختم الید صادر عن المستأنف علیهما دبان اندري و لوزاش ریف بشأن تك
و إدلائها أیضا بمحضر مصلحة 2011-2010لفیلا موضوع النزاع مع استمرار التكلیف طیلة مدة سنتي 

یتأكد من مضمونه أن السید المحتسب قد 40/2011ملف رقم 14/03/2011الحسبة  بعمالة الجدیدة مؤرخ في 
علیهم ملزمون بأداء اجرة السمسرة مقابل توسطها بیع الفیلا فإناستدعى الأطراف و الشهود و أثبت أن المستأنف 

بیع الفیلا موضوع النازلة انعقد عن طریق وساطة المستأنفة كما هو ثابت من التوكیل الثابت من وثائق الملف أن
طیلة الموقع بخط الید الصادر عن المدعى علیهما السید دیبان أندري والسیدة لوزاش ریف مع استمرار التكلیف

وكذلك ثابت بالرسائل الإلكترونیة المدلى 07/03/2010المصادق على إمضائه بتاریخ 2011و 2010سنة 
بصور منها والمرفقة بصور الفیلا الصادر عن المستأنف علیهما المذكورین أعلاه وهذا كاف لإثبات تكلیف 

من مدونة التجارة والتي 418الفصل ن وا, الوكالة بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بینهما قصد إبرا عقد 
تنص على أن السمسار یستحق أجرته من الطرف الذي كلفه ما لم یوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بخلاف 
ذلك وتكون المستأنفة محقة في أجرة السمسرة بعدما تم تكلیفها من طرف البائعین المذكورین أعلاه ویكون ما 

.ص على أساس سلیم تمسكت به المستأنفة بهذا الخصو 

المستأنف علیهما الرابع و الخامس أقرا بجلسة البحث خصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون وحیث إنهب
لما عرض علیهما الممثل القانوني للعارضة نسخة للرسائل إلكترونیة تبادلها معهما تمهیدا لشراء الفیلا أقر بها الأمر 

أنهما حضرا من 12/09/2011بتدائي كما أقرا بمقتضى مذكرتهما لجلسة الذي یدحض التعلیل المعتمد بالحكم الا
فرنسا لشراء فیلا في المغرب و أنهما اتصلا بالعارضة التي أطلعتهم على عدة فیلات بمواصفات ریاض سیاحي 

من إقرارهما فإن الثابت أن ألمستأنفة توسطت للمسـتأنف علیهما  كلود وإلیزابیت بریني في شراء الفیلا كما هو ثابت 
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حضرا من فرنسا لشراء فیلا في المغرب و أنهما اتصلا بالعارضة التي أطلعتهم على عدة بأنهماخلال جلسة البحث 
فیلات وكما هو ثابت كذلك من الرسائل الإلكترونیة المتبادلة بین الطرفین والتي كانت تمهیدا لشراء الفیلا موضوع 

طرف المستأنفة فضلا على شهادة جمیلة الذي تعرفت على المشتریین جمیلة التي أكدت النزاع والمحتج بها من
الذین كنا من بین الذین ترددوا على الفیلا رفقة ممثل المستأنفة من أجل تفحصها قبل اقتنائها  والإشهاد الكتاب 

ات كلها المصحح الإمضاء المدلى به من طرف الشاهدة الذي یؤكد ما جاء في الشهادة السابقة وأن هذه المعطی
تفید أن المستأنفة قامت بإجراءات ومجهودات تثبت توسطها للمشتریین لاقتناء الفیلا موضوع ملف النازلة وأنه طبقا 

من مدونة التجارة فإنه یحق الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد الذي توسط فیه أو نتیجة للمعلومات التي 415للمادة 
مستأنفة بهذا الخصوص على أساس صحیح وبالتالي فإن یحق له مطالبة قدمها للأطراف ویكون ما تمسكت به ال

.البائع والمشتري معا باجرة السمسرة اعتبار لقیام المستأنف للتوسط لهما معا الأول بالبیع والثاني بالشراء 

ونة من مد419وحیث إنه لما كان العقد لم یحدد اجرة السمسار ولم یتم الاتفاق علیها فإنه طبقا للمادة 
التجارة فإن المحكمة تبقى لها السلطة التقدیریة الخاصة في تحدید اجرة السمسار استنادا لما یجري به العمل مع 

100.000,00مراعاة طبیعة الخدمة والوقت الذي تطلبته لإنجازها مما ارتأت معه تحدیدها في مبلغ إجمالي قدره 

.درهم یؤدى مناصفة بین المشتریین والبائعین  

درهم یؤدى هو 10.000,00ث إن طلب التعویض عن التماطل له ما یبرره وتحدده المحكمة في مبلغ وحی
.الآخر مناصفة بین البائعین والمشتریین 

وحیث إن السید باتریس قام ببیع الفیلا باعتباره وكیلا للبائعین وبالتالي فإنه لیس طرفا في عقد السمسرة 
إقحامه في هذه الدعوى لیس له ما یبرره قانونا مما یتعین معه تأیید الحكم كبائع وأن صفته مجرد وكیل فقط وأن

.المستأنف القاضي برفض الطلب في مواجهته 

وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض الطلب في مواجهة  
درهم 100.000نف علیهم لفائدة المستأنف مبلغ المستأنف علیهم باستثناء باتریس والحكم من جدید بأداء المستأ

یؤدى مناصفة بین البائعین جان ودبان والمشتریین جون بروني وإلیزابیت وأدائهما تعویضا عن التماطل قدره 
.في الباقيهدرهم یؤدى مناصفة بینهما وتأیید10.000

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیهم الصائر

الأسبـــــاب لـھذه
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فـي الملـف التجـاري 24/01/2018و الصادر بتاریخ 48/3وتأسیسا على قرار  محكمة النقض عدد 
1554/3/3/2016عدد 

:علنیا وحضوریا  وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

قبول الاستئناف:في الشـــكل 

بـه مـن رفـض الطلـب فـي مواجهـة  المسـتأنف علـیهم إلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى : في الموضوع 

100.000-باســتثناء بــاتریس والحكــم مــن جدیــد بــأداء المســتأنف علــیهم لفائــدة المســتأنف مبلــغ مائــة ألــف درهــم  

یــؤدى مناصــفة بــین البــائعین جــان ودبــان والمشــتریین جــون وإلیزابیــت وأدائهمــا تعویضــا عــن التماطــل قــدره -درهــم  

.یؤدى مناصفة بینهما وتأییده في الباقي وتحمیل المحكوم علیهم الصائر-درهم 10000-عشرة آلاف درهم 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/06/26بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

ةومقرر ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

كزاربین 
عنوانه رقم 

الجاعلة محل المخابرة معها لدى كتابة الضبط بـهیئة الرباطةالمحامیزینب بنبلةالاستاذة انوب عنهت
بهذه المحكمة

من جهةمستأنفا ه صفتب
xxبصفته سندیك التصفیة القضائیة للشركة العقاریة محمد . وبین 

.الرباط: أو حسب المقال الاصلاحي عنوانه 
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

تمارة -السید المحافط على الاملاك العقاریة والرهون : بحضور 

.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

ف/ل
3238: رقمقرار

2018/06/26: بتاریخ
2018/8201/927: ملف رقم
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12/6/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مع طلب مضاد یرمي الى امیته الاستاذة زینب بنبلةعبد الفتاح بواسطة مححیث تقدم السید 

بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة یستأنف29/1/2018إتمام إجراءات البیع مؤدى عنه بتاریخ
البیع لوعد بالقاضي بفسخ عقد ا2462/8/2012في الملف رقم 2462تحت رقم 12/9/2012بالرباط بتاریخ 

.و بتحمیله الصائر و رفض الباقي5/6/1992و بینه بتاریخ xxالمبرم بین الشركة العقاریة
:في الشكــل

الذي تقدم بالاستئناف بتاریخ المستأنفحیث لیس بالملف ما یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه الى 
.یتعین لذاك التصریح بقبوله شكلامما یكون معه استئنافه مستوف لكافة شروط قبوله و 29/1/2018

.و حیث أن المقال الاصلاحي جاء بدوره مستوفیا لكافة شروط قبوله و یتعین لذلك التصریح بقبوله شكلا- 

:في الموضـوع
حیث یستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه أن المستانف علیه محمد بصفته سندیك التصفیة 

بأن الشركة بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي المعفى من الرسوم القضائیة عرض فیهدمتقxxالقضائیة العقاریة 
وعدا بالبیع بینها و بین السید عبد الفتاح بخصوص المحل التجاري رقم 5/6/1992أبرمت بتاریخ xxالعقاریة 

حي المغرب العربي 18كب التجاري بشارع الادارسة رقم ر مالكائن بال10325/38رسم العقاري ذي ال50
درهم و بقي في ذمة المشتري مبلغ 98000درهم أدى منها 115.000تمارة، و تم تحدید ثمنه في 2المسیرة 

إنذار بادر الى توجیهxxالعارضة للشركة درهم، و ان العارض بصفته سندیك التصفیة القضائیة 17.000
لذلك فإنه یلتمس . البته لاداء المبلغ المتبقي بذمته، و ان حالة التماطل ثابتة في حقهللمدعى علیه قصد مط

.مع النفاذ المعجل و بتحمیل المدعى علیه الصائر5/6/1992الحكم بفسخ وعد البیع أعلاه المؤرخ في 
نسخة من أدلى نائب المدعي بمذكرة تاكیدیة مرفقة بنسخة من عقد وعد بالبیع و22/8/2012و بتاریخ 
.شهادة ملكیة
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إثباتا للصفة 23/3/2006و تاریخ 48أدلت نائبة المدعي بحكم تجاري عدد 27/11/2012و بتاریخ 
بعنوان المدعى علیه لكون 493یفید بانه تعذر العثور على الرقم 10/12/2010و بمحضر إخباري مؤرخ في 
.الحي السكني في إطار الهدم

، أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه رغم استدعائه بواسطة البرید المضمونو بعد تخلف المدعى علیه 
.أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف
:أسـاســـا

:بطلان إجراءات التبلیغ *

إن مبدأ التواجهیة یعد دعامة أساسیة لحقوق الدفاع وعملیة التبلیغ التي تتحقق بها هذه المواجهة بین 
من قانون 5ذي یستلزمها الفصل الخصمین تستوجب ذكر موطن الحقیقي للخصم ومراعاة قواعد حسن النیة ال

.مسطرة المدنیة ال
بحیث یتعین على المدعي عدم تغلیط المحكمة بالإدلاء بعنوان وهمي لخصمه رغبة منه في الفوز بحق غیر 

.حقه 
من تقدیم هبصدور الحكم الغیابي المذكور أعلاه المطعون فیه بالإستئناف دون تمكینفوجئإن العارض و 

أوجه دفاعه ، كونه لم یسبق له أن توصل بأي استدعاء من طرف المحكمة الإبتدائیة للدفاع عن نفسه ، ولم 
.یسبق له أن بلغ بأي استدعاء أو إنذار أو حكم في عنوانه الحقیقي

زعم المستأنف علیه من خلال مقاله الإفتتاحي ومن خلال إفادة شواهد التسلیم والمحضر الإخباري المدلى و
بهم أثناء سریان الدعوى أ ن العارض لم یتم العثور علیه في عنوانه رغم البحث والسؤال ولأن الحي السكني 

.ة الذي یقطنه ي إطار الهدم خصوصا أن أرقام الحي غیر متتابعة ومذكور 
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و 19/06/2012المقال الإفتتاحي للمستأنف علیه و إلى شواهد التسلیم المؤرخة في إلى رجوع الب
خ في ر ي المؤ ر اكوكذا المحضر الإخباري المنجز من طرف السید المفوض القضائي المختار الب02/10/2012
10/12/2010.

دعواه ضد العارض في عنوان وهمي غیر وإلى بعیثة البرید المضمون ستجدون أن المستأنف علیه وجه
في عنون العارض الحقیقي المضمن في عقد الوعد بالبیع وفي بطاقة تعریفه الوطنیة بحیث تم تبلیغ العارض 

.به هوف ولا صلة لر عنوان مجهول ، لا وجود له أصلا وغیر مع
یطعن بالبطلان في صحة التبلیغ ، كون العنوان الذي نسب إلیه لیس بعنوانه ، وأن عنوانه الصحیح هأنو

دوار أولاد بناصر الشمالي تمارة كما هو مضمن في عقد الوعد البیع المبرم بینه وبین الشركة 493والحقیقي هو 
." " التي یمثلها السندیك " xx" العقاریة 

سنة مضت وأن حیه السكني 30تمر بالعنوان المذكور هو وأبنائه الخمسة لأزید من وأنه یقیم بشكل دائم ومس
.لم یتعرض لأي هدم یذكر كما زعم المحضر الإخباري للسید المفوض القضائي 

أن توصل بأي استدعاء،أو إنذار أو حكم إلى أن فوجئ بصدور الحكم المستأنف من دون هو أنه لم یسبق ل
لمذكور عن مصالحه وهو لذلك یطعن في صحة إجراءات التبلیغ  التي بني علیها الحكم اأن یتمكن من الدفاع 

بني على بیانات غیر صحیحة وردت في شواهد التسلیم والمحضر الإخباري وهي لا تمت بصلة كما بین الذي 
.العارض 

ك المتعلقة قد تواترت على سلوك اجتهادات محكمة النقض ومن ضمنها تلةمحكمالوحیث أن قرارات 
في 9/11/1999بتاریخ 1722/99قرار رقم الباختصاصها بالبث في مدى صحة إجراءات التبلیغ ومن بینها 

وحیث أن محكمة الإستئناف المرفوع إلیها النزاع هي : " الذي جاء في تعلیقه ما یلي 1366/99/6الملف عدد 
."بقا للقواعد القانونیة المنظمة له التي لها صلاحیة أن تقرر صحة إجراءات التبلیغ أولا وذلك ط

حیث جا في القرار الصادر عنه بتاریخ " محكمة النقض حالیا"وهذا ما استقر علیه المجلس الأعلى 
محكمة الإستئناف لها صلاحیة البث في الطعن في التبلیغ : 30عدد 78354في الملف عدد 09/02/1983

المحكمة الإبتدائیة  والتي وإن صدرت حكمها في هذا الشأن فإنه لا من دون ضرورة إقامة دعوى بذلك  أمام 
" .یلزم محكمة الإستئناف التي یجب أن تتخذ قناعتها بنفسها من صحة التبلیغ
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وحیث ما بني على باطل فهو 118، ص 2006منشور بمجلة المحاكم التجاریة ، العدد الثاني دجنبر 
.باطل 

صابه من جراء عدم صحة إجراءات التبلیغ المطعون فیها والحكم تبعا لذلك لذا یلتمس رفع الضرر الذي أ
ي وضعیة سلیمة وغیر مخلة لشروط العقد مبرم فهفي اعتبار والمتمثلببطلانها وترتیب الآثار القانونیة على ذلك 

.بینه وبین المستأنف علیه 
xxبرم بین العارض وبین الشركة العقاریة عقد الوعد بالبیع المالمتعلق بفسخوبالتالي رفض دعواه في شقها 

05/06/1992بتاریخ 
" :التقاضي بسوء نیة " من قانون المسطرة المدنیة 5مخالفة مقتضیات الفصل -

یجب على كل متقاضي ممارسة حقوقه : "من قانون المسطرة المدنیة على ما یلي 5ینص الفصل 

" .طبقا لقواعد حسن النیة 

المستأنف علیه ما فتئ یستعمل عدة مناورات تدلیسیة لإفراغ المستأنف علیه فقد اعتمد على حكم و أن 

العارض وبین الشركة العقاریة هغیر حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بفسخ عقد الوعد بالبیع المبرم بین

.بالمزاد العلني من محله التجاري وذلك ببیعه عن طریق البیعو إفراغه موضوع التصفیة القضائیة 

بادر إلى } شهادة التسلیم{من خلال –كما زعم –وهذا أن المستأنف علیه عند تعذر العثور عن العارض 

.هالتوصل في العنوان الحقیقي لتبلیغ العارض عن طریق البرید المضمون دون الإشعار ب

ملء بعیثة البرید المضمون ولیست كتابة ضبط المحكمة وإلا فمن  ىأن المستأنف علیه من عمل علعلما

.?لهأین ستأتي كتابة ضبط المحكمة بالعنوان الحقیقي 

وهذا إن دل على شيء إنما یدل على سوء نیة المستأنف علیه في التقاضي وعلمه بالعنوان الحقیقي 

لا وهو إفراغه من المحل وضمنه ضمن ومع ذلك قصد استدعائه في غیر عنوانه لغرض في نفسه أ،للعارض

.xxلائحة المحلات التي ستباع في المزاد االعلني موضوع التصفیة للشركة العقاریة 

.و أن حسن النیة مفترض في كل متقاضي بخلاف المستأنف ضده وحیث من تناقضت وثائقه سقطت حجته
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ه في التقاضي كما هو ظاهر أعلاه نیة المستأنف علیءستصرح لامحالة بسو ةمحكمالوبالتالي فإن 

.من قانون المسطرة المدنیة 5ومخالفته لمقتضیات الفصل 

: احتیاطیا و 

: م .م. من ق39الاخلال بمقتضیات الفصل 

: عدم سلوك مسطرة القیم

یعیب العارض على الحكم الإبتدائي عدم احترامه لمسطرة التبلیغ القضائي بعدم سلوكه لمسطرة القیم التي 

التبلیغ بواسطة المفوض القضائي وعن طریق البرید إجراءاترسمها القانون  لإتمام التبلیغ بعد استنفاذ 

.المضمون مع الإشعار بالتوصل 

–كما زعمت –تسلیم الإستدعاء للعارض بسبب عدم العثور علیه فالمحكمة الإبتدائیة لما تعذر علیها 

.أعادت استدعائه بالبرید لمضمون ووقفت عند هذا الحد ولم تسلك مسطرة القیم 

بل إصدار حكم غیابي مصیري لا بد من تحر دقیق بمساعدة النیابة والإستماع إلى الجیران وأعوان السلطة ق

.ضر بها حتى لا تخل المحكمة بحو الشخص وت

.فكان الأحرى بالمحكمة الإبتدائیة القیام بسلوك مسطرة القیم مع انتظار إفادته وجوابه بعد ذلك حجزه للمداولة

.بإلغاء الحكم االإبتدائي وبعد تصدي الحكم برفض الطلب یلتمس 

:حول الطلب المضاد 

بخصوص المحل " ي .ب.ب.أ"العقاریة وعدا بالبیع بینه وبین الشركة 05/06/1992أبرم بتاریخ إنه حیث 

حي المغرب 18بالمركب التجاري الأدارسة رقم 10325/38ذي الرسم العقاري عدد 50التجاري التجاري رقم 

درهم 98.000.00درهم أدى منها العارض 115.000.00تمارة ، وتم تحدید ثمن البیع 2العربي المسرة 

.القباج بوزیان محمد" كتسبیق بحضور السید الموثق السید 
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.درهم على السید الموثق كتكملة لباقي ثمن البیع 17.000.00عرض مبلغ هأنو

.إلا أنه تعذر على السید المفوض القیام بعرض المبلغ وتم إیداعه بصندوق المحكمة 

.لم یخل بأي شرط من الشروط المتفق علیها في بنود عقد الوعد بالبیع أنهو 

.الإشهاد على صحة التبلیغ بتبلیغ العارض في عنون وهمي غیر عنوانه الحقیقي لذلك یلتمس

.الإشهاد على سوء نیة المستأنف علیه بالتقاضي لعلمه بالعنوان الحقیقي 

:أساسا 

.التصریح ببطلان إجرءات التبلیغ مع ترتیب الآثار القانونیة على ذلك للعلل أعلاه - 

:احتیاطیا 

.من قانون المسطرة المدنیة 39احترام المرجع الإبتدائي لمسطرة القیم بخرقه مقتضیات الفصل الإشهاد على عدم -

الحكم بإتمام إجراءات و الحكم برفض الطلب و في الطلب المضاد اء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي إلغ-

.و بتحمیلها الصائر في شخص ممثلها القانوني " xx" الشركة العقاریة ه و بین البیع المبرم بین

بطاقته الوطنیة صورة لإشهاد مصحح الإمضاء و أصل -عقد الوعد بالبیع لصورة-نسخة حكم و أدلى ب-

.السكنىشهادة و مصادق علیها 

عنه مرفق بوثائق جاء فیه أنه أغفل ادخال أدلى دفاعه بمقال اصلاحي مؤدى8/5/2018و بجلسة 
.على ذلكالإشهادمقاله بإدخاله و إصلاحلذلك یلتمس الرهون و انه تداركاالأملاك العقاریة و المحافظ على 

:و ھيكما یدلي بمجموعة من الوثائق، و یلتمس ضمها للملف مع ترتیب كافة الآثار القانونیة عن ذلك

شهادة عقاریة تفید صورة درهم مصادق على صحته،17.000.00وصل إیداع لباقي مبلغ البیع وقدرهصورة ل
شهادة عقاریة تفید صورة ،02/02/2018موضوع النزاع بتاریخ تسجیل العارض لتقیید احتیاطي على العقار 

محضر استجوابي یفید أن العنوان الذي أصل و 16/02/2018حتیاطي مقید بتاریخ تسجیل التمدید للتقیید الإ
.2012و2011و 2010ت كان یقطنه السید عبد الفتاح كزار لم یسبق أن كان موضوع هدم خلال سنوا

: لذلك یلتمس
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الإشهاد على إصلاح المقال بإدخال السید المحافظ على الأملاك العقاریة والرهون بتمارة ، والحكم وفق -
ما جاء في المقال الأصلي مع اعتبار هذا الحكم بمثابة إتمام لإجراءات البیع النهائي للمحل التجاري الكائن برقم 

2حي المغرب العربي المسرة 18بالمركب التجاري الأدارسة رقم 10325/38العقاري عدد ذي الرسم 50
وجعله في اسم مالكه السید 10325/38تمارة مع الإذن للسید المحافظ بتسجیل ذلك البیع بالرسم العقاري عدد 

.عبد الفتاح كزار 
.القانونیة الإشهاد على ضم الوثائق المذكوة أعلاه مع ترتیب كافة الآثار - 

13بالعنوان الجدید للسندیك، و هو زنقة الموحدین اقامة بدر رقم الإدلاءو بنفس الجلسة ادلى دفاعه بمذكرة 
.الطابق الاول الرباط5مكرر الشقة رقم 

المستأنفالرامیة الى إلغاء الحكم 12/6/2018و بناء على مستنتجات النیابة العامة الملفى بها بجلسة 
لأحكاممخالفة للمستأنفو بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لتضمین المقال لعنوان غیر العنوان الحقیقي 

م.م.من ق32المادة 
تخلف دفاع المستانف رغم الاعلام و المستانف علیه رغم 12/6/2018و حیث عند إدراج القضیة بجلسة 

الاملاك العقاریة و الفي بالملف مستنتجات النیابة و كذلك المحافظ على30/4/2018سابق التوصل بتاریخ 
.26/6/2018العامة فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

فوجئ بصدور الحكم ت التبلیغ خلال المرحلة الاولى و انه حیث یدفع المستانف أساسا ببطلان إجراءا
في حقه دون تمكینه من تقدیم أوجه دفاعه و لم یسبق له أن توصل بأي الغیابي موضوع الطعن بالاستئناف 

استدعاء من طرف المحكمة الابتدائیة و لم یسبق له أن بلغ بأي استدعاء أو إنذار أو حكم في عنوانه الحقیقي 
و ان المستانف علیه وجه دعواه ضده في عنوان وهمي غیر عنوانه الحقیقي المضمن بعقد الوعد بالبیع و 

.دوار اولاد بناصر الشمالي تمارة493بطاقته الوطنیة الذي هو 
أنف إذ أن المستانف علیه وجه المستالملف الابتدائي تبین صحة ما نعاهإنه بالرجوع الى وثائق و حیث 

دوار اولاد بناصر الجنوب تمارة و هو غیر العنوان الوارد بعقد493دعواه ضد المستانف بالعنوان الكائن بالرقم 
الوعد بالبیع المدلى به رفقة مقال الادعاء و كذا بطاقته الوطنیة المرفقة بالمقال الاستئنافي المشهود بمطابقتها 

عنوان للاصل و أن محكمة البدایة استدعته في العنوان المذكور فرجع المرجوع بملاحظة انه تعذر العثور على ال
أنذرت المحكمة دفاع 27/6/2012بجلسة و انه لذلكومتتابعة غیر الارقام بهالصفیحي والحيلكون
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لجلسة فأمهلأجلا إضافیاالتمس بهاو التي22/8/2012المستأنف علیه بالادلاء بالعنوان الصحیح لجلسة 
التي 12/9/2012المحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة تقرر و بها تخلف عن الحضور  ف29/8/2012
من المداولة و للمستأنف مما تقرر معه الاخراج أدلى دفاعه بطلب خلال المداولة یتضمن عنوان جدید،بها

الذي هو دوار اولاد بناصر و إعادة استدعاء المستانف بالعنوان المدلى به10/10/2012جلسة إدراج الملف ب
ي بالامر بعد البحث ثور على المعنتمارة حیث رجع مرجوع شهادة التسلیم بملاحظة عدم الع493الشمالي  رقم 

الارقام غیر متتابعة و مكررة فقررت المحكمة استدعاؤه بالبرید المضمون لجلسة و السؤال و بكون 
بعد أن تبین لها أنه لا دلیل 12/12/12محكمة حجز الملف للمداولة لجلسة الو بها قررت 28/11/2012

م، .م.من ق39و 38- 37- 36خرقت مقتضیات الفصول بالملف على توصله بالبرید و هي بذلك تكون قد
عن طریق التبلیغ الذي العبرة منه لكي یكون ) المستانف(كما أن التواجهیة لن تتحقق دون علم المدعى علیه 

ندما الاستدعاء له و المحكمة التجاریة علوب في التبلیغ و لیس مجرد توجیه منتجا لآثاره هي بتوصل المط
برید من ن تتاكد فعلا من توصله بالأدون ئه بالبرید المضمون رغم استدعاالمستأنف تخلفاكتفت بالقول بان 

على تأثیر و أن ذلك له الفقرة الثالثة منه خاصة م .م.من ق39یجعل التبلیغ باطلا و خارقا للفصل مما عدمه
م یكن ذلك من المشرع نص على عدة فقرات جاءت تسلسلا و لم.م.قمن 39الفصل أنقضائها بالاضافة الى

عدم احترام أن تدریجیا صیانة لحقوق الاطراف و تبرعا بل أنه توخى سلوك ما نص علیه الفصل المذكور
و هو ما كرسه قضاء محكمة النقض في قرار صادر یعد مسا بحقوق الدفاعالمذكورةجراءاتللإمحكمة البدایة 
منشور بقرارات محكمة النقض 532/2/1/2013في الملف عدد 19تحت عدد 20/1/2015عنها بتاریخ 

یستوجب الغاء الحكم المستانف و و ما یلیها الأمر الذي 34ص 22غرفة الاحوال الشخصیة و المیراث عدد 
.ة بالرباط للبث فیه من جدید طبقا للقانونإرجاع الملف الى المحكمة التجاری

لهــذه الأسبـــاب
.و غیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءإن 

.الاصلاحيالمقالوالاستئنافبقبول:في الشكــل
فیهللبثبالرباطالتجاریةالمحكمةالىالملفارجاعوالمستأنفالحكمابطالوباعتباره:في الجوهر

.للقانونطبقاجدیدمن
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس                   



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2018/06/26بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة عبد السلام بلقاضي الأستاذ انائبهشركة التامین بین 

من جهةةمستأنفابوصفه

.بوصفه ممثلا لملاكي ومجهزي ومستاجري السفینةxxxxxربان الباخرة * وبین 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة صلاح الدین بن رحال نائبه الأستاذ

.بوصفه ممثلا لملاكي ومجهزي ومستاجري السفینةyyyyربان الباخرة * 

في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها . م.ماروك شaaaaaالقاطنین جمیعا عند شركة 
ي ب الاجتماع

.الدارالبیضاءبهیئة ونالمحامة محمد الحلو وعلي الزیوي وحكیم الحلو ذتالأساینوب عنه

شارع 175شركة استغلال الموانئ في شخص ممثلها القانوني والكائن مركزها الاجتماعي ب * 
.الزرقطوني الدارالبیضاء

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3245: رقمقرار
2018/06/26: بتاریخ
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.من جهة أخرىممستأنفا علیهمبوصفه

ـــــــنقض الصـــــــادر  ـــــــرار محكمـــــــة ال ـــــــى ق ـــــــاء عل ـــــــاریخ بن ـــــــم 69/1تحـــــــت عـــــــدد 08/02/2018بت ـــــــف رق ـــــــي المل ف
بالنقض والإحالةوالقاضي 380/3/1/2016

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 
.الأطرافإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بعلىوبناء

.12/06/2018ات آخرها جلسة جلسعدة واستدعاء الطرفین ل
مــن قــانون المســطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.الأخرىوالفصول 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:ـــلـــفي الشك

21/05/2010بتـــاریخ بمقـــال مـــؤدى عنـــه الرســـم القضـــائي تقـــدمت شـــركة التـــامین بواســـطة نائبهـــا حیـــث

ــــة بالبیضــــاء بتــــاریخ  ــــي الملــــف عــــدد 20/10/2009تســــتأنف بموجبــــه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاری ف
.والقاضي بعدم قبول الطلب6210/6/2008

.01/03/2011عنه بتاریخ مثار مؤدى بواسطة نائبه باستئناف " xxxx"وحیث تقدم ربان الباخرة 
والمثــار لاســتیفائهما كافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قبــول الاســتئنافین الأصــلي وحیــث یتعــین التصــریح ب

قانونا
:وفي الموضــوع

بهــا الحكــم المســتأنف ان شــركة التــامین تقــدمت بواســطة نائوثــائق الملــف ومــن محتــوى حیــث یســتفاد مــن 
انهـا أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت فیـه26/06/2008الرسم القضائي بتاریخ بمقال مؤدى عنه

حملـت علـى التـوالي علـى مـتن البـاخرتین vvvvلفائـدة شـركة أمنـت اسـتیراد مجموعـة مـن السـیارات مـن نـوع 
xxxxوyyyy لــوحظ عــوار 08-1-14تــذاكر الشــحن، وانــه عنــد التفریــغ بمینــاء الدارالبیضــاء بتــاریخ 9وفــق

الخبیر موریس ایتاس في تقریره الـذي خلـص فیـه إلـى ان الضـرر هوهذا ما أكدوخصاص بالنسبة لخمس سیارات 
ان العارضــة درهــم و 46.574,89حــدث أثنــاء الرحلــة البحریــة فــي ظــروف غیــر محــددة وحــدد مبلــغ الخســارة فــي 

درهـــم أي بمجمـــوع 2.180درهـــم وادت صـــائر الخبـــرة مبلـــغ 43.776,74عوضـــت المـــؤمن لهـــا فـــي حـــدود مبلـــغ 
40.852,41علــى وجــه التضــامن مبلــغ بأدائهمــا لهــا المــدعى علیهمــا الحكــم علــىدرهــم والتمســت 45.956,74

.درهم مع تحمیلهما الصائر
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ورد فیهــا ان الطلــب غیــر مقبــول شــكلا لكــون المدعیــة بواســطة نائبــه بمــذكرةالمــدعى علیــه الثــانيوأجــاب
لیســت المؤمنــة الوحیــدة فــي هــذه النازلــة الشــيء الــذي لا یعطیهــا الحــق فــي رفــع الــدعوى بمفردهــا خاصــة ان عقــد 

ضـمان، التامین الجماعي لا یفرض التضامن بین الشركات المؤمنة وانما تلتزم كل واحدة في حدود نصیبها في ال
وانها لا تحل محل المؤمن له الا فـي حـدود مـا نابهـا وذلـك حسـب عقـدة التـامین النموذجیـة الفرنسـیة المعتمـدة فـي 

منهـــا كمـــا ان الطلـــب غیـــر مقبـــول لكـــون عقـــد التـــامین جـــاء لاحقـــا 27التـــامین البحـــري المغربـــي وخاصـــة المـــادة 
من 363وذلك ما أكده الفصل ه عقد التامین باطلالوصول الباخرة إلى میناء الدارالبیضاء الشيء الذي یكون مع

القانون البحري وأن مسؤولیة المـدعى علیـه منعدمـة لكـون الخبیـر صـرح بانعـدام تحفظـات دقیقـة مـن طـرف شـركة 
.مرسى ماروك وبالتالي فان الناقل البحري یتمتع بقرینة التسلیم المطابق، مما یجب معه التصریح برفض الطلب

ان عقـد التـامین یهـم الأطـراف المتعاقـدة دون الربـان الـذي یعتبـر أجنبیـا عنـه، بالإضـافة المدعیة بوعقبت
إلـــى ان المدعیـــة تســـتمد شـــرعیتها فـــي مباشـــرة الـــدعوى مـــن وصـــل الحلـــول، كمـــا ان بامكـــان المـــؤمن لـــه ان یرفـــع 

المؤمن لـه وبخصوص المحـور القـانوني فـان علاقـة المـؤمن بـ.الدعوى حتى قبل صرف مبلغ التعویض للمؤمن له
مـــن القـــانون البحـــري، وان شـــهادة التـــامین لیســـت الوثیقـــة الوحیـــدة او الاساســـیة فـــي علاقـــة 354ینظمهـــا الفصـــل 

مــن القــانون البحــري عقــد التــامین المفتــوح او عقــد الاشــتراك 368المــؤمن بــالمؤمن لــه إذ یربطهمــا حســب الفصــل 
من الرئیسـي او الأول، ولهـا الحـق فـي اسـترجاع مبلـغ وفیما یخص عقد التامین المشترك، فان المدعیة تعتبر المـؤ 

التعــویض الــذي أدتــه بمقتضــى وصــل الحلــول المــدلى بــه والمقــرر علــى مطبوعهــا، وهــذا مــا ســار علیــه الاجتهــاد 
وحول انعدام تحفظـات مرسـى المغـرب فـان الناقـل البحـري لـم یـدخل فـي الـدعوى الطـرف الـذي . القضائي المغربي

رار وبالإضافة إلـى ان طبیعـة عملیـة الإفـراغ جعلـت الخبـرة تنجـز فـي المخـازن وبحضـور یعتبره مسؤولا عن الأض
وأرفـق المـذكرة . رد دفوعات الربان والحكم وفق الطلـبلذلك التمس و امین السفینة الذي ینازع في إجراءات الخبرة، 

طـرف نائـب المـدعى علیـه وبعـد تقـدیم مقـال رام إلـى إدخـال الغیـر فـي الـدعوى المـدلى بـه مـن .بصورة عقد تامین
الأول والذي التمس فیه إدخال شركة اسـتغلال المـوانئ وحجـز القضـیة  للمداولـة صـدر الحكـم المطعـون فیـه بعلـة 

أي بتــاریخ لاحــق علــى 2008-02-04وامــر التــامین حــرر بتــاریخ 2008-05-15ان عقــد التــأمین مــؤرخ فــي 
مــا یســتفاد منــه ان التــأمین لــم یــتم إبرامــه الا بعــد م2008-01-17وضــع البضــاعة رهــن اشــارة المرســل الیــه فــي 

مــن ق ت ب فكــل تــأمین ابــرم بعــد هــلاك الأشــیاء 363لوصــول البضــاعة وإصــابتها بضــرر و انــه طبقــا للفصــ
أیـام 3لیة داخـل اجـل توجـب التصـریح بالارسـا368المؤمن علیها او إصابتها بعـوار یكـون بـاطلا كمـا أن المـادة 

.النازلة ویكون تبعا لذلك الطلب قدم من غیر ذي صفة غیر ثابت فيوهو الامر 
مـن 363بعلـة أن محكمـة الدرجـة الأولـى أسسـت قضـائها علـى الفصـل شركة التـأمین استأنفته المستأنفة 

وان هــذا الــنص یـــنظم . وعللــت بطــلان التــامین علــى أســاس إبــرام عقــد التــامین بعــد الهــلاك او العــوار. ب.ت.ق
المــوالي هــو المــنظم علــى وجــه التخصــیص للتــامین بالاشــتراك او لبولیصــة 368لفصــل التــامین بوجــه عــام وان ا

لــم . ب.ت.مــن ق368التــامین العائمــة، الا ان الحكــم الابتــدائي وبعــد ان تــدارك هــذه الازدواجیــة بتناولــه للفصــل 
) المــؤمن والمــؤمن لــه(یســتنتج منــه التاویــل الســلیم والــدقیق بــالتمییز بــین التزامــات طرفــي عقــد التــامین بالاشــتراك 
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وان عــدم التصــریح بالارســالیة داخــل الأجــل یترتــب عنــه ،والاثــار التــي قــد تترتــب عــن إخــلال المــؤمن لــه بالتزامــه
مــن البولیصــة البحریــة الفرنســیة ان مطالبــة المــؤمن لــه 32او المــادة . ب.ت.مــن ق368ســواء بمقتضــى الفصــل 

أقســاط التــامین المترتبــة عــن الارســالیة كمــا یجــوز لــه فســخ تصــبح غیــر مقبولــة وحفــظ حــق المــؤمن فــي المطالبــة ب
سیسا على الاثر النسبي للبولیصة المفتوحة الخاصة بطرفـي العقـد دون غیرهمـا او للجـزاء أتوأنه و. عقدة التامین

المترتــب فــي كــل الاحــوال عــن فــوات اجــل التصــریح مــع ان الأمــر غیــر وارد فــي النازلــة، فانــه لا یســوغ للطــرف 
عــن العقــد ان یــدفع بــالبطلان او غیــره علمــا ان الأصــل هــو رفــع الــدعوى مــن طــرف المتضــرر صــاحب الاجنبــي

وانــه یتعــین إلغــاء الحكـم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد .البضـاعة وان المــؤمن لا یقــوم مقامــه الا عــن طریـق الحلــول
.بعدم قبول الطلب وبالحكم وفق المقال

بمــذكرة مفادهــا ان yyyyحلــو والزیــوي عــن ربــان البــاخرة أجــاب الأســاتذة ال28/09/2010وخــلال جلســة 
واضــحة بخصــوص بطــلان التــامین بمــا فیــه التــامین المفتــوح والمنصــوص . ب.ت.مــن ق363مقتضــیات الفصــل 
وان العارض لا یفهم كیف یمكن لشركة التامین ان تصرف النظر عن هـذه . ب.ت.من ق368علیه في الفصل 

یلزمــه قائمــا بــذلك فلــیس لــه ان یســترده النصــوص وتعتبــر بــان التــامین صــحیحا علمــا ان مــن دفــع باختیــاره مــا لا
.من الشروط النموذجیة الفرنسیة المتعلقة بعقد التامین البحري32وأرفق الجواب بنص المادة 

بمــذكرة مــع اســتئناف مثــار تبنــى مــن خلالهــا xxxxxأدلــى نائــب ربــان البــاخرة 1/3/2011وخــلال جلســة 
ثار فانه حسب تقریر الخبرة مسؤولیة العارض غیر قائمة وبخصوص الاستئناف الم.yyyyyدفوعات ربان الباخرة 

یومـا علـى انتقـال الحراسـة مـن یـد الناقـل البحـري إلـى الغیـر كـذلك 20ذلك ان المعاینة تمت بعـد مـرور أكثـر مـن 
.فان ممثل شركة مرسى ماروك لم تقدم أي تحفظات دقیقة تحت الروافع ملتمسا إخراجه من الدعوى

بإلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن والأجوبـة وحجـز القضـیة للمداولـة صـدر قـرار  وبعد تبـادل المـذكرات 
مبلـغ تضـامنا بـأداءاستغلال الموانئ شركة و yyyyyوربان الباخرة xxxxxعلى الناقل البحري ربان الباخرة جدید 

إبقــاء صــائره علــى وبــرد الاســتئناف المثــار و الصــائرو درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الحكــم 40.812،21
.رافعه

صــدر yyyyyوربــان البـاخرة xxxxxربـان البـاخرة وحیـث بعـد الطعــن بـالنقض فـي هــذا القـرار مـن طــرف 
أنـــه نـــوقش امـــام محكمـــة قـــرار عـــن محكمـــة الـــنقض مشـــار الیـــه أعـــلاه قضـــى بـــنقض القـــرار المطعـــون فیـــه بعلـــة

تامین والمطلوبة والمؤمن لـه فردتـه بـأن مقتضـیات الموضوع عدم مواجهة الناقل البحري بالعقد الرابط بین شركة ال
من القانون البحري جاءت في باب واجبـات المـؤمن والمـؤمن لـه الشـئ الـذي یفیـد بكـل وضـوح أنـه 363الفصلین 

یخـــص طرفـــي عقـــد التـــأمین دون غیرهمـــا وأن المشـــرع حـــدد جـــزاء الاخـــلال بالشـــروط المنصـــوص علیهـــا وأعطـــى 
أو فسخ العقد وأن الذي یستفید أو یتضرر في كل الاحوال هو المؤمن ، في حین للمؤمن حق المطالبة بالاقساط 

مـــن القـــانون البحـــري أن كـــل تـــأمین یبـــرم بعـــد هـــلاك الاشـــیاء المـــؤمن علیهـــا أو 363تـــنص مقتضـــیات الفصـــل 
عطـي اصابتها بعوار یكون باطلا اذا ثبت أن خبر هلاكها قد وصل الى المكـان المتواجـد بـه المـؤمن لـه قبـل أن ی

الامــر بــابرام عقــد التــأمین وعلیــه ومــادام الــنص المــذكور یؤكــد علــى بطــلان هــذا النــوع مــن العقــود فــان مــن حــق 
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المتضــرر منهــا الــدفع بهــذا الــبطلان ان كــان مطلقــا وهــو مــا لــم تراعــه المحكمــة فــي قرارهــا ولــم تبحــث فــي طبیعــة 
.ة للنقضوظروف ابرام عقد التأمین فجاء قرارها غیر مرتكز على اساس وعرض

جـاء فیهـا أن قـرار محكمـة الـنقض لـم 2013-10-31المسـتأنفة بمـذكرة بجلسـة بعد النقض أدلت وحیث 
من القانون التجاري البحري ولیس المادة 368سم فیما اذا كان البطلان مطلقا أم لا وأن النازلة تحكمها المادة یح
وضوع لم تبحث في ظروف وطبیعة عقـد التـأمین وأنه تبعا لما جاء في قرار محكمة النقض فان محكمة الم363

فــي حــین أن الامــر بالتــأمین الــذي تحیــل 2008-01-17رهــن اشــارة المرســل الیــه بتــاریخ توأن الحمولــة وضــع
وبالتـالي 2008-02-07معاینة الخصاص والعوار بتاریخ وقع و 2008-02-04علیه شهادة التأمین مؤرخ في 
مــن 4مـن رســو البـاخرة بمینــاء الوصـول عمـلا بــالفقرة الخامسـة مــن المـادة یومـا 30فـان التصـریح تــم داخـل اجــل 

وكیفما كـان الحـال فـان عقـد التـأمین المفتـوح یخضـع لمقتضـیات خاصـة فیمـا الشروط العامة للبولیصة الفرنسیة ، 
الإبحـار ءایومـا مـن رسـو البـاخرة بمینـ30المترتب عن عدم التصریح بالإرسالیة داخل اجل ي یتعلق بالأثر النسب

مـن الشـروط العامـة للبولیصـة 32من البولیصة المفتوحة أو العائمة والفصـل 8أو الوصول وهو ما تؤكده المادة 
مـن القـانون 368نظمة للتامین بوجه عام وان المادة مالفرنسیة وأن المقتضیات المذكورة مقدمة على النصوص ال

التصـریح لـذلك تلـتمس إلغـاء الحكـم الابتـدائي والحكـم وفـق التجاري البحري لـم ترتـب أي أثـر علـى الإخـلال بأجـل 
.الطلب

وحیــث أدلــى الطــرف المســتأنف علیــه بمــذكرة بعــد الــنقض یعــرض فیهــا أن الناقــل البحــري محــق فــي إثــارة 
و مـــادام .ق ت ب363الـــدفع بانعـــدام التـــأمین لكـــون هـــذا الـــبطلان منصـــوص علیـــه بصـــفة خاصـــة فـــي الفصـــل 

باطــل، فإنــه لــیس بالامكــان التصــریح بمشــروعیة التــأمین الــذي لــم تتــوفر فیــه الشــروط المشــرع قــد اســتعمل عبــارة 
ومادام الأمـر یتعلـق .المنصوص علیها في الفصل المذكور، وأن الأمر لا یتعلق ببطلان نسبي بل ببطلان مطلق

لـذي یـنص مـن القـانون البحـري ا368بعقد اشتراك أو عقد مفتوح، فإنـه یجـب ضـروریا تطبیـق مقتضـیات الفصـل 
:على ما یلي

یكون المؤمن " عقد اشتراك"أو " عقدا مفتوحا"في التأمینات على البضائع المبرمة بواسطة العقد المسمى "
له ملزما بأن یصرح بجمیع الارسالیات الموجهة لحسابه أو لحساب الغیر الذین اسندوا إلیـه وكالـة صـحیحة لیقـوم 

د، ومادامــت هــذه الإرســالیات منطبقــة علیــه فــي مــا إذا لــم یمتثــل لهــذا بــإبرام التــأمین وذلــك خــلال مــدة ســریان العقــ
الالتزام أصبحت كل مطالبة غیر مقبولة بقـوة القـانون مـع الاحتفـاظ المـؤمن بـالحق فـي المطالبـة بواجبـات التـأمین 

المـؤمن ویجب علـى .المترتبة على الارسالیات التي لم یصرح بها، وعلاوة على ذلك یجوز للمؤمن أن یفسخ العقد
له، أن یدلي بتصریحاته عن الارسالیات التي ینسحب علیها العقد المذكور سابقا داخل اجـل أقصـاه ثلاثـة أیـام لا 

ویسـتخلص مـن المقتضـیات السـالفة الـذكر ". تحسب ضمنها أیام العطلة ابتداء من تاریخ تسلمه الاعلام بالإرسال
ح بالارسالیة التي یمكن أن ینطبق علیها العقد داخل أجـل یالأمر یتعلق بعقد مفتوح، وكان على المؤمن له التصر 

وممـا یزیـد .وان التـأمین المنعـدم یسـري علیـه مـا یسـري علـى الـبطلان.اأیـام، وإلا سـیكون التـأمین منعـدم3أقصـاه 
فــي تأكیــد ذلــك هــو أن البولیصــة الفرنســیة للتــأمین البحــري التــي تعتبــر أساســا للتــأمین البحــري فــي المغــرب أساســا 
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وأنـه علـى سـبیل المقارنـة فـإن التشـریع الفرنسـي .نفـس الـبطلان30للعقدة المبرمة ما بین طرفیه، تؤكـد فـي مادتهـا 
وان فكـرة نسـبیة الـبطلان التـي حاولـت شـركات .یؤكد هذا البطلان كذلك كما تؤكده الاجتهادات القضـائیة الفرنسـیة

موع التشـریعات الجـاري بهـا العمـل فـي هـذا المیـدان التأمین فرضها على القضاء المغربي تتنافى لیس فقط مع مج
من قانون العقود و الالتزامات ینص على أن الالتـزام الباطـل 306وان الفصل .وبصفة خاصة مع المنطق السلیم

بقوة القانون لا یمكن أن ینـتج أي أثـر إلا اسـترداد مـا دفـع بغیـر حـق تنفیـذا لـه خاصـة  إذا قـرر القـانون فـي حالـة 
نه وأن هذا الشرط الأخیر متوفر بما أن المشرع قـد قـرر بطـلان التـأمین فـي المیـدان البحـري إذا أبـرم خاصة بطلا

وان شركة التأمین تدفع بكون الناقل البحري أجنبي عن عقدة التأمین، و الحال . بعد هلاك الشيء وإصابته بعوار
ء المؤمن التعویضات الملقاة على عاتقه من نفس التأمین بأن أدا367أنه لو كان ذلك صحیحا لما نصت المادة 

.ینقل إلیه بقوة القانون وعن طریق الحلول جمیع الحقوق والدعاوي والمتابعات التي یملكها المؤمن له ضد الغیر
.2013-12-05بتاریخ 1-469وبناء على مذكرة الطاعنة المرفقة بقرار لمحكمة النقض عدد 

.التأكیدیةوبناء على باقي مذكرا ت الأطراف 
بجلسـة یـوم قرار حجزهـا للمداولـة للنطـق بـالخلالهـا تقـرر 2014-05-29وحیث أدرجـت القضـیة بجلسـة 

19/06/2014.
یقضـــي بتاییـــد 19/06/2014بتـــاریخ 3400بعــد مناقشـــة القضـــیة أصـــدرت المحكمـــة قــرارا تحـــت رقـــم و

شركة التامین الوفاء فأصدرت محكمة طعنت فیه بالنقض. الحكم المستأنف وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه
یقضــــي  بــــالنقض 380/3/1/2016فــــي الملــــف عــــدد 08/02/2018بتــــاریخ 69/1الــــنقض قــــرارا تحــــت عــــدد 

:والإحالة بناء على التعلیل التالي
حیث أیدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بتعلیل جـاء "

ا لــذلك یكــون هــذا التصــریح بالتــأمین الــذي وقــع بعــد الحــادث بــاطلا بطلانــا مطلقــا لا یرتــب أي أثــر، وتبعــ"... فیـه 
والناقل البحري الذي دفع بأن التأمین لا یمكن أن یكون له أي أثـر ولا یمكـن أن ینطبـق إلا علـى أحـداث وأضـرار 

مــن القــانون البحــري، یحــق لــه 363ة تقــع بعــد إبــرام عقــدة التــأمین مــا بــین المــؤمن لــه والمــؤمن لدیــه طبقــا للمــاد
دون أن " التمسك بهذا الـبطلان خلافـا لمـا أثارتـه الطاعنـة، ممـا یتعـین معـه رد الاسـتئناف وتأییـد الحكـم المسـتأنف

تبحث في النقطة التي بتـت فیهـا محكمـة الـنقض المتمثلـة فـي طبیعـة وظـروف إبـرام عقـد التـأمین وطبیعـة بطلانـه 
مـن القـانون التجـاري البحـري، فیمـا إذا كـان بطلانـا مطلقـا أو نسـبیا، علمـا أن 363المنصوص علیها في الفصل 

الموجهـة لحسـابه أو لحسـاب الغیـر من نفس القانون یلزم المـؤمن لـه بـأن یصـرح بجمیـع الإرسـالیات368الفصل 
أو المطالبـة فسـخ العقـد قتفـاظ المـؤمن بحـخلال مـدة سـریان العقـد وداخـل أجـل أقصـاه ثلاثـة أیـام تحـت طائلـة اح

بواجبات التأمین المترتبة على الإرسالیة التي لـم یصـرح بهـا، وهـو مـا یعنـي أن جـزاء الإخـلال بـالالتزام بالتصـریح 
مقرر لفائدة المـؤمن ولـیس للاغیـار، والمحكمـة بموقفهـا المـذكور تكـون قـد جعلـت قرارهـا غیـر مرتكـز علـى اسـاس 

."عرضة للنقض
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لنیابــة عــن شــركة طلــب بعــدم اخلالهــا ألفــي29/05/2018وبنــاء علــى ذلــك أدرج ملــف القضــیة بجلســة 
بمـذكرة المسـتنتجات بعـد وحضـر نائـب المسـتأنفة وأدلـىمقـدم مـن طـرف الاسـتاذ جـلال امهمـول استغلال المـوانئ 

ضـت وفقهـا بـالنقض قو 296/1النقض جاء فیها أن محكمة النقض أصدرت مؤخرا عـدة قـرارات منهـا القـرار عـدد 
ــم ینــاقش الــدفوع المثــارة مــن طــرف العارضــة حــول  مــن جدیــد تأسیســا علــى أن القــرار الاســتئنافي المطعــون فیــه ل
طبیعــة عقــد التــأمین بالاشــتراك ومــا یترتــب عنــه مــن أثــر قــانوني، وأن البحــث فــي ظــروف وملابســات إبــرام عقــد 

یه بعقد التأمین بالاشـتراك مـع مـا یترتـب علـى ذلـك مـن التأمین یقتضي الرجوع الى طبیعة العقد الذي یصطلح عل
یتعلــق بنســبیة العقــد ارتباطــا بطرفیــه المــؤمن آثــار قانونیــة، ســواء بخصــوص أجــل التصــریح بالارســالیات أو فیمــا 

، وأن الأمـر بالتـأمین الـذي 17/01/2008والمؤمن له، وبما أن الحمولة وضـعت رهـن إشـارة المرسـل إلیـه بتـاریخ 
، فـــي حـــین وقـــع معاینـــة الخصـــاص والعـــوار لاحقـــا بتـــاریخ 04/02/2008هادة التـــأمین مـــؤرخ فـــي تحیـــل علیـــه شـــ

مــن الشــروط العامــة 9یومــا المشــار إلیهــا بالفصــل 30، وبالتــالي فــإن التصــریح وقــع داخــل اجــل 07/02/2013
فیمـا یتعلـق بـالأثر خاصـة للبولیصة الفرنسیة، وأنه كیفما كان الأمر، فإن عقد التأمین المفتوح یخضع لمقتضیات 

مـــن 8النســبي المترتـــب عــن عـــدم التصــریح بالإرســـالیات داخــل الأجـــل، وهــو مـــا یستشــف مـــن مقتضــیات المـــادة 
نصت على أن عدم التصریح داخل الأجل لا یترتب عنه عدم قبول المطالبة، التيالبولیصة المفتوحة أو العائمة 

مـن البحـث فـي ظـروف وطبیعـة 469/1بجانب القرار رقـم وأنه وفقا لما قضى به قرار محكمة النقض في النازلة
المـنظم علـى 368التأمین یناسب القول بإبرامه وفـق الشـروط القانونیـة المتطلبـة فـي إطـار مـا نـص علیـه الفصـل 

وجــه التحدیــد للتأمینــات المبرمــة بواســطة عقــود بالاشــتراك التــي تحیــل علــى الشــروط العامــة المضــمنة بالبولیصــة 
أمینــات البحریـة، وعلــى هـذا الأســاس فـإن المقتضــیات أعـلاه مقدمــة علـى النصــوص التـي ســنت بشــأن الفرنسـیة للت

من ق ت ب لم یرتب أي جزاء عن الاخلال باجل التصریح، بـل جعـل 368التأمین بوجه عام، علما أن الفصل 
ف الصـادر فـي النازلـة محكمـة الاسـتئناأثره نسبیا بـین طرفـي عقـد التـأمین دون سـواهما، وهـو مـا أكـده أیضـا قـرار

مما یتعین معه التصریح بالغاء الحكم المستأنف وتصدیا الحكـم وفـق المقـال الاسـتئنافي، وأرفقـت مـذكرتها بصـورة 
.من قرار محكمة النقض وصورة من قرار محكمة النقض وأخرى من البولیصة بالاشتراك

المـدلى بهـا " ایفان"یه ربان الباخرة وبناء على مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنف عل
السـابقة، ملحـا جـاء فیهـا أنـه فیمـا یخـص بطـلان التـأمین فـإن العـارض یؤكـد كافـة ملاحظاتـهبنفس الجلسة أعـلاه

على كون الأمر یتعلق بضرورة تطبیـق النصـوص القانونیـة ذات الصـلة بـالنزاع المعـروض، بمـا فـي ذلـك وبصـفة 
مــــن مدونــــة التأمینــــات 50منــــه والمــــادة 363انون البحــــري أو الفصــــل مــــن القــــ368خاصـــة مقتضــــیات الفصــــل 

ه المتعلــق بانعـدام صــفة شــركة  التــأمین واحتیاطیـا فیمــا یخــص التـأمین المشــترك،  فــإن العــارض مـا زال یؤكــد دفعــ
ل الوفــاء، وذلــك بانفرادهــا بإقامــة الــدعوى الحالیــة دون شــركائها فــي التــأمین، وفیمــا یخــص مســؤولیة شــركة اســتغلا

قات قـد الموانئ، فإن ما یستفاد من تقریر الخبیر السید اتیاس المعین من طـرف شـركة التـأمین أن الأضـرار والسـر 
مـــن اتفاقیـــة 4حـــدثت بعـــد الإفـــراغ، ممـــا لا یمكـــن معـــه مســـاءلة الناقـــل البحـــري عنهـــا عمـــلا بمقتضـــیات الفصـــل 

مـا بوضـع البضـاعة رهـن إشـارة المرسـل إلیـه أو هامبورغ التي تجعل مسـؤولیة الناقـل البحـري تنتهـي بقـوة القـانون إ
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بوضعها رهن إشارته بمیناء الإفراغ وأنه بمجرد ما لم یتخذ هذا المتعهد بـالافراغ أي تحفظـات تحـت الروافـع، فـإن 
.ملتمسا لذلك الحكم وفق مذكراته السابقة. متصفا بقرینة التسلیم المطابقالناقل البحري یكون

تخلفــت خلالهــا شــركة اســتغلال المــوانئ رغــم التوصــل، 12/06/2018لســة وبنــاء علــى إدراج الملــف بج
مدلى بها مـن طـرف نائبـه الاسـتاذ صـلاح الـدین " كرین كوف"وألفي بالملف مذكرة بعد النقض لفائدة ربان الباخرة 

البحــري هــو وحــده مــن یملــك الحــق فــي فســخ العقــد بــن رحــال جــاء فیهــا أن محكمــة الــنقض اعتبــرت بــأن المــؤمن 
. ما لا یصرح المؤمن له بالارسالیة داخل اجل ثلاثة أیامعند

وأن المــؤمن البحــري أبقــى علــى عقــد التــامین ولــو یحكــم بفســخه، وبالتــالي یكــون مــن حقــه إقامــة الــدعوى 
الحالیــة، وأن محكمــة الاســتئناف وفــي حالــة الغــاء الحكــم الابتــدائي والحكــم مــن جدیــد بقبــول طلــب المــؤمن البحــري 

مــن القــانون التجــاري البحــري فإنهــا ســتلاحظ بــأن دعــوى هــذا الأخیــر جــاءت 368تضــیات المــادة تأسیســا علــى مق
معیبة، ذلك أنه بالرجوع الى وصل الحلول یتجلى أن الأداء تم بواسطة مجموعة من شركات التأمین ولیس شركة 

ةمـــن طـــرف المســـتأنفسالتـــأمین الوفـــاء لوحـــدها، وأن الـــدعوى یتعـــین إقامتهـــا باســـم جمیـــع شـــركات التـــأمین، ولـــی
بخصوص هذه " إیفان"وأنه یتعین لذلك الحكم وفق ما ورد في المذكرة المدلى بها من طرف ربان الباخرة لوحدها،
.النقطة

وفیما یخص المسؤولیة، فإن العارض یلتمس الحكم وفق ما ورد في استئنافه المثار الذي تقدم بـه بجلسـة 
لمستدل بها والمنجزة من طرف الخبیر السید موریس اتیـاس سـیتجلى أن وأنه بالرجوع الى الخبرة ا18/01/2011

، فـــي حــین أن المعاینــة لـــم تــتم إلا بتـــاریخ 17/01/2008البضــاعة تــم وضـــعها رهــن إشــارة المرســـل إلیــه بتــاریخ 
التابع لشركة استغلال الموانئ، وأن المعاینة لم تنجـز إلا بعـد مـرور أكثـر مـن 297بالمخزن رقم 07/02/2008

مـن جهـة أخـرى فـإن الخبیـر أوضـح فـي تقریـره . عشرین یوما على انتقال الحراس من ید الناقل البحري الـى الغیـر
تحـت الروافـع أثنـاء إفـراغ السـیارات وهـو مـا یفیـد على أن ممثل شركة مارس ماروك لم یدل بایة تحفظات اتخذت

لا بعــد انتقــال الحراســة إلیــه وعلــى ســبیل أن التحفظــات المــدلى بهــا مــن طــرف متعهــد الشــحن والافــراغ لــم تتخــذ إ
دقیقة وفوریة الاحتیاط لیس إلا، مما یجعل الناقل یستفید من قرینة التسلیم المطابق والصحیح في غیاب تحفظات

وأن الخبیر أوضح ایضا في تقریره أن الضـرر المسـجل علـى السـیارات جـاء نتیجـة سـرقات . اتخذت تحت الروافع
اغ البضــاعة، بــدلیل عــدم وجــود تحفظــات تحــت الروافــع، ممــا تكــون معــه مســؤولیة فــي ظــروف غامضــة وبعــد إفــر 

من اتفاقیة هامبورغ، مما یتعـین معـه الحكـم بـرد الاسـتئناف 5و 4الناقل البحري منتفیة وفقا لمقتضیات المادتین 
طلـب المـؤمن بـرفض الابتـدائي والحكـم مـن جدیـد بتعـدیل الحكـموحـول الاسـتئناف المثـار . وتأیید الحكـم الابتـدائي

.البحري والبت في الصائر طبقا للقانون
جـاء فیهـا بخصـوص بطـلان 12/06/2018وبناء على مذكرة تعقیب نائب المستأنفة المدلى بهـا بجلسـة 

قضاء محكمة النقض حسم في موضوع بطلان التأمین إذا تعلق الأمر ببولیصة التأمین بالاشـتراك أو أنالتامین 
مــن ق ت ب ومــا یترتــب عنــه مــن اثــر نســبي 368إذ اعتبــر أنــه یخضــع لمقتضــیات الفصــل ،البولیصــة العائمــة

وأن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بعــد الاحالــة تبنــت نفــس الاتجــاه بموجــب عــدة . یخــص طرفــي العقــد دون غیرهمــا
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بالنقطـة قیـدوأن محكمة الاحالة ملزمة بالت. قرارات تدلي العارضة بالبعض منها على سبیل الاستئناس لا الحصر
.القانونیة التي بتت فیها محكمة النقض

وبخصــوص الــدفع المســتمد مــن التــأمین المشــترك فــإن هــذا الــدفع علــى غــرار ســابقیه عــدیم الأســاس فیمــا 
اســتقر أیضــا اجتهــاد محكمــة الاســتئناف علــى أن الصــفة تســتمد مــن وصــل الحلــول علاقــة بشــركة التــأمین التــي 

النازلة تنعقد الصـفة للمـؤمن الأول شـركة التـأمین الوفـاء التـي حـررت وصـل عوضت المؤمن له عن الضرر وفي 
وأنه فضلا على أن الأحكـام التـي حسـمت فـي موضـوع . الحلول على مطبوعها بعد تعویض المؤمن له المتضرر

تنــاول الــنقط المثــارة مــن جانــب 20/03/2012الصــادر بتــاریخ 1568/2012الصــفة فــإن القــرار الاســتئنافي رقــم 
ن دفــع الربــان غیــر إالبحــري والحــال أنــه صــدر بــین نفــس الأطــراف وبخصــوص نفــس الارســالیة وبالتــالي فــناقــلال

.جدیر بالاعتبار من هذا الوجه أیضا لسبقیة البت
للمســـؤولیة فـــإن العارضـــة تســـند النظـــر بخصـــوص تحدیـــد مســـؤولیة الطـــرفین المـــدعى علیهمـــا وبالنســـبة

ـــة مـــا إذا تقـــرر تحمیلهمـــا المســـؤولیة المشـــتركة عـــن الضـــرر الحكـــم علیهمـــا بـــالأداء علـــى وجـــه  وتلـــتمس فـــي حال
.التضامن

مـن القـرار وصـورةن التأمین والتأمین المشترك، الأحكام الصادرة في موضوع بطلامرفقة مذكرتها بصور 
.1568/2012رقم 

وحجزهــا للمداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة 12/06/2018وبنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة للبــت بجلســة 
26/06/2018.

التعلیـــــــل
نقطــة حیــث إن محكمــة الــنقض نقضــت القــرار المطعــون فیــه بعلــة أن المحكمــة مصــدرته لــم تبحــث فــي ال

المتمثلة في طبیعة وظروف إبرام عقد التأمین وطبیعة بطلانه، فیما إذا كان سابقا و التي بتت فیها محكمة النقض
.بطلانا مطلقا أو نسبیا

وحیـــث یترتـــب علـــى الـــنقض والإحالـــة عـــودة الأطـــراف الـــى الحالـــة التـــي كـــانوا علیهـــا قبـــل صـــدور القـــرار 
الــنقض الصــادر فــي النازلــة علــى ضــوء قــرار محكمــة المنقــوض، بحیــث یفســح لهــم المجــال لــلادلاء بمســتنتجاتهم

مناقشــة القضــیة مــن اساســها مــع التقیــد بالنقطــة القانونیــة التــي بتــت فیهــا محكمــة الــنقض عمــلا وتعیــد المحكمــة
.من قانون المسطرة المدنیة369بمقتضیات الفصل 

وحیــث إن البحــث فــي طبیعــة وظــروف عقــد التــأمین یقتضــي الرجــوع الــى عقــد التــأمین الــرابط بــین طرفیــه 
مـؤرخ فـي تـأمین مفتـوح أنـه عقـد منـه والـذي یتضـح zzzzzوالمرسل إلیها شركة -المستأنفة–ا شركة التأمینوهم
، التـي تحیـل فـي بالاشـتراك أو مـا یسـمى بالبولیصـة العائمـةوهو ما یصطلح علیه أیضا بالتـأمین 01/04/2005

وبــذلك یكــون 01/07/1960و 01/01/1947والتــي وقــع تعــدیلها فــي دیباجتهــا علــى بولیصــة التــأمین الفرنســیة 
من قـانون التجـارة البحریـة الـذي یـنظم هـذا النـوع مـن 368قد أبرم في إطار الفصل موضوع الدعوىعقد التأمین

الموجهـة لحسـابه أو لحسـاب الغیـر خـلال مـدة عقود التأمین والذي یلزم المؤمن له بـأن یصـرح بجمیـع الإرسـالیات
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جــل أقصــاه ثلاثــة ایــام تحــت طائلــة احتفــاظ المــؤمن بحقــه فــي فســخ العقــد أو المطالبــة ســریان العقــد وذلــك داخــل أ
زام بالتصـریح بواجبات التأمین المترتبـة عـن الإرسـالیة التـي لـم یصـرح بهـا، وهـو مـا یعنـي أن جـزاء الاخـلال بـالالت

، وهــو مــا یؤكــد علــى بالارســالیات داخــل الأجــل المقــرر ضــمن المــادة المــذكورة مقــرر لفائــدة المــؤمن ولــیس الغیــر
.نسبیة أثر البطلان الذي یقتصر على طرفي العقد، مما لا یحق معه للناقل البحري التمسك ببطلان عقد التأمین

وحیــث إنــه فضــلا عمــا ذكــر فــإن الثابــت مــن وثــائق الملــف أن البضــاعة موضــوع النازلــة قــد وصــلت إلــى 
وقـد 04/02/2008یل علیه شـهادة التـأمین مـؤرخ فـي وأن الأمر بالتأمین الذي تح14/01/2008المیناء بتاریخ 

وبــذلك یكـون التصـریح قــد وقـع داخــل 07/02/2008اللاحقـین بالبضــاعة بتـاریخ وقـع معاینـة الخصــاص والعـوار
التـي یحیـل علیهـا مـن الشـروط العامـة للبولیصـة الفرنسـیة4یوما من رسو الباخرة بالمیناء عملا بالمـادة 30أجل 

.توح موضوع النازلةعقد التأمین المف
وحیث إنه استنادا الى ما ذكر یكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب باعتماده على مقتضیات الفصل 

مــن نفــس القــانون 368مـن ق ت ب الــذي یتحــدث علــى التــأمین بوجــه عــام، والحــال أن مقتضــیات الفصــل 363
.ئه فیما قضى به من عدم قبول الطلبفي النازلة، مما یتعین معه التصریح بالغاهي الواجبة التطبیق

وحیــث إنــه بخصــوص الــدفع المثــار حــول الصــفة فإنــه لمــا كــان الثابــت مــن وصــل الحلــول المــدلى بــه فــي 
، فإنهـا تكـون ذات صـفة zzzzzشركة الفائدة المرسل إلیهالتأمین الوفاء هي التي أدت التعویضالملف أن شركة 

.ل البحري بهذا الخصوص یبقى في غیر محلهقنة الأولى وما أثاره النالمقاضاة الناقل البحري باعتبارها المؤم
من قانون التجـارة البحریـة المثـار 262وحیث إنه بخصوص  الدفع بالتقادم المنصوص علیه في الفصل 

البحـــري مــن طـــرف شــركة اســـتغلال المــوانئ فإنـــه یبقــى فـــي غیــر محلـــه مــا دام أنهـــا لیســت طرفـــا فــي عقـــد النقــل 
علیـه وبالتالي لا تستفید من المقتضیات المتمسك بها ویبقى التقادم الواجب اعتبـاره بالنسـبة إلیهـا هـو المنصـوص 

یومــا مــن تــاریخ وضــع البضــاعة رهــن إشــارة 90أمــد التقــادم فــي دمــن دفتــر الــتحملات الــذي یحــد5فــي الفصــل 
برم بین الطرفین، والذي لم یتحقق في النازلة بالنظرالمرسل إلیه مع تمدیده الى سنة حسب بروتوكول الاتفاق الم

.17/01/2008الى تاریخ وضع البضاعة رهن إشارة  المرسل إلیه في 
وحیث إنه بخصوص الـدفع بانعـدام المسـؤولیة، فإنـه لمـا كـان منـاط تحمیـل الناقـل البحـري المسـؤولیة هـي 

التي یجب أن تتسم بالدقة والفوریة تحت طائلة عدم شركة استغلال الموانئ تحت الروافع و تتخذهاالتحفظات التي 
الاعتــداد بهــا، ولمــا كــان الثابــت ایضــا مــن تقریــر الخبــرة المــدلى بــه فــي الملــف والمنجــز مــن طــرف الخبیــر الســید 
موریس اتیاس أن ممثل مرسى المغرب الذي حضر عملیات الخبرة لم یمكنه من التحفظات التي یكون قد اتخذها 

كما أن شركة استغلال المـوانئ عنـد إدخالهـا . هابیئة للبضاعة وكذلك بشأن الخصاص الذي أصاالحالة السبشأن
الأمر الذي تبقى معه مسؤولیتها ثابتة فـي ،عنها المسؤولیةینفيفي الدعوى من طرف الناقل البحري لم تدل بما 

.النازلة في غیاب الادلاء بتحفظات دقیقة ومطابقة لنتائج الخبرة
بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئنافین الأصلي والمثار والتصریح بالغاء الحكم المستأنف وحیث یتعین

فیمــا قضــى بــه مــن عــدم قبــول الطلــب والحكــم مــن جدیــد بقبولــه شــكلا وموضــوعا بــأداء المســتأنف علیهــا شــركة 
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اقـل البحـري لانتفـاء مع تحمیلها الصـائر ورفـض الطلـب فـي مواجهـة الندرهم 40.852,41استغلال الموانئ مبلغ 
.مسؤولیته في النازلة

هــذه الأسبـــابل

علنیا وغیابیا بالنسبة لشركة ا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
وبعد النقض والاحالة.استغلال الموانئ وحضوریا بالنسبة لباقي الأطراف

المثاروالاصليالاستئنافینبقبول:لــــــــــــفي الشكــ

باداءموضوعاوشكلاهبقبولجدیدمنالحكموالمستانفالحكمإلغاءوباعتبارهما:وعـــــالموضفي
مبلغالمستانفةلفائدةفي شخص ممثلها القانوني الموانئاستغلالشركةعلیهاالمستانف

.علیهمالمستانفباقيمواجهةفيالطلبوبرفضالصائرتحمیلهاودرهم40.852,41

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2018/06/26بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداريشركة التامین وهي شركة مساهمةبین 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة عبد السلام بلقاضي الأستاذ انائبه

من جهةةمستأنفابوصفه

.بوصفه ممثلا لملاكي ومجهزي ومستاجري السفینةxxربان الباخرة * وبین 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة صلاح الدین بن رحال نائبه الأستاذ

.بوصفه ممثلا لملاكي ومجهزي ومستاجري السفینةyyربان الباخرة * 

في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي ب . م.ماروك شaالقاطنین جمیعا عند شركة 

.الدارالبیضاءبهیئة ونالمحامة محمد الحلو وعلي الزیوي وحكیم الحلو ذتالأساینوب عنه

شارع 175شركة استغلال الموانئ في شخص ممثلها القانوني والكائن مركزها الاجتماعي ب * 
.الزرقطوني الدارالبیضاء

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3245: رقمقرار
2018/06/26: بتاریخ

2018/8201/2469: ملف رقم
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.من جهة أخرىممستأنفا علیهمبوصفه

ـــــــنقض الصـــــــادر  ـــــــرار محكمـــــــة ال ـــــــى ق ـــــــاء عل ـــــــاریخ بن ـــــــم 69/1تحـــــــت عـــــــدد 08/02/2018بت ـــــــف رق ـــــــي المل ف
بالنقض والإحالةوالقاضي 380/3/1/2016

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 
.الأطرافر المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشاعلىوبناء

.12/06/2018ات آخرها جلسة جلسعدة واستدعاء الطرفین ل
مــن قــانون المســطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.الأخرىوالفصول 

.للقانونوبعد المداولة طبقا
:ـــلـــفي الشك

21/05/2010بتـــاریخ بمقـــال مـــؤدى عنـــه الرســـم القضـــائي تقـــدمت شـــركة التـــامین بواســـطة نائبهـــا حیـــث

ــــة بالبیضــــاء بتــــاریخ  ــــي الملــــف عــــدد 20/10/2009تســــتأنف بموجبــــه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاری ف
.والقاضي بعدم قبول الطلب6210/6/2008

.01/03/2011عنه بتاریخ مثار مؤدى بواسطة نائبه باستئناف " xx"ة وحیث تقدم ربان الباخر 
والمثــار لاســتیفائهما كافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قبــول الاســتئنافین الأصــلي وحیــث یتعــین التصــریح ب

قانونا
:وفي الموضــوع

بواســطة نائبهــا الحكــم المســتأنف ان شــركة التــامین تقــدمت وثــائق الملــف ومــن محتــوى حیــث یســتفاد مــن 
انهـا أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت فیـه26/06/2008الرسم القضائي بتاریخ بمقال مؤدى عنه

حملت على التوالي على متن الباخرتین bأمنت استیراد مجموعة من السیارات من نوع میتشوبیتشي لفائدة شركة 
xxوyy لـوحظ عـوار وخصـاص 08-1-14میناء الدارالبیضـاء بتـاریخ تذاكر الشحن، وانه عند التفریغ ب9وفق

الخبیر موریس ایتاس في تقریره الذي خلص فیه إلى ان الضرر حـدث أثنـاء هوهذا ما أكدبالنسبة لخمس سیارات 
درهم وان العارضة عوضت المـؤمن 46.574,89الرحلة البحریة في ظروف غیر محددة وحدد مبلغ الخسارة في 

درهــم 45.956,74درهــم أي بمجمــوع 2.180درهــم وادت صــائر الخبــرة مبلــغ 43.776,74لهــا فــي حــدود مبلــغ 
درهــم مــع تحمیلهمــا 40.852,41علــى وجــه التضــامن مبلــغ بأدائهمــا لهــا المــدعى علیهمــا الحكــم علــىوالتمســت
.الصائر



3066/8201/2013ملف رقم 

3

ورد فیهــا ان الطلــب غیــر مقبــول شــكلا لكــون المدعیــة بواســطة نائبــه بمــذكرةالمــدعى علیــه الثــانيوأجــاب
لیســت المؤمنــة الوحیــدة فــي هــذه النازلــة الشــيء الــذي لا یعطیهــا الحــق فــي رفــع الــدعوى بمفردهــا خاصــة ان عقــد 
التامین الجماعي لا یفرض التضامن بین الشركات المؤمنة وانما تلتزم كل واحدة في حدود نصیبها في الضـمان، 

حل المؤمن له الا فـي حـدود مـا نابهـا وذلـك حسـب عقـدة التـامین النموذجیـة الفرنسـیة المعتمـدة فـي وانها لا تحل م
منهـــا كمـــا ان الطلـــب غیـــر مقبـــول لكـــون عقـــد التـــامین جـــاء لاحقـــا 27التـــامین البحـــري المغربـــي وخاصـــة المـــادة 

من 363وذلك ما أكده الفصل لوصول الباخرة إلى میناء الدارالبیضاء الشيء الذي یكون معه عقد التامین باطلا
القانون البحري وأن مسؤولیة المـدعى علیـه منعدمـة لكـون الخبیـر صـرح بانعـدام تحفظـات دقیقـة مـن طـرف شـركة 

.مرسى ماروك وبالتالي فان الناقل البحري یتمتع بقرینة التسلیم المطابق، مما یجب معه التصریح برفض الطلب
لأطـراف المتعاقـدة دون الربـان الـذي یعتبـر أجنبیـا عنـه، بالإضـافة المدعیة بان عقـد التـامین یهـم اوعقبت

إلـــى ان المدعیـــة تســـتمد شـــرعیتها فـــي مباشـــرة الـــدعوى مـــن وصـــل الحلـــول، كمـــا ان بامكـــان المـــؤمن لـــه ان یرفـــع 
وبخصوص المحـور القـانوني فـان علاقـة المـؤمن بـالمؤمن لـه .الدعوى حتى قبل صرف مبلغ التعویض للمؤمن له

مـــن القـــانون البحـــري، وان شـــهادة التـــامین لیســـت الوثیقـــة الوحیـــدة او الاساســـیة فـــي علاقـــة 354صـــل ینظمهـــا الف
مــن القــانون البحــري عقــد التــامین المفتــوح او عقــد الاشــتراك 368المــؤمن بــالمؤمن لــه إذ یربطهمــا حســب الفصــل 

ولهـا الحـق فـي اسـترجاع مبلـغ وفیما یخص عقد التامین المشترك، فان المدعیة تعتبر المـؤمن الرئیسـي او الأول،
التعــویض الــذي أدتــه بمقتضــى وصــل الحلــول المــدلى بــه والمقــرر علــى مطبوعهــا، وهــذا مــا ســار علیــه الاجتهــاد 

وحول انعدام تحفظـات مرسـى المغـرب فـان الناقـل البحـري لـم یـدخل فـي الـدعوى الطـرف الـذي . القضائي المغربي
طبیعـة عملیـة الإفـراغ جعلـت الخبـرة تنجـز فـي المخـازن وبحضـور یعتبره مسؤولا عن الأضرار وبالإضافة إلـى ان
وأرفـق المـذكرة . رد دفوعات الربان والحكم وفق الطلـبلذلك التمس و امین السفینة الذي ینازع في إجراءات الخبرة، 

وبعـد تقـدیم مقـال رام إلـى إدخـال الغیـر فـي الـدعوى المـدلى بـه مـن طـرف نائـب المـدعى علیـه.بصورة عقد تامین
الأول والذي التمس فیه إدخال شركة اسـتغلال المـوانئ وحجـز القضـیة  للمداولـة صـدر الحكـم المطعـون فیـه بعلـة 

أي بتــاریخ لاحــق علــى 2008-02-04وامــر التــامین حــرر بتــاریخ 2008-05-15ان عقــد التــأمین مــؤرخ فــي 
أمین لــم یــتم إبرامــه الا بعــد ممــا یســتفاد منــه ان التــ2008-01-17وضــع البضــاعة رهــن اشــارة المرســل الیــه فــي 

مــن ق ت ب فكــل تــأمین ابــرم بعــد هــلاك الأشــیاء 363لوصــول البضــاعة وإصــابتها بضــرر و انــه طبقــا للفصــ
أیـام 3لیة داخـل اجـل توجـب التصـریح بالارسـا368المؤمن علیها او إصابتها بعـوار یكـون بـاطلا كمـا أن المـادة 

.لذلك الطلب قدم من غیر ذي صفة غیر ثابت في النازلة ویكون تبعا وهو الامر 
363بعلة أن محكمة الدرجة الأولى أسست قضائها على الفصل شركة التأمین الوفاءاستأنفته المستأنفة 

وان هـذا الـنص یـنظم . وعللت بطلان التامین على أساس إبـرام عقـد التـامین بعـد الهـلاك او العـوار. ب.ت.من ق
الي هــو المــنظم علــى وجــه التخصــیص للتــامین بالاشــتراك او لبولیصــة المــو 368التــامین بوجــه عــام وان الفصــل 

لــم . ب.ت.مــن ق368التــامین العائمــة، الا ان الحكــم الابتــدائي وبعــد ان تــدارك هــذه الازدواجیــة بتناولــه للفصــل 
) ن لــهالمــؤمن والمــؤم(یســتنتج منــه التاویــل الســلیم والــدقیق بــالتمییز بــین التزامــات طرفــي عقــد التــامین بالاشــتراك 
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وان عــدم التصــریح بالارســالیة داخــل الأجــل یترتــب عنــه ،والاثــار التــي قــد تترتــب عــن إخــلال المــؤمن لــه بالتزامــه
مــن البولیصــة البحریــة الفرنســیة ان مطالبــة المــؤمن لــه 32او المــادة . ب.ت.مــن ق368ســواء بمقتضــى الفصــل 

المترتبــة عــن الارســالیة كمــا یجــوز لــه فســخ تصــبح غیــر مقبولــة وحفــظ حــق المــؤمن فــي المطالبــة بأقســاط التــامین
سیسا على الاثر النسبي للبولیصة المفتوحة الخاصة بطرفـي العقـد دون غیرهمـا او للجـزاء أتوأنه و. عقدة التامین

المترتــب فــي كــل الاحــوال عــن فــوات اجــل التصــریح مــع ان الأمــر غیــر وارد فــي النازلــة، فانــه لا یســوغ للطــرف 
یــدفع بــالبطلان او غیــره علمــا ان الأصــل هــو رفــع الــدعوى مــن طــرف المتضــرر صــاحب الاجنبــي عــن العقــد ان 

وانــه یتعــین إلغــاء الحكـم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد .البضـاعة وان المــؤمن لا یقــوم مقامــه الا عــن طریـق الحلــول
.بعدم قبول الطلب وبالحكم وفق المقال

بمـــذكرة مفادهـــا ان yyن ربـــان البـــاخرة أجـــاب الأســـاتذة الحلـــو والزیـــوي عـــ28/09/2010وخـــلال جلســـة 
واضــحة بخصــوص بطــلان التــامین بمــا فیــه التــامین المفتــوح والمنصــوص . ب.ت.مــن ق363مقتضــیات الفصــل 
وان العارض لا یفهم كیف یمكن لشركة التامین ان تصرف النظر عن هـذه . ب.ت.من ق368علیه في الفصل 

دفــع باختیــاره مــا لا یلزمــه قائمــا بــذلك فلــیس لــه ان یســترده النصــوص وتعتبــر بــان التــامین صــحیحا علمــا ان مــن 
.من الشروط النموذجیة الفرنسیة المتعلقة بعقد التامین البحري32وأرفق الجواب بنص المادة 

أدلـــى نائـــب ربـــان البـــاخرة كـــرین كـــوف بمـــذكرة مـــع اســـتئناف مثـــار تبنـــى مـــن 1/3/2011وخـــلال جلســـة 
صـوص الاسـتئناف المثـار فانـه حسـب تقریـر الخبـرة مسـؤولیة العـارض غیـر وبخ.yyخلالها دفوعات ربان البـاخرة 

یومـا علـى انتقـال الحراسـة مـن یـد الناقـل البحـري إلـى الغیـر 20قائمة ذلك ان المعاینة تمـت بعـد مـرور أكثـر مـن 
.كذلك فان ممثل شركة مرسى ماروك لم تقدم أي تحفظات دقیقة تحت الروافع ملتمسا إخراجه من الدعوى

بإلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن د تبـادل المـذكرات والأجوبـة وحجـز القضـیة للمداولـة صـدر قـرار  وبع
مبلــــغ تضـــامنا بـــأداءاســــتغلال المـــوانئ شـــركة و yyوربـــان البـــاخرة xxعلـــى الناقـــل البحـــري ربــــان البـــاخرة جدیـــد 
وبــرد الاســتئناف المثــار وإبقــاء صــائره علــى الصــائرو درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الحكــم 40.812،21

.رافعه
صـدر قـرار عـن yyوربـان البـاخرة xxربـان البـاخرة وحیث بعد الطعن بالنقض في هـذا القـرار مـن طـرف 

أنـه نـوقش امـام محكمـة الموضـوع عــدم محكمـة الـنقض مشـار الیـه أعـلاه قضـى بـنقض القـرار المطعـون فیـه بعلـة
363الرابط بین شركة التامین والمطلوبة والمؤمن له فردته بـأن مقتضـیات الفصـلین مواجهة الناقل البحري بالعقد 

من القانون البحري جـاءت فـي بـاب واجبـات المـؤمن والمـؤمن لـه الشـئ الـذي یفیـد بكـل وضـوح أنـه یخـص طرفـي 
عقـــد التـــأمین دون غیرهمـــا وأن المشـــرع حـــدد جـــزاء الاخـــلال بالشـــروط المنصـــوص علیهـــا وأعطـــى للمـــؤمن حـــق 
المطالبــة بالاقســاط أو فســخ العقــد وأن الــذي یســتفید أو یتضــرر فــي كــل الاحــوال هــو المــؤمن ، فــي حــین تــنص 

مــن القــانون البحــري أن كــل تــأمین یبــرم بعــد هــلاك الاشــیاء المــؤمن علیهــا أو اصــابتها 363مقتضــیات الفصــل 
المــؤمن لــه قبــل أن یعطــي الامــر بعــوار یكــون بــاطلا اذا ثبــت أن خبــر هلاكهــا قــد وصــل الــى المكــان المتواجــد بــه 

بابرام عقد التأمین وعلیـه ومـادام الـنص المـذكور یؤكـد علـى بطـلان هـذا النـوع مـن العقـود فـان مـن حـق المتضـرر 
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منها الدفع بهذا البطلان ان كان مطلقا وهو ما لم تراعه المحكمة في قرارها ولـم تبحـث فـي طبیعـة وظـروف ابـرام 
.رتكز على اساس وعرضة للنقضعقد التأمین فجاء قرارها غیر م

جـاء فیهـا أن قـرار محكمـة الـنقض لـم 2013-10-31المسـتأنفة بمـذكرة بجلسـة بعد النقض أدلت وحیث 
من القانون التجاري البحري ولیس المادة 368سم فیما اذا كان البطلان مطلقا أم لا وأن النازلة تحكمها المادة یح
لنقض فان محكمة الموضوع لم تبحث في ظروف وطبیعة عقـد التـأمین وأنه تبعا لما جاء في قرار محكمة ا363

فــي حــین أن الامــر بالتــأمین الــذي تحیــل 2008-01-17رهــن اشــارة المرســل الیــه بتــاریخ توأن الحمولــة وضــع
وبالتـالي 2008-02-07معاینة الخصاص والعوار بتاریخ وقع و 2008-02-04علیه شهادة التأمین مؤرخ في 

مــن 4یومـا مـن رســو البـاخرة بمینــاء الوصـول عمـلا بــالفقرة الخامسـة مــن المـادة 30داخـل اجــل فـان التصـریح تــم
وكیفما كـان الحـال فـان عقـد التـأمین المفتـوح یخضـع لمقتضـیات خاصـة فیمـا الشروط العامة للبولیصة الفرنسیة ، 

ء الإبحـار ارسـو البـاخرة بمینـیومـا مـن 30المترتب عن عدم التصریح بالإرسالیة داخل اجل ي یتعلق بالأثر النسب
مـن الشـروط العامـة للبولیصـة 32من البولیصة المفتوحة أو العائمة والفصـل 8أو الوصول وهو ما تؤكده المادة 

مـن القـانون 368نظمة للتامین بوجه عام وان المادة مالفرنسیة وأن المقتضیات المذكورة مقدمة على النصوص ال
علـى الإخـلال بأجـل التصـریح لـذلك تلـتمس إلغـاء الحكـم الابتـدائي والحكـم وفـق التجاري البحري لـم ترتـب أي أثـر

.الطلب
وحیــث أدلــى الطــرف المســتأنف علیــه بمــذكرة بعــد الــنقض یعــرض فیهــا أن الناقــل البحــري محــق فــي إثــارة 

و مـــادام .ق ت ب363الـــدفع بانعـــدام التـــأمین لكـــون هـــذا الـــبطلان منصـــوص علیـــه بصـــفة خاصـــة فـــي الفصـــل 
ع قــد اســتعمل عبــارة باطــل، فإنــه لــیس بالامكــان التصــریح بمشــروعیة التــأمین الــذي لــم تتــوفر فیــه الشــروط المشــر 

ومادام الأمـر یتعلـق .المنصوص علیها في الفصل المذكور، وأن الأمر لا یتعلق ببطلان نسبي بل ببطلان مطلق
ن القـانون البحـري الـذي یـنص مـ368بعقد اشتراك أو عقد مفتوح، فإنـه یجـب ضـروریا تطبیـق مقتضـیات الفصـل 

:على ما یلي
یكون المؤمن " عقد اشتراك"أو " عقدا مفتوحا"في التأمینات على البضائع المبرمة بواسطة العقد المسمى "

له ملزما بأن یصرح بجمیع الارسالیات الموجهة لحسابه أو لحساب الغیر الذین اسندوا إلیـه وكالـة صـحیحة لیقـوم 
لال مــدة ســریان العقــد، ومادامــت هــذه الإرســالیات منطبقــة علیــه فــي مــا إذا لــم یمتثــل لهــذا بــإبرام التــأمین وذلــك خــ

الالتزام أصبحت كل مطالبة غیر مقبولة بقـوة القـانون مـع الاحتفـاظ المـؤمن بـالحق فـي المطالبـة بواجبـات التـأمین 
ویجب علـى المـؤمن .سخ العقدالمترتبة على الارسالیات التي لم یصرح بها، وعلاوة على ذلك یجوز للمؤمن أن یف

له، أن یدلي بتصریحاته عن الارسالیات التي ینسحب علیها العقد المذكور سابقا داخل اجـل أقصـاه ثلاثـة أیـام لا 
ویسـتخلص مـن المقتضـیات السـالفة الـذكر ". تحسب ضمنها أیام العطلة ابتداء من تاریخ تسلمه الاعلام بالإرسال

ح بالارسالیة التي یمكن أن ینطبق علیها العقد داخل أجـل یلى المؤمن له التصر الأمر یتعلق بعقد مفتوح، وكان ع
وممـا یزیـد .وان التـأمین المنعـدم یسـري علیـه مـا یسـري علـى الـبطلان.اأیـام، وإلا سـیكون التـأمین منعـدم3أقصـاه 

فــي المغــرب أساســا فــي تأكیــد ذلــك هــو أن البولیصــة الفرنســیة للتــأمین البحــري التــي تعتبــر أساســا للتــأمین البحــري
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وأنـه علـى سـبیل المقارنـة فـإن التشـریع الفرنسـي .نفـس الـبطلان30للعقدة المبرمة ما بین طرفیه، تؤكـد فـي مادتهـا 
وان فكـرة نسـبیة الـبطلان التـي حاولـت شـركات .یؤكد هذا البطلان كذلك كما تؤكده الاجتهادات القضـائیة الفرنسـیة

افى لیس فقط مع مجموع التشـریعات الجـاري بهـا العمـل فـي هـذا المیـدان التأمین فرضها على القضاء المغربي تتن
من قانون العقود و الالتزامات ینص على أن الالتـزام الباطـل 306وان الفصل .وبصفة خاصة مع المنطق السلیم

فـي حالـة بقوة القانون لا یمكن أن ینـتج أي أثـر إلا اسـترداد مـا دفـع بغیـر حـق تنفیـذا لـه خاصـة  إذا قـرر القـانون 
خاصة بطلانه وأن هذا الشرط الأخیر متوفر بما أن المشرع قـد قـرر بطـلان التـأمین فـي المیـدان البحـري إذا أبـرم 

وان شركة التأمین تدفع بكون الناقل البحري أجنبي عن عقدة التأمین، و الحال . بعد هلاك الشيء وإصابته بعوار
س التأمین بأن أداء المؤمن التعویضات الملقاة على عاتقه من نف367أنه لو كان ذلك صحیحا لما نصت المادة 

.ینقل إلیه بقوة القانون وعن طریق الحلول جمیع الحقوق والدعاوي والمتابعات التي یملكها المؤمن له ضد الغیر
.2013-12-05بتاریخ 1-469وبناء على مذكرة الطاعنة المرفقة بقرار لمحكمة النقض عدد 

.ا ت الأطراف التأكیدیةوبناء على باقي مذكر 
بجلسـة یـوم قرار حجزهـا للمداولـة للنطـق بـالخلالهـا تقـرر 2014-05-29وحیث أدرجـت القضـیة بجلسـة 

19/06/2014.
یقضـــي بتاییـــد 19/06/2014بتـــاریخ 3400بعــد مناقشـــة القضـــیة أصـــدرت المحكمـــة قــرارا تحـــت رقـــم و

طعنت فیه بالنقض شركة التامین الوفاء فأصدرت محكمة . الحكم المستأنف وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه
نقض یقضــــي  بــــال380/3/1/2016فــــي الملــــف عــــدد 08/02/2018بتــــاریخ 69/1الــــنقض قــــرارا تحــــت عــــدد 

:والإحالة بناء على التعلیل التالي
حیث أیدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بتعلیل جـاء "

وتبعــا لــذلك یكــون هــذا التصــریح بالتــأمین الــذي وقــع بعــد الحــادث بــاطلا بطلانــا مطلقــا لا یرتــب أي أثــر، "... فیـه 
بأن التأمین لا یمكن أن یكون له أي أثـر ولا یمكـن أن ینطبـق إلا علـى أحـداث وأضـرار والناقل البحري الذي دفع 

مــن القــانون البحــري، یحــق لــه 363تقــع بعــد إبــرام عقــدة التــأمین مــا بــین المــؤمن لــه والمــؤمن لدیــه طبقــا للمــادة 
دون أن " الحكـم المسـتأنفالتمسك بهذا الـبطلان خلافـا لمـا أثارتـه الطاعنـة، ممـا یتعـین معـه رد الاسـتئناف وتأییـد 

تبحث في النقطة التي بتـت فیهـا محكمـة الـنقض المتمثلـة فـي طبیعـة وظـروف إبـرام عقـد التـأمین وطبیعـة بطلانـه 
مـن القـانون التجـاري البحـري، فیمـا إذا كـان بطلانـا مطلقـا أو نسـبیا، علمـا أن 363المنصوص علیها في الفصل 

الموجهـة لحسـابه أو لحسـاب الغیـر ه بـأن یصـرح بجمیـع الإرسـالیاتمن نفس القانون یلزم المـؤمن لـ368الفصل 
فسـخ العقـد أو المطالبـة قتفـاظ المـؤمن بحـخلال مـدة سـریان العقـد وداخـل أجـل أقصـاه ثلاثـة أیـام تحـت طائلـة اح

ریح بواجبات التأمین المترتبة على الإرسالیة التي لـم یصـرح بهـا، وهـو مـا یعنـي أن جـزاء الإخـلال بـالالتزام بالتصـ
مقرر لفائدة المـؤمن ولـیس للاغیـار، والمحكمـة بموقفهـا المـذكور تكـون قـد جعلـت قرارهـا غیـر مرتكـز علـى اسـاس 

."عرضة للنقض
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لنیابــة عــن شــركة طلــب بعــدم اخلالهــا ألفــي29/05/2018وبنــاء علــى ذلــك أدرج ملــف القضــیة بجلســة 
بمـذكرة المسـتنتجات بعـد المسـتأنفة وأدلـىوحضـر نائـب مقـدم مـن طـرف الاسـتاذ جـلال امهمـول استغلال المـوانئ 

ضـت وفقهـا بـالنقض وق296/1النقض جاء فیها أن محكمة النقض أصدرت مؤخرا عـدة قـرارات منهـا القـرار عـدد 
ــم ینــاقش الــدفوع المثــارة مــن طــرف العارضــة حــول  مــن جدیــد تأسیســا علــى أن القــرار الاســتئنافي المطعــون فیــه ل

ا یترتــب عنــه مــن أثــر قــانوني، وأن البحــث فــي ظــروف وملابســات إبــرام عقــد طبیعــة عقــد التــأمین بالاشــتراك ومــ
التأمین یقتضي الرجوع الى طبیعة العقد الذي یصطلح علیه بعقد التأمین بالاشـتراك مـع مـا یترتـب علـى ذلـك مـن 

مــؤمن یتعلــق بنســبیة العقــد ارتباطــا بطرفیــه الآثــار قانونیــة، ســواء بخصــوص أجــل التصــریح بالارســالیات أو فیمــا 
، وأن الأمـر بالتـأمین الـذي 17/01/2008والمؤمن له، وبما أن الحمولة وضـعت رهـن إشـارة المرسـل إلیـه بتـاریخ 

، فـــي حـــین وقـــع معاینـــة الخصـــاص والعـــوار لاحقـــا بتـــاریخ 04/02/2008تحیـــل علیـــه شـــهادة التـــأمین مـــؤرخ فـــي 
مــن الشــروط العامــة 9یهــا بالفصــل یومــا المشــار إل30، وبالتــالي فــإن التصــریح وقــع داخــل اجــل 07/02/2013

خاصـة فیمـا یتعلـق بـالأثر للبولیصة الفرنسیة، وأنه كیفما كان الأمر، فإن عقد التأمین المفتوح یخضع لمقتضیات 
مـــن 8النســبي المترتـــب عــن عـــدم التصــریح بالإرســـالیات داخــل الأجـــل، وهــو مـــا یستشــف مـــن مقتضــیات المـــادة 

نصت على أن عدم التصریح داخل الأجل لا یترتب عنه عدم قبول المطالبة، التيالبولیصة المفتوحة أو العائمة 
مـن البحـث فـي ظـروف وطبیعـة 469/1وأنه وفقا لما قضى به قرار محكمة النقض في النازلة بجانب القرار رقـم 

علـى المـنظم368التأمین یناسب القول بإبرامه وفـق الشـروط القانونیـة المتطلبـة فـي إطـار مـا نـص علیـه الفصـل 
وجــه التحدیــد للتأمینــات المبرمــة بواســطة عقــود بالاشــتراك التــي تحیــل علــى الشــروط العامــة المضــمنة بالبولیصــة 
الفرنسـیة للتأمینــات البحریـة، وعلــى هـذا الأســاس فـإن المقتضــیات أعـلاه مقدمــة علـى النصــوص التـي ســنت بشــأن 

اء عن الاخلال باجل التصریح، بـل جعـل من ق ت ب لم یرتب أي جز 368التأمین بوجه عام، علما أن الفصل 
محكمـة الاسـتئناف الصـادر فـي النازلـة أثره نسبیا بـین طرفـي عقـد التـأمین دون سـواهما، وهـو مـا أكـده أیضـا قـرار

مما یتعین معه التصریح بالغاء الحكم المستأنف وتصدیا الحكـم وفـق المقـال الاسـتئنافي، وأرفقـت مـذكرتها بصـورة 
.وصورة من قرار محكمة النقض وأخرى من البولیصة بالاشتراكمن قرار محكمة النقض 

المـدلى بهـا " ایفان"وبناء على مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنف علیه ربان الباخرة 
السـابقة، ملحـا جـاء فیهـا أنـه فیمـا یخـص بطـلان التـأمین فـإن العـارض یؤكـد كافـة ملاحظاتـهبنفس الجلسة أعـلاه

الأمر یتعلق بضرورة تطبیـق النصـوص القانونیـة ذات الصـلة بـالنزاع المعـروض، بمـا فـي ذلـك وبصـفة على كون 
مــــن مدونــــة التأمینــــات 50منــــه والمــــادة 363مــــن القــــانون البحــــري أو الفصــــل 368خاصـــة مقتضــــیات الفصــــل 

فة شــركة  التــأمین ه المتعلــق بانعـدام صــواحتیاطیـا فیمــا یخــص التـأمین المشــترك،  فــإن العــارض مـا زال یؤكــد دفعــ
الوفــاء، وذلــك بانفرادهــا بإقامــة الــدعوى الحالیــة دون شــركائها فــي التــأمین، وفیمــا یخــص مســؤولیة شــركة اســتغلال 

قات قـد الموانئ، فإن ما یستفاد من تقریر الخبیر السید اتیاس المعین من طـرف شـركة التـأمین أن الأضـرار والسـر 
مـــن اتفاقیـــة 4لة الناقـــل البحـــري عنهـــا عمـــلا بمقتضـــیات الفصـــل حـــدثت بعـــد الإفـــراغ، ممـــا لا یمكـــن معـــه مســـاء

هامبورغ التي تجعل مسـؤولیة الناقـل البحـري تنتهـي بقـوة القـانون إمـا بوضـع البضـاعة رهـن إشـارة المرسـل إلیـه أو 
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إن بوضعها رهن إشارته بمیناء الإفراغ وأنه بمجرد ما لم یتخذ هذا المتعهد بـالافراغ أي تحفظـات تحـت الروافـع، فـ
.ملتمسا لذلك الحكم وفق مذكراته السابقة. متصفا بقرینة التسلیم المطابقالناقل البحري یكون

تخلفــت خلالهــا شــركة اســتغلال المــوانئ رغــم التوصــل، 12/06/2018وبنــاء علــى إدراج الملــف بجلســة 
تاذ صلاح الدین بن رحال مدلى بها من طرف نائبه الاس" xx"وألفي بالملف مذكرة بعد النقض لفائدة ربان الباخرة 
البحــري هــو وحــده مــن یملــك الحــق فــي فســخ العقــد عنــدما لا جــاء فیهــا أن محكمــة الــنقض اعتبــرت بــأن المــؤمن 

. یصرح المؤمن له بالارسالیة داخل اجل ثلاثة أیام
وأن المــؤمن البحــري أبقــى علــى عقــد التــامین ولــو یحكــم بفســخه، وبالتــالي یكــون مــن حقــه إقامــة الــدعوى 

لیــة، وأن محكمــة الاســتئناف وفــي حالــة الغــاء الحكــم الابتــدائي والحكــم مــن جدیــد بقبــول طلــب المــؤمن البحــري الحا
مــن القــانون التجــاري البحــري فإنهــا ســتلاحظ بــأن دعــوى هــذا الأخیــر جــاءت 368تضــیات المــادة تأسیســا علــى مق

وعة من شركات التأمین ولیس شركة معیبة، ذلك أنه بالرجوع الى وصل الحلول یتجلى أن الأداء تم بواسطة مجم
ةمـــن طـــرف المســـتأنفسالتـــأمین الوفـــاء لوحـــدها، وأن الـــدعوى یتعـــین إقامتهـــا باســـم جمیـــع شـــركات التـــأمین، ولـــی

بخصـوص هـذه " yy"وأنه یتعین لذلك الحكم وفق ما ورد في المذكرة المدلى بهـا مـن طـرف ربـان البـاخرة لوحدها،
.النقطة

العارض یلتمس الحكم وفق ما ورد في استئنافه المثار الذي تقدم بـه بجلسـة وفیما یخص المسؤولیة، فإن
وأنه بالرجوع الى الخبرة المستدل بها والمنجزة من طرف الخبیر السید موریس اتیـاس سـیتجلى أن 18/01/2011

تـــاریخ ، فـــي حــین أن المعاینــة لـــم تــتم إلا ب17/01/2008البضــاعة تــم وضـــعها رهــن إشــارة المرســـل إلیــه بتــاریخ 
التابع لشركة استغلال الموانئ، وأن المعاینة لم تنجـز إلا بعـد مـرور أكثـر مـن 297بالمخزن رقم 07/02/2008

مـن جهـة أخـرى فـإن الخبیـر أوضـح فـي تقریـره . عشرین یوما على انتقال الحراس من ید الناقل البحري الـى الغیـر
تحـت الروافـع أثنـاء إفـراغ السـیارات وهـو مـا یفیـد على أن ممثل شركة مارس ماروك لم یدل بایة تحفظات اتخذت

أن التحفظــات المــدلى بهــا مــن طــرف متعهــد الشــحن والافــراغ لــم تتخــذ إلا بعــد انتقــال الحراســة إلیــه وعلــى ســبیل 
دقیقة وفوریة الاحتیاط لیس إلا، مما یجعل الناقل یستفید من قرینة التسلیم المطابق والصحیح في غیاب تحفظات

وأن الخبیر أوضح ایضا في تقریره أن الضـرر المسـجل علـى السـیارات جـاء نتیجـة سـرقات . روافعاتخذت تحت ال
فــي ظــروف غامضــة وبعــد إفــراغ البضــاعة، بــدلیل عــدم وجــود تحفظــات تحــت الروافــع، ممــا تكــون معــه مســؤولیة 

الحكـم بـرد الاسـتئناف من اتفاقیة هامبورغ، مما یتعـین معـه5و 4الناقل البحري منتفیة وفقا لمقتضیات المادتین 
طلـب المـؤمن الابتـدائي والحكـم مـن جدیـد بـرفض بتعـدیل الحكـموحـول الاسـتئناف المثـار . وتأیید الحكـم الابتـدائي

.البحري والبت في الصائر طبقا للقانون
جـاء فیهـا بخصـوص بطـلان 12/06/2018وبناء على مذكرة تعقیب نائب المستأنفة المدلى بهـا بجلسـة 

ضاء محكمة النقض حسم في موضوع بطلان التأمین إذا تعلق الأمر ببولیصة التأمین بالاشـتراك أو قأنالتامین 
مــن ق ت ب ومــا یترتــب عنــه مــن اثــر نســبي 368إذ اعتبــر أنــه یخضــع لمقتضــیات الفصــل ،البولیصــة العائمــة

تجــاه بموجــب عــدة وأن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بعــد الاحالــة تبنــت نفــس الا. یخــص طرفــي العقــد دون غیرهمــا
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بالنقطـة وأن محكمة الاحالة ملزمة بالتقیـد. قرارات تدلي العارضة بالبعض منها على سبیل الاستئناس لا الحصر
.القانونیة التي بتت فیها محكمة النقض

وبخصــوص الــدفع المســتمد مــن التــأمین المشــترك فــإن هــذا الــدفع علــى غــرار ســابقیه عــدیم الأســاس فیمــا 
اد محكمــة الاســتئناف علــى أن الصــفة تســتمد مــن وصــل الحلــول علاقــة بشــركة التــأمین التــي اســتقر أیضــا اجتهــ

عوضت المؤمن له عن الضرر وفي النازلة تنعقد الصـفة للمـؤمن الأول شـركة التـأمین الوفـاء التـي حـررت وصـل 
ي موضـوع وأنه فضلا على أن الأحكـام التـي حسـمت فـ. الحلول على مطبوعها بعد تعویض المؤمن له المتضرر

تنــاول الــنقط المثــارة مــن جانــب 20/03/2012الصــادر بتــاریخ 1568/2012الصــفة فــإن القــرار الاســتئنافي رقــم 
ن دفــع الربــان غیــر إالبحــري والحــال أنــه صــدر بــین نفــس الأطــراف وبخصــوص نفــس الارســالیة وبالتــالي فــالناقــل

.جدیر بالاعتبار من هذا الوجه أیضا لسبقیة البت
ؤولیة فـــإن العارضـــة تســـند النظـــر بخصـــوص تحدیـــد مســـؤولیة الطـــرفین المـــدعى علیهمـــا للمســـوبالنســـبة

ـــة مـــا إذا تقـــرر تحمیلهمـــا المســـؤولیة المشـــتركة عـــن الضـــرر الحكـــم علیهمـــا بـــالأداء علـــى وجـــه  وتلـــتمس فـــي حال
.التضامن

ن القـرار مـن التأمین والتأمین المشترك، وصـورةالأحكام الصادرة في موضوع بطلامرفقة مذكرتها بصور 
.1568/2012رقم 

وحجزهــا للمداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة 12/06/2018وبنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة للبــت بجلســة 
26/06/2018.

التعلیـــــــل
نقطــة حیــث إن محكمــة الــنقض نقضــت القــرار المطعــون فیــه بعلــة أن المحكمــة مصــدرته لــم تبحــث فــي ال

المتمثلة في طبیعة وظروف إبرام عقد التأمین وطبیعة بطلانه، فیما إذا كان سابقا و التي بتت فیها محكمة النقض
.بطلانا مطلقا أو نسبیا

وحیـــث یترتـــب علـــى الـــنقض والإحالـــة عـــودة الأطـــراف الـــى الحالـــة التـــي كـــانوا علیهـــا قبـــل صـــدور القـــرار 
لصــادر فــي النازلــة علــى ضــوء قــرار محكمــة الــنقض االمنقــوض، بحیــث یفســح لهــم المجــال لــلادلاء بمســتنتجاتهم

مناقشــة القضــیة مــن اساســها مــع التقیــد بالنقطــة القانونیــة التــي بتــت فیهــا محكمــة الــنقض عمــلا وتعیــد المحكمــة
.من قانون المسطرة المدنیة369بمقتضیات الفصل 

وحیــث إن البحــث فــي طبیعــة وظــروف عقــد التــأمین یقتضــي الرجــوع الــى عقــد التــأمین الــرابط بــین طرفیــه 
تـأمین أنـه عقـد منـه والمرسل إلیها شركة دیامان موطورز والـذي یتضـح -المستأنفة–التأمین الوفاء وهما شركة 

، بالاشتراك أو ما یسمى بالبولیصـة العائمـةوهو ما یصطلح علیه أیضا بالتأمین 01/04/2005مؤرخ في مفتوح 
01/07/1960و 01/01/1947فـي والتـي وقـع تعـدیلها التي تحیل في دیباجتها على بولیصة التـأمین الفرنسـیة 

مـن قـانون التجـارة البحریـة الـذي یـنظم 368قـد أبـرم فـي إطـار الفصـل موضـوع الـدعوىوبذلك یكون عقد التأمین
الموجهــة لحســابه أو لحســاب هــذا النــوع مــن عقــود التــأمین والــذي یلــزم المــؤمن لــه بــأن یصــرح بجمیــع الإرســالیات
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ل أجل أقصاه ثلاثة ایام تحت طائلة احتفاظ المؤمن بحقـه فـي فسـخ العقـد الغیر خلال مدة سریان العقد وذلك داخ
زام أو المطالبة بواجبات التأمین المترتبة عن الإرسالیة التي لم یصرح بها، وهـو مـا یعنـي أن جـزاء الاخـلال بـالالت

غیر، وهـو مـا یؤكـد بالتصریح بالارسالیات داخل الأجل المقرر ضمن المادة المذكورة مقرر لفائدة المؤمن ولیس ال
على نسبیة أثـر الـبطلان الـذي یقتصـر علـى طرفـي العقـد، ممـا لا یحـق معـه للناقـل البحـري التمسـك بـبطلان عقـد 

.التأمین
وحیــث إنــه فضــلا عمــا ذكــر فــإن الثابــت مــن وثــائق الملــف أن البضــاعة موضــوع النازلــة قــد وصــلت إلــى 

وقـد 04/02/2008تحیل علیه شـهادة التـأمین مـؤرخ فـي وأن الأمر بالتأمین الذي14/01/2008المیناء بتاریخ 
وبــذلك یكـون التصـریح قــد وقـع داخــل 07/02/2008اللاحقـین بالبضــاعة بتـاریخ وقـع معاینـة الخصــاص والعـوار

التـي یحیـل علیهـا مـن الشـروط العامـة للبولیصـة الفرنسـیة4یوما من رسو الباخرة بالمیناء عملا بالمـادة 30أجل 
.لمفتوح موضوع النازلةعقد التأمین ا

وحیث إنه استنادا الى ما ذكر یكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب باعتماده على مقتضیات الفصل 
مــن نفــس القــانون 368مـن ق ت ب الــذي یتحــدث علــى التــأمین بوجــه عــام، والحــال أن مقتضــیات الفصــل 363

.لغائه فیما قضى به من عدم قبول الطلبفي النازلة، مما یتعین معه التصریح باهي الواجبة التطبیق
وحیــث إنــه بخصــوص الــدفع المثــار حــول الصــفة فإنــه لمــا كــان الثابــت مــن وصــل الحلــول المــدلى بــه فــي 

شـركة دیامـان موطـورز، فإنهـا تكـون الفائـدة المرسـل إلیهـالتأمین الوفاء هي التـي أدت التعـویضالملف أن شركة 
ل البحــري بهــذا الخصــوص یبقــى فــي قــبارهــا المؤمنــة الأولــى ومــا أثــاره الناذات صــفة لمقاضــاة الناقــل البحــري باعت

.غیر محله
من قانون التجـارة البحریـة المثـار 262وحیث إنه بخصوص  الدفع بالتقادم المنصوص علیه في الفصل 

البحـــري مــن طـــرف شــركة اســـتغلال المــوانئ فإنـــه یبقــى فـــي غیــر محلـــه مــا دام أنهـــا لیســت طرفـــا فــي عقـــد النقــل 
علیـه وبالتالي لا تستفید من المقتضیات المتمسك بها ویبقى التقادم الواجب اعتبـاره بالنسـبة إلیهـا هـو المنصـوص 

یومــا مــن تــاریخ وضــع البضــاعة رهــن إشــارة 90أمــد التقــادم فــي دمــن دفتــر الــتحملات الــذي یحــد5فــي الفصــل 
الطرفین، والذي لم یتحقق في النازلة بالنظرالمرسل إلیه مع تمدیده الى سنة حسب بروتوكول الاتفاق المبرم بین

.17/01/2008الى تاریخ وضع البضاعة رهن إشارة  المرسل إلیه في 
وحیث إنه بخصوص الـدفع بانعـدام المسـؤولیة، فإنـه لمـا كـان منـاط تحمیـل الناقـل البحـري المسـؤولیة هـي 

شركة استغلال الموانئ تحت الروافع والتي یجب أن تتسم بالدقة والفوریة تحت طائلة عدم تتخذهاالتحفظات التي 
الاعتــداد بهــا، ولمــا كــان الثابــت ایضــا مــن تقریــر الخبــرة المــدلى بــه فــي الملــف والمنجــز مــن طــرف الخبیــر الســید 

التي یكون قد اتخذها موریس اتیاس أن ممثل مرسى المغرب الذي حضر عملیات الخبرة لم یمكنه من التحفظات 
كما أن شركة استغلال المـوانئ عنـد إدخالهـا . هابالحالة السیئة للبضاعة وكذلك بشأن الخصاص الذي أصابشأن

الأمر الذي تبقى معه مسؤولیتها ثابتة فـي ،عنها المسؤولیةینفيفي الدعوى من طرف الناقل البحري لم تدل بما 
.ة ومطابقة لنتائج الخبرةالنازلة في غیاب الادلاء بتحفظات دقیق



3066/8201/2013ملف رقم 

11

وحیث یتعین بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئنافین الأصلي والمثار والتصریح بالغاء الحكم المستأنف 
فیمــا قضــى بــه مــن عــدم قبــول الطلــب والحكــم مــن جدیــد بقبولــه شــكلا وموضــوعا بــأداء المســتأنف علیهــا شــركة 

لها الصـائر ورفـض الطلـب فـي مواجهـة الناقـل البحـري لانتفـاء مع تحمیدرهم 40.852,41استغلال الموانئ مبلغ 
.مسؤولیته في النازلة

هــذه الأسبـــابل

علنیا وغیابیا بالنسبة لشركة ا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
وبعد النقض والاحالة.استغلال الموانئ وحضوریا بالنسبة لباقي الأطراف

المثاروالاصليالاستئنافینبقبول:لــــــــــــفي الشكــ

باداءموضوعاوشكلاهبقبولجدیدمنالحكموالمستانفالحكمإلغاءوباعتبارهما:وعـــــالموضفي
مبلغالمستانفةلفائدةفي شخص ممثلها القانوني الموانئاستغلالشركةعلیهاالمستانف

.علیهمالمستانفباقيمواجهةفيالطلبوبرفضالصائرتحمیلهاودرهم40.852,41

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 



ا/ز

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/06/26بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا ) ة(السید
مستشارا  ومقررا ) ة(السید
مستشارا ) ة(السید

الضبطكاتببمساعدة السید 
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في ش م قxxوكالة الأسفار بین 

عنوانها الاجتماعي 

المحامي بـهیئة الرباطعبد الكریم الداوديالأستاذ اینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

عبد الرحیم وبین

و كوثر 

ماعنوانه

المحامي بـهیئة الرباط  عبد السلام  هنوفما الاستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3248: رقمقرار
2018/06/26: بتاریخ

2018/8201/693: ملف رقم
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

19/6/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

في شخص ممثلها القانوني بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاریخ xxالأسفارحیث تقدمت وكالة 
في 12/10/2017بتاریخ 3289بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط رقم تستأنف، 12/1/2018

.والقاضي في منطوقه3109/8201/2016الملف عدد 

بقبول الدعوى : شكلفي ال

3.000لهما تعویض مقدر في وأدائهادرهم 16.700مبلغ المدعى علیها لفائدة المدعیانبإرجاع: في الموضوع
.صائر وبرفض الباقيدرهم مع ال

.وحیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا

:في الموضـوع

السیدین عبد الرحیم النجاري وكوثر مزین تقدما بمقال أنمن وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه حیث یستفاد
أدیاو الذي عرضا فیه انهما 19/10/2016بتاریخ المحكمة التجاریة بالرباط، والمؤدى عنهأمامبواسطة دفاعهما 

وانهما بتاریخ 28/08/2015البرتغال بتاریخ إلىدرهم مقابل تغطیة مصاریف رحلة منظمة 16.700مبلغ 
سبة لهما الا بتاریخ شینغن لا یبتدأ سریانه بالنتأشیرةاكتشفا انه یستحیل علیهما السفر لكون 29/08/2015
خاصة وان المكلفة كان علیها الانتباه الأمرغیر انه تجاهل الرحلة بإلغاءاخبرا مسؤول الوكالة وأنهما1/9/2015

16.700لهما مبلغ وبإرجاعهاحرمانهما من المشاركة في الرحلة لذلك ملتمسین تحمیل الوكالة كامل المسؤولیة من
وصورة من إنذارومحضر تبلیغ أداءبصورة من وأدلیادرهم 5000درهم والحكم لهما بتعویض عن ذلك مقدر في 

.ومرجوع الفاكسإخباریةرسالة 
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والتي تتضمن دفعا بعدم 15/12/2016وبناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیها بواسطة دفاعها بجلسة 
.ن الطرف المدعي لیس تاجرالاختصاص النوعي لكو 

والقاضي باختصاص هذه المحكمة للبت في 29/12/2016المؤرخ في 1131وبناء على الحكم التمهیدي عدد 
.الدعوى

الملف وإرجاعأعلاهالمستأنفالحكم بتأییدوالقاضي 27/03/2017المؤرخ في 1837وبناء على القرار رقم 
.ص بدون صائرالى المحكمة التجاریة بالرباط للاختصا

بالملف مذكرة جوابیة للمدعى علیها ألفي5/10/2017جلسة آخرهاالقضیة بعدة جلسات إدراجوبناء على 
غیر مسؤولة وأنهااسبانیا إلىالدخول تأشیرةمن خلالها كون المدعیان لم یكونا یتوفران على أوضحتبواسطة دفاعها 
سفرهما وذلك بتوفیر مقعدین وحجز الفندق وبذلك تكون المسؤولیة على إجراءاتقامت بجمیع أنهاعن ذلك مادام 

.ضرا وقت السفر ملتمسة رفض الطلبعاتق المدعیان الذین لم یح

.المستأنف، وهو الحكم أعلاهإلیهوحیث وبعد ادراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار 

الاستئـنافأسباب

الدعوى ان الحكم الابتدائي غیر مصادف للصواب فیما الاستئناف بعد عرض موجز لوقائعأسبابحیث جاء  في 
قضى به وان المسؤولیة تعود للمستأنف علیهما لان الوكالة تبیع التذاكر فقط ولا دخل لها في شان التأشیرة الذي من 

.وبعد التصدي الحكم برفض الطلبالمفروض على المسافر ان یكون متوفرا علیها ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي 

بتنفیذ 1997فبرایر 12من ظهیر 11بان المادة 12/6/2018علیهما بجلسة المستأنفدفاع أجابوحیث 
بإعلاملم تقم لأنهاالطاعنة تؤكد على قیام مسؤولیة الأسفارلوكالات الأساسيالمتعلق بالنظام 31.96القانون رقم 

لا یمكنهما الذهاب بتاریخ الرحلة وهو بأنهماالعارضین بعد تقدیم الوثائق وتفحصها من طرف المستخدمة المكلفة 
صادف الصواب وان العارضین لما فوجئا بأنه یستحیل علیهما السفر بتاریخ المستأنف، وان الحكم 30/8/2015

رد بإلغاء المشاركة في الرحلة ، لكن دون جدوى والتمسا الرحلة ، قاما فورا بإخبار مسؤولي الوكالة عن طریق الفاكس
.جمیع دفوعات المستأنفة والحكم  تبعا لذلك بتأیید الحكم المستأنف

عنها دفاع الطاعنة رغم التوصل بمحل المخابرة معه،تخلف19/6/2018القضیة بجلسة أدرجتوحیث 
.26/6/2018لجلسة اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها في المداولة و 
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التعلیل

اسبانیا ، مما إلىالدخول تأشیرةیتوفر على یكنعلیه لم المستأنفطعنها على ان الفریق المستأنفةأسستحیث 
كامل المسؤولیة یتحملها الزبون، ملتمسة بذلك التصریح أنمسؤولیة ، وذلك على اعتبار أیةلایمكن معه تحمیلها 

.والحكم من جدید برفض الطلبالمستأنفالحكم بإلغاء

لكن حیث ان العقد الرابط بین وكالة الأسفار والسیاحة وبین الزبون یعتبر من العقود الاستهلاكیة التي یكون احد 
ان القضاء سواء الفرنسي أو المغربي قد ذهب إلى توسیع مفهوم ما طرفیها مهنیا وقویا والآخر غیر مهني وضعیف، عل

مجموعة من الحالات التي كانت خارج بإدخالامات العقدیة المفروضة على الوكالة، وذلك الخطأ بتوسیع الالتز 
یفترض فیه الأسفاران وكیل إلىالمسؤولیة العقدیة بمقتضى القواعد العامة لوكالة الأسفار والسیاحة، وذلك راجع 

،الرحلات والترفیه السیاحيبأمورره محترفا وعالما بالمعلومات الفنیة والعملیة المتعلقة بمهنیته الماما كافیا باعتباالإلمام
.وسائل كافیة لتقدیم خدمات جیدة للسیاحىعلوكونه كذلك یتوفر 

ومایلیها 91مؤلف المسؤولیة المدنیة لوكالات الأسفار والسیاحة تجاه زبنائها الصفحة الشأنراجع في هذا (
).للأستاذ سفیان ادریوش

من 11وحیث انه باستقراء النصوص القانونیة التي تنظم مسؤولیة وكالة الأسفار والسیاحة، وبخاصة المادة 
المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار یتضح ان وكیل الأسفار ملزم بتقدیم معلومات مفصلة 31.96القانون رقم 

إثارة انتباه الطرف المستأنف علیه من لذلك فان عدمو حول مفهوم الخدمات وكذا الشروط المتعلقة بعبور الحدود، 
طرف وكیل الأسفار بعدم حلول اجل التأشیرة، ینطوي عل تقصیر في الالتزام القانوني الملقى على عاتقه بموجب العقد 

یكون معه و الذي یربطه به، كما لاحظ ذلك عن صواب الحكم المستأنف، مما یرتب مسؤولیته عن هذا الإخلال، 
.أداه لهأنالمبلغ الذي سبق بإرجاعأنف علیه محقا في المطالبة المست

وحیث انه بالاستناد إلى ماذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف صائبا فیما 
قضى به ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنها
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافبقبول:في الشكــل

الصائرالطاعنةتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:الموضوعفي

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمقرر      المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/07/03بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة

مستــشـــــــــارة
شارا ـــــمست

الضبطةبمساعدة كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

نادیةالسیدة:بین 

من جهةةمستأنفبوصفها

الطاهرالسید: وبین 

.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3367: رقمقرار
2018/07/03: بتاریخ

2015/8201/2303: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.19/06/2018عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

حیث تقدمت الطاعنة السیدة نادیة بواسطة نائبها الاستاذ محمـد بولمان بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة 
في الملف رقم 16/04/2014الصادر بتاریخ 1578بمقتضاه الحكم عدد تستأنف 27/03/2017بتاریخ 
.القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته1663/8/2012

:في الشكــل
بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ سبق البت  حیث 

20/02/2018.
:العقد حول الطلب المتعلق بفسخ 

حیث اقتصرت طلبات الطاعنة في المرحلة الابتدائیة على المطالبة بتمكینها من نصیبها في الأرباح 
المتحصلة من المحل موضوع عقد الشراكة ولم یسبق أن طالبت بفسخ العقد، مما یبقى معه الطلب المتعلق بهذا 

لتقاضي ، مما یتعین معه التصریح بعدم الخصوص طلبا جدیدا من شأن البت فیه الحرمان من درجة من درجات ا
.قبوله وإبقاء الصائر على رافعتـه

:في الموضـوع
تقدمت المدعیة نادیة 09/04/2012حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ 

التجاریة بالرباط عرضت فیه أنها بواسطة نائبها الاستاذ حسن مفتاح بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة 
درهم كنسبة من الأرباح مقابل تسلیمها 3.000,00أبرمت مع المدعى علیه عقد شراكة التزم بمقتضاه بمنحها مبلغ 

أن المدعى علیه ، غیردرهم كمشاركة في الرأسمال المخصص لصناعة الأواني الفخاریة 20.000,00لغ بله بم
ه تخلف عن تنفیذ التزامه ولم یسلم للعارضة المبلغ الشهري المتفق علیه، فتخلد بذمته وبعد بدایة المشروع والعمل ب

مبالغ مهمة، وأنه رفض الأداء رغم جمیع المحاولات الحبیة المبذولة معه، ملتمسة لأجله الحكم علیه بأدائه لفائدتها 
الدعوى لتحدید مستحقاتها الناتجة درهم المسلم له كرأسمال والأمر بإجراء محاسبة بین طرفي 20.000,00مبلغ 

.وأرفقت المقال بأصل عبد الشراكة. عن عقد الشراكة وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة
151حكما تمهیدیا تحت رقم 20/03/2013وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة بتاریخ 

العلوي الذي حدد مجموع الأرباح المتحصلة من المحل بعد إرجاع بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر السید رشید
.2013الى غایة 2006درهم عن سنوات من 104.000المهمة إلیه في مبلغ 

.وحیث أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه والى منطوقه أعلاه استأنفته المدعیة
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أســبــاب الاستئناف
في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ینشر الدعوى من جدید، حیث جاء

وباعتبار ان العارضة قد تضررت كثیرا من الحكم الابتدائي المطعون فیه وتم المساس بحقوقها ، فإنها تتدارك ذلك 
.بالطعن فیه بالاستئناف

، خصوصا الوقائع ، سوف تلاحظ المحكمة بأن وأنه بالرجوع الى مقتضیات الحكم التجاري الابتدائي
العارضة لم تتوصل بالإشعار للادلاء بمستنتجاتها لما بعد الخبرة وتحدید مطالبها وأداء الرسوم القضائیة عنها طبقا 
للقانون، وبالتالي لم یكن في علمها تاریخ انعقاد الجلسة بعد الخبرة، مما یجعل الحكم الابتدائي ناقص التعلیل 

20.000,00ومن جهة أخرى، فإن العارضة محقة في طلب فسخ عقد الشراكة واسترجاع مبلغ .ازي لانعدامهالمو 
درهم نصیبها في رأسمال المحل التجاري لكون شریكها المستأنف علیه قد أخل بالتزاماته اتجاهها وبدأ یستأثر بأرباح 

، باعتبار أن العقد شریعة المتعاقدین، وأن من المحل التجاري لوحده ولم یمكن العارضة من نصیبها في الأرباح
التزم بشيء لزمه، مما یجعل العارضة محقة في المطالبة باسترجاع ما أدته كرأسمال وكذلك نصیبها من الأرباح 

.حسب الخبرة المنجزة ابتدائیا
كم المستأنف والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الح

درهم الممثل لنصیبها في الأرباح طبقا لتقریر الخبرة المنجزة 65.000,00وبعد التصدي الحكم لفائدتها بمبلغ 
درهم كنصیبها في الرأسمال مع تحمیل المستأنف علیه 20.000,00ابتدائیا مع فسخ عقد الشراكة واسترداد مبلغ 

.فیهوأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون. الصائر
والقاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر 20/02/2018وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

ن بقصد تحدید نصیب المستأنفة في الأرباح التي حققها المحل التجاري موضوع عقد الشراكة عن و عبدالرحیم حس
.بعد خصم المصاریف والتكالیف2013الى 2006المدة من 

تخلف خلالها نائب المستأنفة رغم 19/06/2018ذلك أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة وبناء على
.03/07/2018توصله بالإشعار بأداء صائر الخبرة، فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

ــــــلــــــالتعـلیـــــــــــــ
لتكمیلي المنجز خلال المرحلة الابتدائیة من طرف على تقریر الخبرة احیث ثبت لهذه المحكمة باطلاعها

. م.م.من ق63الخبیر السید العلوي رشید أن هذا الأخیر لم یستدع طرفي النزاع ونوابهم وفق ما یقتضیه الفصل 
لتمكینهم من الحضور لإجراءات الخبرة والإدلاء بالوثائق التي یرونها مفیدة في النازلة، خصوصا بالنسبة للمستأنف 

ه باعتباره هو المسیر للمحل التجاري موضوع النزاع ، لا سیما وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه كانت علی
قد قررت إرجاع المهمة الى الخبیر المذكور لتحدید نصیب المستأنفة من الأرباح، وذلك بالاعتماد على الوثائق 

لأخذ بعین الاعتبار المداخیل التي تحققها المحلات المحاسبیة والفواتیر والتصریحات الضریبیة، وعند الاقتضاء ا
التي تمارس نفس النشاط التجاري، وهو ما كان یتعین معه على الخبیر استدعاء طرفي النزاع وفقا لمقتضیات 

وهو الشيء الذي لم یقم به الخبیر، بالإضافة الى ذلك لم یبن خبرته على الجزم والیقین، . م.م.من ق63الفصل 
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ا على الظن والتخمین ، وهو ما یستشف من العبارة التي أوردها في تقریره التكمیلي في الصفحة الثانیة وإنما بناه
ومن المحتمل أن جل المحلات یصرحون أمام مصالح الضرائب حسب النظام " .... التي جاء فیها منه

...".الجزافي
مرت بمقتضى قرارها التمهیدي الصادر إن هذه المحكمة و رفعا لكل لبس وللوصول الى الحقیقة فقد أوحیث

بإجراء خبرة حسابیة أنیطت مهمة القیام بها الى الخبیر السید حسون عبدالرحیم وجعلت 20/02/2018بتاریخ 
.الصائر على عاتق المستأنفة

وحیث أشعرت المستأنفة بواسطة نائبها بأداء صائر الخبرة ولم تفعل، الشيء الذي یتعین معه إعمال 
الى صرف النظر عن الإجراء المأمور به والبت في القضیة وفق ما ةالرامی. م.م.من ق56الفصل مقتضیات 

.یقتضیه القانون
درهم 20.000,00وحیث إنه فیما یخص ما قضت به المحكمة في الشق من الطلب المتعلق بإرجاع مبلغ 

كة اسابقا لآوانه، طالما أن الشر صوصعندما اعتبر الطلب المتعلق بهذا الخفإن الحكم المستأنف كان صائبا 
.لازالت قائمة بین طرفیها ولم یتم بعد فسخ العقد للقول بأحقیة الطاعنة في المطالبة باسترجاع مبلغ الرأسمال

وحیث یتعین بالاستناد الى ما ذكر بخصوص الخبرة المأمور بها ابتدائیا رد الاستئناف لكونه غیر مؤسس 
.بعلة أخرى مع تحمیل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنهاوتأیید الحكم المستأنف وإن 

ـــابــــلهــذه الأسب

.وغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضيمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.هترافععلىصائرالقاءإبوعقدالبفسخالمتعلقالطلبقبولعدموالاستئنافقبولب:لـــــــفي الشكــ

.الصائرالطاعنةتحمیلونفأالمستالحكمدـیأیتوهبرد:في الموضوع 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 



ص.س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/07/09بتاریخ البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدارأصدرت

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.البیضاءالمحامي بهیئة خلید برامي /ذانائبهXXبین 

.ة من جهةمستأنفابوصفه
.محمد الحلو المحامي بهیئة البیضاء/ في شخص مسیریها القانونیین نائبها ذYYشركة -1وبین 
الموانئ في شخص مدیره العام القاطن بهذه الصفة بمقره بشارع الزرقطوني البیضاء ینوب عه مكتب استغلال -2

.الاتساذ عبد العزیز العلوي الحافظي المحامي بهیئة البیضاء
السید العون القضائي بالمملكة بمكاتب وزارة المالیة الرباط-3
لبیضاء ینوب عنها الاستاذ لحسن دیدي المحامي شركة التامین في شخص السادة رئیس واعضاء مجلس ادارتها ا-4

.بهیئة البیضاء
.م من جهة أخرىمستأنفا علیهمبوصفه

1132/3/1/2015فـــي الملـــف عـــدد 84/1تحـــت عـــدد 15/02/2018بنـــاء علـــى قـــرار محكمـــة الـــنقض الصـــادر بتـــاریخ 

جدیـد طبقـا للقـانوني وهـي متركبـة مـن والقاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة لثبـت فیـه مـن 
.هیئة أخرى

المملكة المغربیة
لطة القضائیة الس
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3442: رقمقرار
2018/07/09: بتاریخ

2018/8201/1865: ملف رقم

:وهي مؤلفة من السادة
.ةومقرر ةرئیس

.مستشارا
.مستشارا 

.بمساعدة  كاتب الضبط
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.25/06/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة محامیها الاستاذ خلید برامي الحكم الصادر XXاستانفت الشركة 2006فبرایر 28حیث انه بتاریخ 
القاضي في الشكل 1930/6/2004في الملف رقم 06/10/2005عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

وعدم قبول مقال ادخال شركة التامین في الدعوى وفي XXبقبول المقال الاستئنافي الافتتاحي ومقال اداخل شركة 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب والصائر على 501967,88للمدعیة مبلغ XXء شركة الموضوع بادا

.النسبة ورفض باقي الطلبات
تقدم مكتب استغلال الموانئ  بواسطة محامیه الاستاذ عبد العزیز العلوي 02/10/2006وحیث انه بجلسة 

.یتعلق بنفس الحكم02/09/2006یخ الحافظي باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتار 

:في الشكـــل
حیث انه بالنسبة للاستئناف الاصلي فان الثابت من وثائق الملف ان المستانفة بلغت بالحكم بتاریخ 

حسب غلاف التبلیغ المرفق بالمقال واستانفته بالتاریخ المذكور اعلاه وبذلك فان استئنافها یكون قد 14/02/2006
.متطلب قانونا وصفة واجلا واداء وبالتالي یتعین التصریح بقبوله شكلاقدم على الشكل ال

وحیث انه بالنسبة للاستئناف الفرعي الذي تقدم به مكتب استغلال الموانئ فان هذا الاخیر یلتمس الغاء 
وني الحكم المستانف فیما قضى به من قبول المقال الافتتاحي في مواجهته بعلة انه قد قدم خارج الاجل القان

.المنصوص في دفتر التحملات
.في مواجهتهYYوحیث ان المقال الافتتاحي للدعوى تقدمت به شركة 

لم تقم باستئناف الحكم سواء اصلیا او فرعیا وبالتالي فانه كان على مكتب استغلال YYوحیث ان شركة 
اخیة الشكلیة وبالتالي یتعین التصریح الموانئ ان یتقدم باستئناف اصلي ومن تم قام استئنافه یبقى غیر مقبول من الن

.بعدم قبوله

:وفي الموضــوع
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للمیاه بواسطة محامییها الاستاذین محمد الحلو وعلي YYبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به 
الذي تعرض و 11/03/2004الزیوي لدى السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء والمؤداة عنه الرسوم بتاریخ 

فیه انها استوردت مجموعة المراكز التحویلیة الجاهزة للكهرباء من احدى الشركات الفرنسیة وانه عند افراغ هذه 
المراكز بمیناء البیضاء تعرضت ثلاثة منها لاضرار مادیة اثناء عملیات الافراغ من طرف مكتب استغلال الموانئ 

دم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة حسب خبرة السید سیروني وان قیمة وبالتالي یتحمل مسؤولیة هذه الاضرار بسبب ع
درهم ومن حق العارضة طلب استرجاع كما انها محقة في التعویض لعدم انجاز 501.967,88الاضرار بلغت 

درهم 30.000,00درهم مع مبلغ 501.967,88مشاریعها في الوقت المحدد ملتمسة الحكم علیه باداء مبلغ 
.له الصائر والنفاذ المعجلكتعویض وتحمی

.وبناء على ادلاء المدعیة مذكرة مرفقة بتقریر خبرة مرفق بدوره بصور لرسائل وفواتیر وصور
.وبناء على استدعاء طرفي الدعوى

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة والرامیة الى تطبیق القانون
في الدعوى والذي افاد فیه بان سبق للعارضة ان وبناء على جواب نائب المدعى علیه مع مقال ادخال الغیر 

ضمنها دفعا شكلیا یتجلى في عدم الادلاء بما یثبت صفتها وان 08/07/2004وضعت مذكرة خلال جلسة 
العارضة بعد مراجعة اوراق الدعوى تبین  له ان الحمولة المذكورة لم تنقل على ظهر الباخرة بوكس هامبورغ كما 

ودفع بان 10/07/2002انما على ظهر بوكس نیویورك التي وصلت للدار البیضاء في جاء في تقریر الخبیر و 
یوما من تاریخ جعل البضاعة تحت تصریفها ما تكون معه الدعوى غیر مقبولة 90المدعیة لم تتقدم بدعواها خلال 

البضاعة كانت وان11/03/2004ولم تتقدم بالمقال الا في 12/07/2003لان المدعیة وضعت لها البضاعة في 
دون تدخل العارض وهذه الاخیرة حملت العارض شهادة تبرئة XXفي حاویة تحت مناولتها مباشرة من طرف شركة 

تطلب فیها من العارض الاذن بافارغ خمس حاویات من ضمنها الحاویة التي تتضمن البضاعة المتضررة مصرحة 
تتولى اداء جمیع الاضرار التي یمكن ان تحصل للمكتب او بان عملیة الافراغ ستكون على مسؤولیتها الكاملة وان 

ش م في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها XXالسفینة او للغیر ملتمسا تاكید دفوعاته الشكلیة وادخال شركة 
.زنقة شامبیني الدار البیضاء لتحل محله في الاداء مرفقا مذكرته بصورة من شهادة تبرئة12

اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المشار الیه اعلاه بالعلة 06/01/2005وحیث انه بتاریخ 
:التالیة

:في الشكل
حیث ان الطلب الافتتاحي وكذا طلب الادخال المرفوع من طرف مكتب استغلال الموانئ قدم وفق الشكلیات 

.التي یشترطها القانون مما یتعین معه التصریح بقبولهما شكلا
بما یفید انها تؤمن XXوحیث بخصوص طلب ادخال شركة التامین یبقى غیر مقبول لعدم ادلاء شركة 
.مسؤولیتها عند شركة التامین مما یبقى معه طلب ادخالها غیر مقبول ویتعین التصریح بذلك
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:في الموضوع
ززته بالوثائق المذكورة حیث یهدف طلب المدعیة الى الحكم لها وفق ما سطرته في مقالها الافتتاحي الذي ع

.اعلاه
یوما من تاریخ وضع البضاعة رهن 90وحیث ان المدعى علیه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها خارج اجل 

.التي طلب ادخالها لتحل محله في الاداءXXاشارة المدعیة كما دفع بانه حصل على شهادة ابراء من طرف شركة 
یوما غیر عامل لان مقتضیات اتفاقیة هامبورغ هي التي 90جل وحیث ان الدفع بعدم رفع الدعوى داخل ا

.تطبق مما یتعین رده
وحیث ان المدخلة في الدعوى لم تنازع في كونها تتحمل المسؤولیة في تفریغ لحاویات والتي من ضمنها 

لمكتب الحاویة التي بها بضاعة المدعیة المتضررة وفي كونها ستتولى تحمل الاضرار التي یمكن ان تحصل 
استغلال الموانئ او للسفینة او للغیر واكتفت بطلب ادخال شركة التامین مدعیة انها تؤمن مسؤولیتها عند هذه 

.الاخیرة
.وحیث ان المدخلة لم تنازع في حقیقة الاضرار وقیمتها المطلوبة

المدلى بها في بالاداء انطلاقا من تفعیل مقتضیات وثیقة التحمل XXوحیث بذلك یتعین الحكم على شركة 
.الملف

وحیث بخصوص طلب التعویض فان المدعیة لم تدل بما یفید تحققه وتحدید نسبته وكذا تاثیر الاضرار 
.اللاحقة بالبضاعة بانجاز المشاریع التي زعمتها بما یتعین عدم الاستجابة له

.ن تاریخ الطلبوحیث ان طلب الفوائد القانونیة في محله وترتئي المحكمة القول بانها ابتداء م
ق م م مما یتعین عدم 147وحیث ان موجبات شمول الحكم بالنفاذ المعجل قائمة في النازلة وفق الفصل 

.الاستجابة له
.الصائر على النسبةXXوحیث یتعین تحمل المدخلة شركة 

مدخلة في وحیث یتعین القوب برفض الطلب في مواجهة مكتب استغلال الموانئ بعد ادلائه بشهادة تحمل ال
.الدعوى نتائج افراغ الحاویات من ضمنها الحاویة التي تعود للمدعیة موضوع الدعوى

اسباب الاستئناف
بواسطة محامیها الاستاذ خلید برامي الحكم المذكور " XX"استانفت شركة 2006فبرایر 28حیث انه بتاریخ 

:محددة اسباب استئنافها في النقط التالیة
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:حیث بطلان الحكم المستانفمن : اساسا-أ
.2000MAR122حیث ان العارضة تؤمن مسؤولیتها المدنیة لدى شركة التامین بمقتضى البولیصة عدد 

وانها لذلك بادرت الى ادخال مؤمنتها في الدعوى قصد احلالها محلها في اداء المبالغ التي قد یحكم بها 
.ضدها ان تبثت مسؤولیتها

:ضى بعدم قبول مقال الادخال بناء على تعلیل جاء فیهغیر ان الحكم المستانف ق
بما یفید انها تؤمن XXوحیث بخصوص طلب ادخال شركة التامین یبقى غیر مقبول لعدم ادلاء شركة "

."مسؤولیتها عند شركة التامین مما یبقى معه طلب ادخالها غیر مقبول ویتعین التصریح بذلك
من قانون المسطرة المدنیة الواجبة التطبیق في 334ت المادة وحیث ان هذا الحكم صدر خرقا لمقتضیا

من نفس القانون والتي تلزم القاضي المقرر بصریح النص بامر الاطراف التي یرى 45النازلة طبقا لاحكام المادة 
.ضرورتها للتحقیق في الدعوى

للبث في الدعوى الفرعیة وحیث انه ما دام القاضي المقرر قد اعتبر ان الادلاء بعقد التامین ضروري 
المرفوعة من طرف العارضة في مواجهة شركة التامین فانه كان یتعین علیه لزاما انذار العارضة كتابة بالادلاء 

.بهذا العقد قبل البث في النزاع
من قانون المسطرة المدنیة المتعلقة بحقوق الدفاع وبالتالي 334و45وحیث انه بخرق المقتضیات للفصلین 

ظام العام یكون الحكم المستانف مشوب بالبطلان وینبغي لذلك ابطاله وارجاع الملف من جدید الى المحكمة بالن
.الابتدائیة قصد البث فیه من جدید طبقا للقانون

:احتیاطیا من حیث الخروقات الشكلیة-ب
من حیث سقوط الحق في الادعاء

.مواجهة مكتب استغلال الموانئحیث انه ینبغي التذكیر ان الدعوى الاصلیة مقامة في 
بتاریخ " بوكس نیویورك"وحیث یتضح من خلال وثائق الملف ان البضاعة موضوع النزاع افرغت من الفینة 

.26/07/2002واخرجت من المیناء بتاریخ 10/07/2002
ات وحیث ان الدعوى الاصلیة المقامة في مواجهة مكتب استغلال الموانئ ینبغي ان تقدم طبقا لمقتضی

.یوما من تاریخ استلام البضاعة90من دفتر تحملاته داخل اجل 5الفصل 
وحیث انه من الملاحظ بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى ان الادعاء لم یرفع في مواجهة مكتب استغلال 

أي بعد مرور ازید من سنة ونصف عن تاریخ استلام البضاعة من طرف11/03/2004الموانئ الا بتاریخ 
.YYالمتلقیة شركة 

.وحیث بالتالي ان حقها في مقاضاة مكتب استغلال الموانئ یكون بذلك قد سقط
.وحیث ان الدعوى الفرعیة تدور مع الدعوى الاصلیة وجودا وعدما
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وحیث انه اعتبارا لذلك ینبغي القول والحكم بالغاء الحكم المستانف والحكم من جدید بعدم قبول مقال الادخال 
.الحق في الادعاءلسقوط 

.من حیث الصفة والمصلحة في الادعاء
حیث ان العارضة اقحمت في الدعوى الحالیة من طرف مكتب استغلال الموانئ في اطار دعوى فرعیة اقامة 

.YYالدعوى الاصلیة ضده من طرف شركة 
ها استیفدروا معینا حیث ینبغي التوضیح في هذا الاطار ان العارضة ان تدخل العارضة في النازلة كان بوصف

.من طرف الناقل البحري
من اتفاقیة هامبروغ تبقى على عاتق الناقل البحري 4وحیث ان عملیات الافراغ وكما هو مقرر في المادة 

.الذي یمكنه تكلیف ایة شركة تقوم باعمال الاستفدور من اجل فك البضائع وتهییئها للافراغ
سفدور بالنیابة عنه في القیام بجزء من عملیات الافراغ التي على وحیث بذلك فان الناقل البحري یكلف الا

.عاتقه
وحیث انه اعتبارا لكون الاجراءات التي قامت بها العارضة في النازلة قد انجزتها باسم ولسحاب الناقل 

.البحري فان لهذا الاخیر وحده الحق في الرجوع على العارضة في اطار دعوى فرعیة ان ثبتت مسؤولیتها
وحیث انه لذلك فان مكتب استغلال الموانئ لا یملك أي حق ادعاء مباشر في مواجهة العارضة الامر الذي 
تكون مقاضاته ایاها في اطار دعوى فرعیة غیر مرتكزة على اساس سلیم لافتقاره الى الصفة والمصلحة الواجب 

.توافرهما طبقا لمقتضیات المادة الاولى من قانون المسطرة المدنیة
حیث انه لذلك ینبغي لهذه العلة كذلك الغاء الحكم المستانف والحكم من جدید بعدم قبول مقال ادخال و 

.العارضة في الدعوى
:احتیاطیا جدا من حیث الموضوع- ج

حیث ان مكتب استغلال الموانئ بادر الى ادخال العارضة في الدعوى الحالیة معتمدا على ما اسماه بشهادة 
.طرف العارضةتبرئة سلمت له من 

حیث ان العارضة ینحصر دورها في مثل احوال النازلة في توجیه المكلف بقیادة الرافعة الذي لا یكون في 
.امكانه توجیه حبال الرافعة مباشرة الى داخل عنابر السفینة حیث توجد البضاعة المراد افراغها

یعطون الاشارة الى قائد الرافعة من اجل وحیث ان عمال العارضة یقومون بعد ذلك بربط الحبال على الطرد و 
.رفع الطرد ووضعه على الرصیف لتنتهي مسؤولیة الناقل وتحل مسؤولیة متعهد الشحن والافراغ محلها

وحیث ان المفروض على مكتب استغلال الموانئ اذاك اتخاذ تحفظاته تحت الروافع من اجل نفي مسؤولیته 
.في حالة معاینة أي ضرر على البضاعة

حیث ان المكتب هو الذي یعین الرافعة وباقي الآلیات المستاخدمة في الافراغ او الشحن وان الاستفدور لا و 
.تكون له ایة سیطرة او ادارة على تلك الآلات
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حیث ان الدور الذي تقوم به العارضة ینحصر في التدابیر المتخذة على متن السفینة من اجل تهییئ الطروط 
فع البضاعة بواسطة رافعات مكتب استغلال الموانئ فان مسؤولیة هذا الاخیر تقوم عن كافة للافراغ وانه بمجرد ر 

.الاضرار التي قد تسجل على البضاعة
وحیث انه بالرجوع الى وثائق الملف ستلاحظ المحكمة الموقرة ان المكتب لم یتخذ ادنى تحفظ بشان البضاعة 

.یها أي ضررمما یفید انها افرغت مطابقة ودون ان یعاین عل
- العارضة- وحیث انه في غیاب هذه التحفظات تقوم مسؤولیة المكتب ویستفید الناقل وبالتبعیة الاستفدور 

.من قرینة الافراغ المطابق
:بصفة استثنائیة من حیث الضمان-د

لیصة حیث كما سلف ایضاحه ان العارضة تؤمن مسؤولیتها المدنیة لدى شركة التامین السعادة بمقتضى البو 
).3مستند (2000MAR122التامین عدد 

وان العارضة ادخلت بالفعل مؤمنتها في الدعوى قصد احلالها محلها في اداء المبالغ التي قد یحكم بها 
.ضدها

وحیث ان اقتضى نظر المجلس الموقر تحمیل العارضة مسؤولیة الاضرار رغم ثبوت وقوعها اثناء تواجد 
لمكتب وبخطئه، وهذا امر یستبعده تصورها كلیة، فانه ینبغي في هذه الحالة احلال البضاعة تحت عهدة ومسؤولیة ا

ملتمسة في الاخیر الغاء الحكم المستانف والحكم من جدید . شركة التمین السعادة محلها في كل ما قد یحكم به
.بعدم قبول مقال الادخال المقدم في مواجهتها

17/04/2006الاستئناف التجاریة بجلسة وحیث ادرجت القضیة لاول مرة امام محكمة 

ادلى مكتب استغلال الموانئ  بواسطة محامیه الاستاذ عبد العزیز العلوي 22/05/2006وحیث انه بجلسة 
الحافظي بمذكرة جوابیة یعرض فیها بان المستانفة تمسكت في استئنافها بكون العارض قد اقحمها في الدعوى وان 

بوصفها ستیفدور معینة من طرف الناقل وعن عملیة التفریغ على عاتق هذا الاخیر في حین تدخلها في النازلة كان 
ان مثل هذا الدفع مردود على اعتبار انها سلمت شهادة تبرئة طلبت بموجبها منه الاذن بتفریغ خمس حاویات من 

لاضرار التي یمكن ان ضمنها الحاویة المتضررة حقیقة في تلك الشهادة بانها هي التي ستتولى تحمل جمیع ا
تحصل للبضاعة سواء بمكتب استغلال الموانئ او للسفینة او للغیر ملتمسة رد الاستئناف وتایید الحكم المستانف 

.فیما قضى به في مواجهة الطاعنة
ادلت المستانف علیها شركة التامین بواسطة محامیها الاستاذ لحسن دیدي 12/06/2006وحث انه بجلسة 

قد قامت بادخالها في الدعوى بعد ادخالها من XXة تعرض فیها بانه فیما یخص الطاعنة فان شركة بمذكرة جوابی
.طرف المدعى علیه الاصلي مكتب استغلال الموانئ قصد ضمانها في حالة الحكم علیه بالاداء

دعوى والحال انها ادخلت في ال30/06/2005وحیث ان ادخال العارضة من طرف المؤمن لها وقع بتاریخ 
أي بعد مرور سبعة اشهر وبالتالي فان حقها في الضمان یكون قد سقط عملا بمقتضیات 04/11/2004في جلسة 
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من ق ل ع ملتمسة تایید الحكم المستانف فیما قضى به 389الفقرة ما قبل الاخیرة للمقطع الرابع للفصل 
.بخصوص ادخالها في الدعوى

19أي بعد 2004مارس 11ي الاصل لم ترفع دعواها الى بتاریخ وحیث انه بصفة احتیاطیة فان المدعیة ف

شهرا عن وصول البضاعة الى المیناء وانها لم توجه أي رسالة احتجاج مما یجعل دعواها تبقى غیر مقبولة من 
.الناحیة الشكلیة

صلة وحیث انه بخصوص المسؤولیة فان مكتب استغلال الموانئ هو الذي یتحمل مسؤولیة الاضرار الحا
للبضاعة التي افرغت من الباخرة بواسطة رافعات هذه المؤسسة التي یتم تشغیلها ومراقبتاه من طرف اعوان وبالتالي 
فان مقاولة الستیفدور لا تتدخل اطلاقا في شحن وافراغ البضائع نظرا للاحتكار المخول للمؤسسة العمومیة المذكورة 

والغائه بخصوص ما قضى به من عدم قبول الطلب لتقادمه ملتمسة تایید الحكم المستانف بخصوص الضمان 
.والحكم من جدید بعدم قبوله لسقوطه

ادلت المستانف ضدها بواسطة محامییها الاستاذین محمد الحلو وعلي 12/06/2006وحیث انه بجلسة 
انها بمقتضى شهادة لم تنازع في مسؤولیتها ابتدائیا و XXالزیوي بمذكرة جوابیة تعرض فیها بان المستانفة شركة 

صادرة عنها مسلمة بمكتب استغلال الموانئ تحملت مسؤولیة أي ضرر یمكن ان یلحق بمعدات مكتب استغلال 
ملزمة اتجاه مكتب استغلال الموانئ من جهة ومن جهة ثانیة XXالموانئ وبالاغیار وان هذا الالتزام یجعل  شركة 

الافراغ التي قامت بها وانه بمجرد ما ثبتت مسؤولیتها من خلال اتجاه أي طرف یمكن ان یتضرر من جراء عملیة 
تقریر الخبرة المنجز من طرف السید ساروتي ومن خلال كل حقائق النازلة فان مسؤولیتها تكون مسؤولیة تقصیریة 

الشركة في مواجهة الغیر وبالتالي فان هذا الدفع القانوني یجعل العارضة تتوفر على حقوق مباشرة في مواجهة هذه
.مادام ان العارضة غیرا بالنسبة الیها

ادلى مكتب استغلال الموانئ بواسطة محامیه الاستاذ عبد العزیز العلوي 26/09/2006وحیث انه بجلسة 
تعتبر ان اجل التقادم في النازلة هو المنصوص علیه في YYالحافظي بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها بان شركة 

من دفتر التحملات وحصر 5تزامات والعقود ولا مجال للحدیث عن مقتضیات الفصل من قانون الال106الفصل 
.یوما90الاجل في 

1919وحیث ان هذا الدفع مردود لان عملیة النقل البحري یخضع لنصوص قانونیة خاصة وهي ظهیر 

.من ق ل ع106واتفاقیة هامبورغ وبالتالي فلا مجال للحدیث عن مقتضیات الفصل 
بخصوص ما جاء في جواب شركة التامین لا یستند على اساس على اعتبار انه لم یقم بعملیة وحیث انه

.الافراغ ولذا فانه یؤكد جمیع كتاباته ویلتمس الحكم وفق ملتمساته
بواسطة محامییها الاستاذین محمد الحلو وعلي الزیزي YYادلت شركة 04/09/2006وحیث انه بجلسة 

ا بانه فیما یخص جواب مكتب استغلال الموانئ فان هذا الاخیر لم یستانف الحكم بمذكرة تعقیبیة تعرض فیه
وبالتالي فان ما قضت به محكمة الدرجة الاولى بخصوصه اصبح مكتسب لقوة الشيء المقضي به وانه وفي جمیع 
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اطار من ق ل ع لان الامر یتعلق بدعوى في 106الاحوال فان الفصل الوحید القابل للتطبیق هو الفصل 
.المسؤولیة  التقصیریة

وحیث انه بخصوص جواب شركة التامین الصادر فان هذه الاخیرة لم تقم باستئناف الحكم كذلك وبالتالي 
.فانه لا یمكنها مسطریا ان تنال بمقتضى مذكرة جوابیة بما تم القضاء به ابتدائیا ملتمسة تایید الحكم المستانف

كتب استغلال الموانئ بواسطة محامیه الاستاذ عبد العزیز العلوي ادلى م02/10/2006وحیث انه بجلسة 
الحافظي بمذكرة تعقیبیة مع استئناف فرعي اكد بمقتضاها ما جاء في مستنتجاته السابقة من جهة ومن جهة ثانیة 

نادا وبخصوص الاستئناف الفرعي ان المحكمة التجاریة قضت بقبول المقال الافتتاحي للدعوى ومقال الادخال است
الى اتفاقیة هامبورغ في حین ان مكتب استغلال الموانئ لیس كرفا في عقد النقل ملتمسا الغاء الحكم المستانف فیما 
قضى به من قبول المقال الافتتاحي للدعوى في مواجهة العارض لمخالفته لمقتضیات القرار الوزاري المؤرخ في 

.لدفتر التحملات30/10/1997
473اصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء قرارا تحت عدد 29/01/2007وحیث إنه بتاریخ 

باعتبار:في الـجوهــر و .قبول الاستئناف الاصلي دون الفرعي مع تحمیل رافعه الصائرب:في الشـــكل قضى 
بعدم قبول الطلب الاصلي والغاء الحكم المستانف فیما قضى به في مواجهة الطاعنة والحكم من جدیدالاستئناف

.مع تحمیل الخزینة العامة الصائر
.في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقضلیدیك بواسطة دفاعها YYوحیث طعنت شركة 

1132/3/1/2015ملف عدد 84/1اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 15/02/2018وحیث انه بتاریخ 

وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانونوالقاضي بنقض القرار المطعون فیه 
.وهي مترتبة من هیئة أخرى 

بواسطة محامیهاYYشركة تقدمت 14/05/2018وبجلسة وحیث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة
مها بمقتضى ما تناولته أنه من شأن قرار محكمة النقض أن یؤكد صحة مزاعبمذكرة بعد النقض أفادت فیها 
لذلك تلتمس تأیید الحكم المستأنف مع تحمیل رافعته الصائر. بمذكراتها السابقة في نفس النقطة

تقدمت شركة استغلال الموانئ بواسطة نائبها بمذكرة بعد النقض والاحالة 04/06/2018وحیث إنه بجلسة 
إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونیة "على أنه من ق م م في فقرته الثانیة ینص369أفادت فیها أن الفصل 

وأن النقطة القانونیة ". تعین على المحكمة التي أحیل علیها الملف أن تتقید بقرار محكمة النقض في هذه النقطة
التي أبطل على أساسها القرار المذكور قد حددتها محكمة النقض في كون محكمة الاستئناف قد قضت بالغاء 

بصفتها المستأنفة في حین أن الطلبات الأصلیة قد أصبحت في مواجهتها XXنف في مواجهة شركة الحكم المستأ
بعد أن عمد سلفها في شخص مكتب استغلال الموانئ بإدخالها في الدعوى نظرا لتسلیمها له بتاریخ الحادثة شهادة 

وأن . للاحق بالبضاعة أثناء مناولتهاكامل المسؤولیة عن العوار اXXتبرئة من المسؤولیة تتحمل على إثرها شركة 
شق القرار قد بت في مسؤولیة المستأنفة عن العوار الذي أصاب البضاعة موضوع النزاع، وبالتالي فطالما أنها لم 
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تتول عملیة المناولة فلا صفة ولا مصلحة لها في الجواب علیها، مع التأكید على أن أثر القرار لا یمكن أن یؤثر 
حوال على حقوقها وعلى ما قضى به القرار المطعون فیه في مصلحتها ما دام لم یوجه أي نعي بأي حال من الأ

.لذلك تلتمس الحكم المستأنف وتحمیل الصائر لمن یجب. للقرار بهذا الخصوص
بواسطة نائبها بمستنتجات بعد النقض افادت فیها أن XXأدلت شركة 25/06/2018وحیث إنه بجلسة 

أن مكتب استغلال "بعلة 1723/209/14في الملف 24/10/2011القرار الصادر بتاریخ محكمة النقض أبطلت
، تفید أن المدخلة في الدعوى تتحمل المسؤولیة في تفریغ 27/10/2002الموانئ أدلى بشهادة إبراء مؤرخة في 

ن الاطلاع على تقریر وأنه من الثابت م...". الحاویة التي بها البضاعة المتضررة وتعویض الأضرار اللاحقة بها
الخبرة أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة حصلت أثناء مناولتها من طرف مكتب استغلال الموانئ عدم استعماله الناظم 

وان تسلیمها . وأنه من الثابت والحالة هذه أن الأضرار ناتجة عن خطأ ارتكبه مكتب استغلال الموانئ. الموسع
ؤولیة في تفریغ الحاویة لا یعفني المكتب من المسؤولیة المترتبة عن الأخطاء للمكتب شهادة تفید أنها تتحمل المس

من ق ل ع 78وینبغي التذكیر في هذا الاطار أن الفصل . التي یرتكبها هذا الأخیر في إنجاز المهمة المنوطة به
له فقط ولكن والعقود نص صراحة على أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفع

بخطاه ایضا، وذلك عندما یثبت أن هذا الخطا هو السبب المباشر في ذلك الضرر، وأن كل شرط مخالف لذلك 
.وأنه یتجلى من ذلك أن مسؤولیتها منعدمة في النازلة الأمر. یكون عدیم الأثر

وأنها أدخلتها في واحتیاطیا من حیث الضمان، ینبغي التذكیر أنها تؤمن مسؤولیتها لدى شركة التأمین ،
وانه ان اقتضى نظر المحكمة . الدعوى خلال المرحلة الابتدائیة كما أنها استأنفت الحكم الابتدائي استئنافا فرعیا

لذلك تلتمس تأیید الحكم المستأنف . تحمیلها مسؤولیة الأضرار ینبغي القول والحكم بإحلال شركة محلها في الأداء
.طیا إحلال شركة التأمین محلها في الأداء والبت في الصائر طبقا للقانونوتحمیل الطاعنة الصائر واحتیا

بواسطة نائبها بمذكرة تأكیدیة تلتمس من خلالها الحكم وفق YYوحیث إنه بنفس الجلسة أعلاه أدلت شركة 
.ملتمساتها المضمنة بمحرراتها السابقة والحالیة

حضر الاستاذ مداح عن الاستاذ 2825/06/2018وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 
الصایغ وأدلى بمذكرة بعد النقض تسلم نسخة منها الاستاذ دمناتي نیابة عن الاستاذ الحلو تسلم  الاستاذ كارة عن 

.09/07/2018الاستاذ بویقین نسخة منها فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
.محكمة النقض القاضي بالنقض و الاحالة بناء على قرار

محكمة  النقض في قرارها من قانون المسطرة المدنیة إذا بتت 369حیث أنه طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 
.تتقید بقرار محكمة النقض في هذه النقطة أنتعین على المحكمة التي احیل علیها الملف في نقطة قانونیة 
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قضت القرار الاستئنافي المطعون فیه على اعتبار ان محكمة الاستئناف قد و حیث ان محكمة النقض ن
قبول الطلب في مواجهة المدخلة في الدعوى ، وصرحت بعدم بالأداءت الحكم القاضي حینما ألغالصواب تجانب

.لعدم وجود أي حلول قانوني أو اتفاقي ، أو طلبات في مواجهتها 
التي كانوا علیها قبل صدور الحكم الحالةإلىالأطرافرد النزاع و الإحالةترتب على النقض و یو حیث 

.المنقوض 
مها خارج اجل تسعین یوما من تاریخ استلام البضاعة بعدم قبول الدعوى لتقدیالمستأنفةو حیث تمسكت 

.مواجهتها و إدخالها في الدعوى فيمكتب استغلال الموانئ و مصلحةةولانعدام صف
لم تتقدم بأیة دعوى في مواجهتها بقصد الحصول على التعویض حتى یمكن مواجهتها YYن شركة إو حیث 

، و بضاعةیوما من تاریخ استلام ال90بمقتضیات المادة الخامسة من دفتر التحملات بتقدیم الدعوى داخل اجل 
المسطرة المدنیة من قانون103الفصل إطارتم إدخالها في الدعوى من طرف مكتب استغلال الموانئ في نماإ

.وضع القضیة في المداولة هذا من جهة إلى حینإدخال أي شخص في الدعوى الذي یجیز لكل طرف 
مكتب الاستغلال الموانئ في إدخال المستأنفة ثابتة من فإن صفة و مصلحةأخرىمن جهةنه إو حیث 

من المسؤولیة عن التي بمقتضاها یتبرأ مكتب استغلال الموانئ 10/07/2002شهادة الابراء المؤرخة في خلال 
.اللاحقة و تتحملها المدخلة في الدعوى ، مما یتعین معه رد دفع الطاعنة في هذا الصدد الأضرار

عن المستأنفة صادرة راء قد أدلى بشهادة ابن مكتب الاستغلال الموانئ فإأعلاهالإشارةو حیث كما سبقت 
المدخلة في الدعوى تعترف بمقتضاها بمسؤولیتها في تفریغ الحاویة التي بها البضاعة المتضررة و تعویض 

.بها الاضرار اللاحقة 
أصبحت في مواجهة المدخلة في الأصلیةن الطلبات بما جاء بقرار محكمة النقض فإو حیث انه و اقتداء 

المشار 10/07/2002المدعى بها بمقتضى الشهادة الصادرة عنها بتاریخ الأضرارعنلمسؤولیتهاالدعوى و نظرا 
ما قضى به من فیقد صادف الصواب المستأنفیتضح بان الحكم جدیة لها منازعةمنازعتها، و عدم أعلاهإلیها

.أداء و یتعین تأییده
بمرفقات مقالها الاستئنافي مما یتعین معه كذلك إلیهلم تدل بعقد التامین و لئن أشارتالمستأنفةأنو حیث 

و إحلالها محلها في قبول مقال إدخال شركة التامین في الدعوى عدمتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به من
.الأداء

لهــذه الأسبـــاب

ا و حضوریا و بعد النقض و الاحالة علنی،اوهي تبت انتهائیالتجاریة بالدار البیضاءالاستئنافمحكمة فإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل
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هترافععلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/10/01بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة ومقررة

مستشارة 
مستشارا 
الضبطالسید كاتببمساعدة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

1طرف بین 
من جهةةمستأنفابوصفه

2طرف وبین
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4113: رقمقرار
2018/10/01: بتاریخ

2018/8201/3129: ملف رقم
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794/3/1/2015في الملف عدد 41/1تحت عدد 25/01/2018الصادر بتاریخ بناء على قرار محكمة النقض 
والقاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة لثبت فیه من جدید طبقا للقانون وهي متركبة من 

.هیئة أخرى
.المدرجة بالملفوبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 

.3/9/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائیة بنفس التاریخ أعلاه 1طرف22/08/2013بتاریخ 

في 07/05/2013بتاریخ 7597تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 
وحدة 26,52كورونة دانماركیة و 477.792القاضي بأدائها لفائدة المدعیة مبلغ 13457/6/2012الملف عدد 

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیل 25.200حسابیة من وحدات حقوق السحب الخاصة وأداء مبلغ 
.المدعى علیها الصائر
:في الشكل 

، مما یكون 22/08/2013واستأنفته بتاریخ 06/08/2013حیث بلغ الحكم المطعون فیه للطاعنة بتاریخ 
.لتقدیمه وفق الشروط والشكلیات المتطلبة قانونامعه الاستئناف مقبول شكلا 

من قانون الإلتزامات  والعقود یلزم 357وحیث انه بالنسبة لطلب المقاصة فانه عملا  بمقتضیات  الفصل 
لوقوع  المقاصة أن یكون  الدین المطالب  اجراء المقاصة بشانه  خال من أي نزاع  وأن یكون  محققا  معلوم المقدار  

.یر الثابت  في النازلة مما یتعین معه التصریح بعدم قبولهالشيء غ
:في الموضوع 

تقدمت المدعیة بواسطة نائبها بمقال 27/08/2012حیث یؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاریخ 
تة طرود عبر عرضت فیه انها أمنت لفائدة شركة لابروفان بضاعة متكونة من أنسولین منقولة من المدعى علیها في س

والتي 147- 8615- 4482بمقتضى سند النقل الجوي عدد AT831الطائرة التابعة للخطوط الملكیة المغربیة رقم 
وانه وجد عوارا في البضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن 28/08/2010وصلت لمطار الدارالبیضاء بتاریخ 

والموقعة من 01/09/2010عاینة الحضوریة للخسائر بتاریخ كما هو ثابت من خلال الم03/09/2010لها بتاریخ 
، كما وقع معاینة هذا العوار من 01/09/2010طرف المدعى علیها، كما انه وقع الاحتجاج بواسطة رسالة بتاریخ 

والذي حمل فیه 28/09/2010طرف مكتب الخبرة امافسول في تقریره الحضوري بالنسبة لجمیع الأطراف والمؤرخ في 
درهم عن هذا الضرر من 759.447,09اقل الجوي مسؤولیة العوار الحاصل للبضاعة، وان المدعیة دفعت مبلغ الن

درهم ومن قبل صائر الخبرة مبلغ 4.000درهم ومن قبل صائر تصفیة عوار مبلغ 734.147,19قبل الخسارة مبلغ 
لذلك تلتمس الحكم على المدعى علیها درهم، 1.200درهم ومن قبل تصفیة عوار صائر الخبرة مبلغ 20.000,00
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وأرفق المقال بوصل . درهم مع الفائدة القانونیة من تاریخ الطلب والصائر والنفاذ المعجل759.447,09بأداء مبلغ 
الحلول، وصل تصفیة صائر العوار، وصل أداء صائر الخبرة، سند النقل الجوي، فاتورة شراء البضاعة، خبرة وشهادة 

.التأمین
تبادل الأجوبة والتعقیبات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه واستأنفته المحكوم علیها التي أسست أسباب وبعد 

:استئنافها على مایلي 
ذلك ان الدعوى مقدمة من طرف شركة سینیا السعادة . م.م.من ق1خرق الحكم المستأنف مقتضیات المادة 

المغرب لا صفة لها في الادعاء ذلك ان وصل الحلول المثبت وان شركة أكسا التأمین . وشركة أكسا التأمین المغرب
وان تعلیل الحكم المستأنف اقتصر على مناقشة ثبوت صفة المدعیة في . للصفة مسلم لفائدة شركة سینیا السعادة فقط

ة وان الصف. الدعوى بناء على وصل الحلول المدلى به الشيء الذي یجعل صفة شركة أكسا التأمین المغرب منعدمة
وان الحكم المستأنف اعتبر صفة . من النظام العام وكان على المحكمة التثبت منها قبل البت في موضوع الدعوى

وان الطرف المستأنف علیه لم . شركة أكسا التأمین المغرب ثابتة رغم عدم صحة ذلك مجانبا فیما قضى به الصواب
من مرسوم الملاحة الجویة 219اتفاقیة وارسو والفصل من26یثبت تنظیم مؤمنته للاحتجاج طبقا لمقتضیات المادة 

وان الحكم المستأنف یكون قد جانب الصواب لما اعتبر ان المرسل إلیه شركة لابروفان قد أقامت الاحتجاج . المغربي
.وقبل تسلم البضاعة وتم التوقیع علیه من قبل الطرفین03/09/2010لدى الناقل الجوي بتاریخ 

الذي لحقه اعوجاج في 2ى معطیات النازلة یتبین ان الأمر یتعلق بادعاء تضرر الطرد رقم وانه بالرجوع إل
وبالرجوع إلى التحفظ المدرج بوثیقة معاینة الأضرار الموقعة . المزعوم تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة3تلفیفه والطرد رقم 

تشیر فقط إلى تضرر طرد واحد من أصل ستة بین الطرفین والتي اعتمد علیها الحكم المستأنف كاحتجاج یتبین انها
وانه تضمن تحفظا وحیدا یخصه فقط، وبالتالي یكون الاحتجاج المستند علیه في الحكم 2وهو الطرد رقم ) 1/6(طرود 

الذي تم الزعم فیما بعد انه تعرض لأضرار 3ولا ینصرف بالتالي إلى الطرد رقم 2المستأنف یخص فقط الطرد رقم 
تكون دعوى 3وأمام ثبوت عدم تنظیم الاحتجاج في الأجل القانوني بخصوص الطرد رقم . درجة الحرارةجراء ارتفاع

خصوصا وان الحكم الابتدائي 3المستأنف علیها غیر مقبولة شكلا في شقها المتعلق بالتعویض المتعلق بالطرد رقم 
.28/09/2010المستأنف اعتبر ان الخبرة المنجزة على هذا الأخیر أنجزت بتاریخ 

وحول طبیعة البضائع موضوع الطلب، فانه بالرجوع إلى الحكم المستأنف یتبین ان المحكمة اعتبرت ان 
وان هذا الاختلاف ان دل على شيء فانما یدل على كون الحكم NOVMIX FLEXPEUالبضاعة عبارة عن مادة 

لشكل المطلوب حتى یكون ما خلص إلیه عنوان المستأنف لم یقف على حقیقة الأمور ولم یدقق في معطیات النازلة با
وحول الخبرة المستدل بها والتي ركنت الیها محكمة الدرجة الأولى واعتبرتها نافذة في حق العارضة تشوبها . للحقیقة

عدة خروقات وتستدعي مجموعة من الملاحظات التي ترفع عنها أي حجیة ذلك ان الخبرة المستدل بها تبقى خبرة 
ف خبیر غیر مختص أصلا في الخبرة على اعتبار ان الخبیر احمد الصدري یبقى رجل قانون ولیس منجزة من طر 

تقنیا فنیا في المیدان الصیدلي ومیدان التبرید والدلیل على ذلك انه اعتمد فقط على المعطیات المضمنة بحاسوب 
لأي وسیلة تقنیة تخصه او أي منهج علمي الممثل القانوني للمرسل الیها شركة لابروفان ولم یبین في خبرته استعماله
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وان اعتماد المعطیات المضمنة بحاسوب المرسل إلیها ینفي كل مصداقیة على ما . یكون قد اعتمده في إنجاز مهمته
وان الطاعنة سبق لها إثارة هذا الدفع ابتدائیا الا ان محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت إلیه . خلص إلیه الخبیر المذكور

ان ممثلها لم یعارض في ذلك والحال ان المحكمة تبقى مخولة في إطار مالها من صلاحیات لتقدیر مدى حیاد بعلة 
إلى ارتفاع 3وان تعرض الطرد رقم . الخبیر المعین ومدى سلامة خبرته من الناحیة المنهجیة والوسائل المعتمد فیها

6ر ان الحمولة الإجمالیة موضوع وثیقة الشحن تتضمن درجة الحرارة یبقى أمرا غیر مستساغ وغیر منطقي على اعتبا
طرود مجتمعة تم نقلها في نفس الرحلة وتم التعامل معها بنفس الكیفیة خلال عملیات المناولة والتخزین ؛ فكیف یعقل 

اعة وحده ارتفاع درجة الحرارة دون غیره من الطرود الخمسة المتبقیة والتي تتضمن نفس البض3ان یطال الطرد رقم 
وتستلزم البقاء في نفس الدرجة الحراریة المتفق علیها في وثیقة الشحن ذلك انه لو فرضنا جدلا ان العارضة لم تحترم 
التزامها بحفظ البضاعة في الحرارة المتفق علیها، فانه من المفروض ان تتضرر كافة الطرود الستة ولیس واحدا منها 

ن واقعة ارتفاع درجة الحرارة غیر ثابتة في نازلة الحال أصلا وفي حالة فقط وهذا ان دل على شيء فانما یدل على ا
لوحده یرجع إلى عیب في التلفیف او عیب في جهاز قیاس الحرارة 3العكس، فان سبب ارتفاع درجة حرارة الطرد رقم 

.المتعلق به وهو الأمر الذي لا دخل للعارضة فیه ولا یمكن بأي حال من الأحوال مساءلتها علیه
وحول الزعم بإتلاف البضاعة، فان الطرف المستأنف أدلى بما أسماه محضر إتلاف منجز من طرف مفوض 
قضائي في محاولة لإثبات واقعة الإتلاف الفعلي للبضاعة لكن حیث انه بالرجوع إلى ذات المحضر یتبین انه لا تتوفر 

إتلاف المواد الصیدلیة  یتم تحت إشراف لجنة فیه الشروط القانونیة وغیر صادر عن الجهة المختصة بذلك ذلك ان
مشتركة تضم مجموعة من المتدخلین خصوصا من مصلحة حفظ الصحة من الجماعة والعمالة وان یشیر إلى مراجع 
الأدویة موضوع الإتلاف حتى یتم مطابقتها مع مراجع البضاعة المزعوم تلفها في الدعوى الحالیة ذلك انه بالرجوع إلى 

أطنان 8نجز من طرف المفوض القضائي مغراني عبد المولى یتبین انه یتعلق ببضاعة یصل وزنها المحضر الم
كیلو غرام ولم تتم الإشارة فیه صراحة إلى مراجع البضاعة موضوع الدعوى كما جاء تعریفها في تقریر الخبرة 280و

ر لا یتضمن توقیع ولا طابع وفضلا عن ذلك فان المحضر المذكو Lot n° yp 51481 n° 7170661: كالتالي 
وان محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء اعتبرت ان إثبات إتلاف الأدویة المزعوم . مصلحة مراقبة وحفظ الصحة

عدم صلاحیتها یجب ان یتم عن طریق محضر رسمي منجز من طرف اللجنة الإداریة المشتركة والا تكون واقعة 
وبالتالي تبقى ) 12/12/2011بتاریخ 842/2011/14ملف عدد 5175/2011قرار عدد (الإتلاف غیر ثابتة 

واقعة تلف البضاعة موضوع الدعوى غیر ثابتة للعلل التي شابت تقریر الخبرة وواقعة الإتلاف كذلك غیر ثابتة للعلل 
احتیاطیة بمبدأ تحدید وبخصوص مبدأ تحدید المسؤولیة، فانها تمسكت في المرحلة الابتدائیة بصفة. المشار الیها أعلاه

المسؤولیة المضمون لها قانونا بصفتها ناقلا جویا، وان ما یعزز تمسكها بهذا المبدأ هو انها شرفت كافة التزاماتها 
المنبثقة من عقد النقل الجوي، وان الطرف المستأنف علیه لم یثبت ارتكابها لأي تدلیس او غش حسب ما هو 

قد سجلت ارتفاعا إلى درجة 3اقیة فارسوفیا ذلك ان الزعم بكون حرارة الطرد رقم من اتف26منصوص علیه في المادة 
طرود منقولة مجتمعة وفي نفس الظروف 6درجة مائویة یبقى ضربا من العبث على اعتبار ان الشحنة تتضمن 42

صلا في نازلة الحال ولم یتم تسجیل أي تحفظ بخصوص درجة حرارة خمسة منها، وبالتالي فان مسؤولیتها غیر ثابتة أ
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وان ما یؤكد ذلك هو كون قیمة البضاعة المنقولة لم . وان مبدأ تحدید المسؤولیة یبقى ثابتا في حقها في جمیع الأحوال
وانها فوجئت بالقیمة المرتفعة للبضاعة حیث یمكن . یصرح بها أثناء اكتتاب عقد النقل ولم تضمن قیمتها بوثیقة الشحن

ا كاملة في حین ان المرسلة والمرسل الیها أخفیا عنها القیمة الحقیقیة للبضاعة التي من المفروض مواجهتها بأداء قیمته
.ان تنعكس على ثمن النقل الجوي

وحول طلب المقاصة، فانه ثبت للمحكمة انعدام صفة شركة أكسا التامین المغرب في نازلة الحال وان صفة 
خلال وصل الحلول المدلى به بالملف، وقد سبق للعارضة ان تقدمت من شركة سینیا السعادة للتامین تبقى ثابتة من 

خلال مذكرتها الجوابیة المدلى بها ابتدائیا بملتمس إحلال شركة سینیا السعادة للتامین محلها في الأداء بصفة احتیاطیة 
لرسوم القضائیة علیه وعدم وقررت محكمة الدرجة الأولى رد هذا الملتمس لعدم أداء ا. جدا باعتبارها تؤمن مسؤولیتها
من قانون 1وان محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة . تقدیمه وفق الشكلیات المحددة

تشیر . م.م.من ق143وان مقتضیات المادة . المسطرة المدنیة وذلك بعدم إنذارها بتصحیح المسطرة داخل أجل تحدده
قدیم أي طلب جدید أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجدید صراحة إلى انه لا یمكن ت

وان العارضة قد أدلت ابتدائیا بعقد التامین عن المسؤولیة الذي یربطها . لا یعدو ان یكون دفاعا عن الطلب الأصلي
ا أصیلا في النازلة وبالتالي یبقى ملتمس بشركة سینیا السعادة للتامین وان شركة سینیا السعادة للتامین تبقى طرف

وان صفة ذات شركة التامین تبقى مزدوجة في نازلة الحال على اعتبار ان لها . إدخالها في الدعوى في غیر محله
وبالتالي تبقى شركة سینیا السعادة للتامین مدینة تجاه . صفة مؤمن المرسل الیها وكذا صفة مؤمن الناقل الجوي

ما یمكن ان یحكم به في مواجهتها في إطار وصل الحلول التي ینبني علیه عقد التامین الرابط بینها العارضة بأداء 
ویتبین ان شركة التامین المذكورة صارت لها صفة دائن ومدین في نفس الوقت في نازلة الحال، . وبین الطاعنة

ادة للتامین محلها في الأداء بصفتها مؤمنة وبالتالي تكون العارضة محقة في التماس إحلال شركة التامین سینیا السع
عن المسؤولیة لدیها مع معاینة انقضاء التزامها بعد إجراء مقاصة بین ما أدته لمؤمنتها المرسل الیها وما سیتم إحلالها 

هي في أدائه محلها رغم عدم ثبوت موجباته طبقا للمقتضیات القانونیة ذات الصلة المتعلقة بانقضاء الالتزامات كما 
منصوص علیها في قانون الالتزامات والعقود، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب 
لانعدام صفة المستأنف علیها شركة التامین سینیا السعادة ولعدم تنظیم رسالة احتجاج وفي الموضوع الحكم برفض 

من اتفاقیة فارسوفیا وإحلال شركة سینیا السعادة للتامین 22لمادة الطلب واحتیاطیا تحدید مسؤولیتها طبقا لمقتضیات ا
محلها في الأداء ومعاینة انقضاء الالتزام بعد إجراء مقاصة في الموضوع طبقا للقانون وتحمیل المستأنف علیها 

.قرار استئنافي–غلاف التبلیغ –وأرفقت المقال بنسخة حكم . الصائر
انه بالرجوع إلى وصل تصفیة العوار المرفق 21/11/2013ة نائبها بجلسة وأجابت المستأنف علیها بواسط

فانه 27/11/2012بالمقال الافتتاحي للدعوى وكذا إلى شهادة التامین المدلى بها رفقة طلب الإدلاء بوثائق لجلسة 
عادة للتامین خلافا لزعم یتبین انهما یتضمنان شركة أكسا التامین المغرب بصفتها مؤمنة بالاشتراك مع شركة سینیا الس

وان تحفظ مؤمنة الطاعنة المضمن على وثیقة معاینة الأضرار یعد . المستأنفة، مما ینبغي معه رد دفعها على حالته
وان الخبرة المذكورة أنجزت بصفة . احتجاجا من طرفها، ویتعلق بجمیع البضاعة موضوع النزاع خلافا لزعم المستأنفة
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كما ان الخبرة المذكورة . والتي لم تبد أي تحفظ او منازعة بخصوصها في عین المكانحضوریة في حق المستأنفة 
حددت بالتفصیل أسباب الأضرار وقیمة الخسائر اللاحقة بالبضاعة وان هذا ما انتهت إلیه المحكمة الابتدائیة في 

ینفي الأضرار اللاحقة وان إتلاف البضاعة من عدمه لا. تعلیلها، مما ینبغي معه تأیید قضائها بهذا الخصوص
للبضاعة والتي عاینها الخبیر من قبل إذ بمجرد ثبوت الأضرار وقیمتها بواسطة خبرة تواجهیة، فان مسؤولیة الناقل 
الجوي تصبح كاملة بقطع النظر عن عملیة الإتلاف التي تلیها، كما انه بالرجوع إلى محضر المفوض القضائي، فانه 

یلیة للبضاعة موضوع الإتلاف والمصادق علیها من طرفه خلافا لزعم المستأنفة، مما یتبین انه مرفق بلائحة تفص
.ینبغي معه رد دفعها على حالته

وحول الدفع بتحدید المسؤولیة، فان سند النقل ینص صراحة على نوع البضاعة كأدویة وعلى ضرورة توفیر 
الناقلة كانت بذلك على علم بطبیعة البضاعة كأدویة وان . درجات8و 4درجة حرارة خلال عملیات النقل تتراوح بین 

وان عدم احترام الناقلة . وبالتالي وبحساسیتها وبضرورة المحافظة على نقلها في درجة حرارة معینة لتفادي ضررها
الجویة لظروف النقل المطلوبة بخصوص أدویة حساسیة بطبیعتها یشكل خطأ جسیما یستوجب تجرید الناقلة البحري 

وان هذا ما قضت به . من اتفاقیة فارسوفیا22من المادة 5كانیة تحدید مسؤولیتها طبقا لمقتضیات الفقرة من إم
.المحكمة الابتدائیة، مما یتعین معه تأیید تعلیلها القانوني السلیم

مقال وحول الدفع بالمقاصة، فان المستأنفة لم تؤد الرسوم القضائیة عن طلب المقاصة كما انها لم تتقدم بأي
لا 05/02/2013إدخال ابتدائي للعارضة ولم تؤد عنه أیة رسوم قضائیة وان مذكرتها الجوابیة الابتدائیة لجلسة 

.تتضمن أي مقال إدخال للعارضة ولا أداء أیة رسوم قضائیة موازیة، مما ینبغي معه رفض طلبها على حالته
تصفیة العوار وشهادة التامین یتبین ان شركة انه بالرجوع إلى وصل20/02/2014وعقبت المستأنفة بجلسة 

في حین انه حسب وصل الحلول المثبت للصفة فانه . أكسا التامین المغرب مؤمنة بالاشتراك مع شركة سینیا السعادة
قد سلم لفائدة شركة سینیا السعادة دون شركة أكسا التامین المغرب، مما ینبغي معه رد هذا الدفع لعدم جدیته والحكم 

وانه بالرجوع إلى التحفظ المدرج بوثیقة معاینة الأضرار الموقعة بین الطرفین . جدید بعدم قبول الدعوى شكلامن
، مما 3دون الطرد رقم 2كاحتجاج یتبین انها تشیر فقط إلى تضرر طرد واحد من أصل ستة طرود وهو الطرد رقم 

اما بخصوص ما . 3بالتعویض المتعلق بالطرد رقم تكون معه دعوى المستأنف علیها غیر مقبولة في شقها المتعلق
تزعمه المستأنف علیها بان الخبرة حددت بالتفصیل أسباب الأضرار وقیمة الخسائر اللاحقة بالبضاعة فهو قول مردود 
باعتبار ان الخبرة جاءت مختلة شكلا وموضوعا باعتبار ان الخبیر اعتمد فقط على المعطیات المضمنة بحاسوب 

لقانوني للمرسل الیها شركة لابروفان ولم یبین في خبرته استعماله لأي وسیلة تقنیة تخصه او أي منهج علمي الممثل ا
اما بخصوص ما زعمته المستأنف علیها . قد اعتمده في إنجاز مهمته، مما ینبغي معه رد هذا الدفع بخصوص الخبرة

اعة والتي عاینها الخبیر من قبل، فهو قول مردود من ان إتلاف البضاعة من عدمه لا ینفي الأضرار اللاحقة للبض
وغیر مسوغ لان إثبات واقعة الإتلاف بمقتضى محضر رسمي منجز من طرف اللجنة الإداریة المشتركة أمر لا مناص 

اما بخصوص ما . منه قبل مقاضاة العارضة والا فان البضاعة المزعوم ضیاعها وفسادها تم استعمالها والاستفادة منها
ه المستأنف علیها انها لم تتقدم بأي مقال إدخال ابتدائي ولم تؤد عنه أي رسوم قضائیة فهو قول مردود باعتبار زعمت
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ان التمست إحلال شركة سینیا 05/02/2013ان الطاعنة سبق لها بمذكرتها المدلى بها في المرحلة الابتدائیة بجلسة 
المسؤولیة لدیها وأدلت بعقد التامین ولم تتقدم بمقال إدخال الغیر السعادة للتامین محلها في الأداء بصفتها مؤمنة عن 

في الدعوى باعتبار انها طرف اصلي في الدعوى وبالتالي فانه من غیر المنطقي مسطریا التقدم بمقال الإدخال في 
ت الفقرة وانه أكثر من ذلك فان الحكم الابتدائي خرق حقوق الدفاع وخرق مقتضیا. مواجهة طرف اصلي هو المدعي

من قانون المسطرة المدنیة وذلك بعدم إنذارها للعارضة بتصحیح المسطرة داخل اجل تحدده 1الثانیة من المادة 
.المحكمة

أكدت فیها دفوعها السابقة وأرفقت المذكرة برسالة احتجاج 20/02/2014وعقبت المستأنف علیها بجلسة 
.ولائحة البعیثة بالبرید

بما أسمته صورة 20/02/2014ان المستأنف علیها أدلت بجلسة 03/04/2014وعقبت الطاعنة بجلسة 
رسالة احتجاج وصورة لائحة البعیثة بالبرید المضمون والتمست رد دفع العارضة بخصوص عدم تنظیم أي احتجاج 

ذلك لكن تبقى الوثیقة المدلى بها وجودها كعدمها باعتبار انها مجرد صورة شمسیة مخالفة ب3بخصوص الطرد 
كما ان ما أسمته المستأنف علیها باحتجاج هو من صنع مؤمنتها وغیر موقع . ع.ل.من ق440مقتضیات الفصل 

كما انه لیس هناك ما یفید توصلها به وان صورة لائحة البعیثة بالبرید المضمون لا تحمل ختم ولا تاریخ مكتب البرید 
.تفات لهامما ینبغي معه رد هذه الوثائق المدلى بها وعدم الال

3906اصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء قرارا تحت عدد 10/7/2014وحیث إنھ بتاریخ 

الطلبقبولبعدمجدیدمنوالحكمالمستانفالحكمإلغاء و باعتباره:موضوعاو الاستئنافقبول:ــلاــــــــشكالقاضي 
.الصائرعلیهماالمستانفتحمیلو 

.شركة سھام للتأمین في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقضوحیث طعنت 
794/3/1/2015ملف عدد 41/1اصدرت محكمة النقض قرارھا عدد 25/01/2018وحیث انھ بتاریخ 

ن وھي والقاضي بنقض القرار المطعون فیھ وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لھ للبت فیھ من جدید طبقا للقانو
.مترتبة من ھیئة أخرى

شركة سینیا السعادة للتامین بواسطة نائبھا بجلسة وحیث انھ بعد احالة الملف على ھذه المحكمة تقدمت
. 21/11/2013تؤكد كل ما جاء  في مقالھا  من اجل الطعن بالنقض  ومذكرتھا الجوابیة  لجلسة 16/07/2018

شركة الخطوط الملكیة المغربیة  بواسطة محامیھا الاستاذ علي الكتاني بمذكرة بمستنتجات بعد النقض بجلسة 
ان العارضة تؤكد  ما جاء  في مقالها الإستئنافي  وكذا  مذكراتها  المدلى بها بجلسة أفادت فیھا،  03/09/2018
مقبولة شكلا على اعتبار ان المستأنف علیها  وتضیف  ان الدعوى  تبقى غیر 03/04/2014و 20/02/2014

من اتفاقیة وارسو والحال انه لا یوجد 26لم تعمد الى تنظیم الإحتجاج داخل الأجل القانوني  المقرر  في المادة 
بالملف ما یثبت توصل العارضة بالإحتجاج  المذكور  فضلا  على ان الإحتجاج  المزعوم  تنظیمه محرر  من قبل  

الصادر عنها  الإحتجاج المعیب PARMATRANSصفة  وانه لا یوجد  في الملف ما یثبت  ان شركة   غیر  ذي
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تمثل شركة لا بروفان، وانه من جهة اخرى فان اتفاقیة  وارسو حددت على سبیل  الحصر  الشخص  الملزم  بتنظیم 
تجاج شرط اساسي لقبول الدعوى تحت الإحتجاج  وهو شركة لا بروفان  بصفتها مرسل الیها،  ویبقى تنظیم  الإح

طائلة سقوط الحق، وانه في نازلة الحال فان حق شركة لا بروفان یكون قد سقط بعدم تنظیمها الإحتجاج  داخل الأجل 
القانوني،  وتجدر الإشارة  كذلك الى ان الإحتجاج  المزعوم  یتعین تضمینه  بوثیقة  النقل  الجوي  او ارساله كتابیا  

من اتفاقیة وارسو وهو ما ینتفي في نازلة الحال،  26الأجل المنصوص  علیه الفقرة الرابعة  من المادة في غضون 
واستقر الإجتهاد  القضائي  على التصریح  بلعدم قبول  الطلب  في حالة  عدم تنظیم  الإحتجاج  ونذكر على سبیل  

492/2003/9ریة بالدار البیضاء في الملف الصادر عن محكمة  الإستئناف  التجا2838/2003القرار عدد 
3096،  وانه من جهة اخرى وفي اطار ما قضت به محكمة  النقض  لما قضت بنقض القرار  29/9/2003بتاریخ 

في الملف  عدد 10/7/2014الصادر  عن محكمة الإستئناف  التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
ار  محكمة النقض المحكمة  ان محكمة  الإستئناف التجاریة لم تبرز  فانه على الرغم  من اعتب4013/8201/2013

السند القانوني  الذي استقت منه كون  حق الطالبة  في الحصول  على التعویض  متوقف على اثبات  واقعة اتلاف 
بمقتضى خبرة  الأدویة من طرف  اللجنة  التي اشارت الیها ضمن  تعلیلات  قرارها  لا سیما  في ظل اثبات  الطالبة

فان التعویض  المطالب  به من قبل  المستأنف علیها یبقى غیر جدیر بالإعتبار  ذلك ان الشرط الأساسي  لقبول 
الدعوى  وهو تنظیم الإحتجاج  في الأجل القانوني یشكل شرط  اساسیا رتبت اتفاقیة وارسو  عن عدم  احترامه  جزاء  

اساسي یجعل اثبات  الأضرار بواسطة  الخبرة  على علاتها  غیر مجدي في عدم قبول  الدعوى  وهو اجراء  جوهري 
من اتفاقیة  وارسو كإجراء  سابق  عن تحدید الأضرار 26نازلة الحال  لعدم تقید  المرسل الیها بمقتضیات  المادة 

الصادر 2838/2003دد لترتیب  الآثار القانونیة  في الملف الحالي،  كما نص على ذلك القرار المستدل  به تحت ع
،  وانه فضلا على ما ذكر فان الخبرة  المنجزة فانها تبقى معیبة شكلا وموضوعا  لإعتمادها  29/9/2003بتاریخ 

على المعطیات  المضمنة بحاسوب  الممثل القانوني للمرسل الیها شركة  لا بروفان ولم یبین  الخبیر  في خبرته  
او أي منهج علمي  قد اعتمده  في انجاز  مهمته  وهو ما یتبین معه ان الخبیر لم استعماله لأي وسیلة  تقنیة تخصه 

یقم بمعاینة فعلیة للبضاعة  وانما تم تزویده به من معلومات  من طرف شركة لا بروفان  فضلا  على ان الخبیر  لم 
ا البلیطات تؤدي  وظیفتها  بشكل یكلف  نفسه  عناء مراقبة  ما ذا كانت  أداة  تسجیل درجات  الحرارة  المزودة  به

وحده ارتفاع في درجة  الحرارة  3عادي  أم یشوبها  خلل ما علما  انه یبقى  من غیر المنطقي ان یطال  الطرد رقم 
دون غیره من الطرود  الخمسة والتي تتضمن  نفس البضاعة  وتستلزم البقاء في نفس درجة  الحرارة المتفق  علیها في 

وان ما انتهت الیه محكمة الإستئناف  التجاریة من قبل  التصریح  بعدم قبول الدعوى  مصادف وثیقة  الشحن،
للصواب  على اعتبار  انه لئن كانت  المرسل الیها قد لجأت  الى خبرة لتحدید  الأضرار  في غیاب تنظیمها 

جزة  لإثبات الضرار  على علاتها  من اتفاقیة  وارسو  فان الخبرة  المن26للإحتجاج  المنصوص علیه في المادة 
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تبقى  غیر مجدیة  في نازلة الحال لأنها اجراء  لاحق  على تنظیم الإحتجاج كاجراء  جوهري  في الدعوى، ملتمسة  
التصریح بالغاء  الحكم الإبتدائي فیما قضى به والحكم  من جدید  بعدم قبول  الدعوى  وتحمیل  المستأنف علیهما 

.  الصائر

حضر ذ بناني عن ذ كتاني ادلى 3/9/2018درجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة وحیث أ
د النطق بالقرار بجلسة الشلائفة  فحجزت القضیة للمداولة قصتسلمت نسخة منها للأستاذبمستنتجات بعد النقض  

.01/10/2018مددت لجلسة 24/9/2018
محكمــة الاستئـناف

.القاضي  بالنقض والإحالةبناء على قرار محكمة النقض 

اذا بتت محكمة النقض  من قانون المسطرة المدنیة369حیث انه عملا بمقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 
في قرارها في نقطة قانونیة تعین على المحكمة  التي احیل  علیها الملف  ان تتقید بقرار محكمة النقض في هذه 

.النقطة

فیما رار المطعون فیه بعلة  ان محكمة الإستئناف الغت الحكم  الإبتدائي وحیث نقضت محكمة النقض الق
ة  لفائدة  المدین معتمدة  في ذلك على كون  الطالبة  لم تدل  بما قضى به من أداء شركة الخطوط الملكیة المغربی

یفید  اتلاف البضاعة  التي  اصبحت غیر قابلة للإستهلاك  موضوع وثیقة النقل الجوي عدد 
الذي استقت  منه كون  حق  الطالبة في الحصول على دون ان تبرز  الأساس القانوني ..... 4402/8615/147

..."الأدویة من طرف اللجنةتعویض متوقف على اثبات واقعة إثبات 

وحیث انه یترتب  على النقض والإحالة رد النزاع  والأطراف  الى الحالة  التي كانوا  علیها قبل صدور  القرار
.المنقوض

وحیث تمسكت  المستأنفة في اسباب  استئنافها بعدم قبول الدعوى  لعدم تنظیم  الإحتجاج داخل الأجل  
القانوني وأن الخبرة المنجزة  معیبة شكلا وموضوعا لإعتماد  الخبیر على المعطیات  المضمنة بحاسوب الممثل 

.القانوني للمرسل الیها

ن المرسل  الیها شركة  لابروفان قد أقامت الإحتجاج  بوجود  عوار وحیث الثابت  من وثائق  الملف ا
عند تسلمها  للبضاعة  كما تمت معاینة  الضرر  03/09/2010وثیقة النقل الجوي بتاریخ بالبضاعة  موضوع 
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یتضح معه  ان الإحتجاج تم داخل  الأجل القانوني بحضور ممثل  مما والتلف  الذي اصابها  بمخازن  الطاعنة 
.من اتفاقیة  وارسو  غیر ذي اساس26المنصوص علیه ویبقى بالتالي  الدفع بخرق  الفصل 1طرف 

تحت ما جاء بقرار محكمة النقض فان الدفع  المثار بخصوص إتلاف المواد  المتضررةوحیث انه اقتداء ب
بدوره لا یقوم على اساس قانوني لأن الحصول  على تعویض  بعد اثبات  الضرر  لا یتوقف اشراف لجنة مشتركة 

لف  اللاحق  بالبضاعة بسبب ارتفاع  رة  المنجزة  حضوریا قد أثبتت التعل إتلاف  الأدویة المتضررة  سیما وان الخب
الذي تحدد  درجة الحرارة التي ینبغي  ي  خرقا لما هو مضمن  بوثیقة  الشحن الجو درجة مائویة42درجة الحرارة الى 
.درجات8بها في الإحتفاظ بالطرد

لضمان المحافظة  على من اتفاقیة وارسو  یلتزم الناقل ببذل عنایة 18وحیث انه عملا بمقتضیات  المادة 
ن أخل  بهذا الإلتزام یسأل عن الضرر  الذي یقع  في حالة هلاك  البضاعة أو تلفها ویفترض وقوع  البضاعة  وإ 

الخطأ من جانبه وتنعقد  مسؤولیته،  اللهم إذا أثبت أنه هو  وتابعیه قد اتخذوا  كافة الإحتیاطات الضروریة  لتفادي  
رر  الذي لحق  البضاعة  یرجع  الى عیب  ذاتي  الضأنالضرر أو كان  من المستحیل  علیهم اتخاذها، أو أثبت 

.فیها أو إلى خطأ  المرسل نفسه وهو  الأمر المنتفي إثباته  في النازلة  مما تبقى معه مسؤولیة  الناقل قائمة

من اتفاقیة  وارسو فلقد سبق اثارته  خلال المرحلة الإبتدائیة  22وحیث انه بخصوص الدفع بمقتضیات  المادة 
والى جسامة  خطأ بتقریر  الخبرة استنادا  الى ما جاء ة ودقیقة  ومستفیضة عنه الحكم  المستأنف إجابة صائبواجاب  

2، في حین استجاب له بخصوص الطرد رد الدفع بخصوصهو یتعین  3الناقل بخصوص محتویات  الطرد  رقم 
.السحبوحدة من وحدات 17علبة  في 12احتسب  قیمة التعویض  عن ضیاع  إذ

الطاعنة  لا ترتكز على اساس مما یتعین  تأیید  الحكم وحیث انه استنادا  لما ذكر یتجلى  ان دفوع 
.المستأنف لمصادفته  الصواب
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.النقض القاضي بالنقض والإحالةبناء على قرار محكمة 

.هترافععلىصائرهابقاءوالمقاصةطلبقبولعدموالاستتئنافقبول:في الشكــل

.هترافععلىالصائرابقاءمعالمستانفالحكموتاییدبرده:الموضوعفي

.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ا/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/10/04بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیســـــــــة

مستشارة  ومقررة
مستــشـــــــــارة

الضبطةبمساعدة كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.aشركة التامین :بین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.نائبها الأساتذة محمد الحلو وعلي الزیوي و حكیم الحلو المحامون بهیئة الدار البیضاء
من جهةةمستأنفابوصفه

bشركة التامین -1وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي ب 

cشركة التامین - 2
الواقع مركزها الاجتماعي ب 

.dشركة التامین - 3
الكائن مركزها 

.محامي بهیئة الدار البیضاءالالأستاذ كثیر الشلائفة نائبهن الجاعلات محل المخابرة معهن بمكتب 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4213: رقمقرار
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.السید عبد الرحمان- 4
الساكن في 

.الأستاذ العداوي الحنفي محامي بهیئة الدار الیبضاءنائبه الجاعل محل المخابرة معه بمكتب 
تعاونیة للنقل العمومي للبضائع - 5

الكائن مقرها الاجتماعي 
.الاستاذ محضار امحمد محامي بهیئة الدار البیضاءنائبها الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب 

.ة أخرىبوصفهم مستأنفا علیهم من جه

185/3/1/2015في الملف رقم 01/03/2018الصادر بتاریخ 113/1بناء على قرار محكمة النقض عدد 
القاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون 

.وهي متركبة من هیئة أخرى
.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم و 

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.27/09/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبها بمقال استئنافي طعنت بموجبه في الحكم aتقدمت شركة التامین 2010- 03-16بتاریخ 

القاضي على 2008- 06-643: ملف رقم2009- 11- 25الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
درهم یقسم بینهم وفق النسبة المبینة في وصل الحلول 423.481,62ن بأدائه للمدعین مبلغ السید عبد الرحما

محله في الأداء aمع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب الأصلي وباحلال شركة التامین  27/5/2008المؤرخ في 
.ورفض باقي الطلبات وكذا الطلبات الموجهة في حق تعاونیة للنقل العمومیة

:الشكـــلفي 
.حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء الأمر الذي یتعین معه التصریح بقبوله شكلا

:في الموضــوع
للتــامین bتفیــد الوقــائع كمــا انبنــى علیهــا الحكــم المســتأنف و المقــال الاســتئنافي أن المــدعیات شــركات التــامین 

ومن معها تقدمت بمقال افتتاحي وكذا مقال التدخل الاختیاري في الدعوى وكذا المقال الاصلاحي  تعـرض فیـه أنهـا 
%45,84بنســـبة ) مصــلحة النقـــل والتعشــیر(التـــي كلفــت معشـــرها المكتــب الشــریف للفســـفاط " xxxxx"امنــت شــركة 

3بشـان بضـاعة مكونـة مـن dلشـركة تـامین %16,66و cلشركة التـامین %37,50للتامین وbلشركة التامین 

Joints de dilatation وان المؤمنـة تعاقـدت مـع المـدعى علیـه الأول مـن اجـل نقلهـا علـى مـتن شـحنته نـوع رونـو
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وكـان یتـولى سـیاقة الشـاحنة أعـلاه السـید .والذي تعاقـدت مـع تعاونیـة للنقـل العمومیـة31551-ب-8المسجلة تحت 
إلــى 2007-06-27صـالحة مـن Au00377100Wحسـب البولیصــة aمـن قبــل شـركة التـامین میلـود ، والمؤمنـة

تعرضـت علـى اثرهـا البضـاعة 2007-09-17وانه خلال عملیـة النقـل وقعـت حادثـة سـیر بتـاریخ 31-12-2007
وتمـت . المؤمنة للفریق المدعي لخسائر مادیة هامة عنـد مـرور الشـاحنات تحـت قنطـرة لمخـرج مینـاء الـدار البیضـاء 

معاینــة تلــك الخســائر مــن طــرف الخبیــر عبــد الغفــور الصــبیحي بصــفة تواجهیــة بحضــور ســائق الشــاحنة وحــدد قیمــة 
درهــم 9220,00دولار امریكــي بالاضــافة إلــى مصــاریف التعشــیر والجمــارك مبلــع 74.493,00البضــاعة فــي مبلــغ 

و 445نتیجــة الملقــاة علــى عاتقــه واعمــالا للفصــلین واعتبــارا للمســؤولیة الكاملــة التــي یتحملهــا الناقــل لعــدم تحقیقــه ال
من مدنة التجارة ملتمسین في ختام طلبـاتهم الحكـم علـى المـدعى علیهمـا الأول والثالثـة بأدائهمـا تضـامنا لفائـدة 458

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب واحــلال المــدعى علیهــا 436.893,62المــدعیات تعویضــا اجمالیــا قــدره 
انیة محل مؤمنها عبد الرحمان في الأداء مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني وعزز الطلـب بالوثـائق التالیـة الث

شـهادة نصـیب -صورة وصـل التسـلیم-صورة لوصل ارجاع-صورة فوتوغرافیة-شهادة تامین-وصل حلول-تقریر خبرة
-14شـهادة التـامین مؤرخـة فـي -ل طلب النقلقبو -طلب النقل-صورة لوصل تصفیة العوار-كل مدعیة في التامین

07-2008.
وبناء على المذكرتین الجوابیتین لنائب المدعى علیه الأول المدلى بهمـا اكـد فیهمـا انـه لـم یتعاقـد مـع الاطـراف 

.و المكتب الشریف للفسفاطCATAالمدعیة والتي تعاقدت مع تعاونیة النقل 
علیهــا الثانیــة اوضــح فیهــا ان المــدعیات تتقاضــى بصــفتها مؤمنــة وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة لنائــب المــدعى

ممــا تبقــى صــفتهم غیــر قائمــة، واضــافت ان عبــد " xxxx"للمكتــب الشــریف للفســفاط والحــال ان البضــاعة فــي ملكیــة 
اس الرحمان لیست له ایة علاقة مع مالك البضاعة اذ تم ابرام عقد النقل مع تعاونیة للنقل العمومي ملتمسة في الاس

الحكــم بعــدم قبــول الطلــب واحتیاطیــا رفــض الطلــب لكــون المــدعیات تــزعم تعــرض البضــاعة إلــى ضــرر نتیجــة حادثــة 
غیـر انهـا لـم ترفـق مقالهـا بمحضـر الضـابطة القضـائیة باعتبـاره الوسـیلة .سیر تسببت فیها الشاحنة التـي كانـت تنقلهـا

لخبرة المؤسسة علیه الدعوى لا حجـة لـه اذ لـیس تقریـر التي تثبت مادیة الحادثة والظروف التي احاطت بها وتقریر ا
خبرة قضائیة واعد في غیبتها واحتیاطیا جدا فالثابت من وصـل الحلـول ان المبلـغ الـذي ادتـه المـدعیات ینحصـر فـي 

ملتمســــا احتیاطیــــا جــــدا حصــــرها بمبلــــغ . درهــــم والــــدعوى عدیمــــة الاســــاس فیمــــا زاد عــــن ذلــــك423.481,62مبلــــغ 
.درهم423.481,62

وبناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیها الثالثة تعاونیة الاندلسیة للنقل العمومي اوضح فیها من حیث 
الشكل ان العارضة ومن خلال نظامها الاساسي المرفق بالجواب انها تعاونیة غرضها تحسـین الوضـعیة الاقتصـادیة 

یبدل اعضاءها 12منه وكذا بموجب الفصل 5سب الفصل والاجتماعیة لاعضائها وتشجیع الروح التعاونیة لدیهم ح
اصـلاح : كل جهودهم للمشاركة فـي نشـاط التعاونیـة وتحقیـق غرضـها ویحـق لهـم ان یسـتفیدوا مـن خـدمتها فیمـا یلـي 

واضاف ان هدف التعاونیـة ومسـؤولیتها .وغیرها...الاستفادة من تخفیض تكلفة المحروقات وقطع الغیار-الشاحنات
ب نظامها  الاساسي اذ تنحصر في ربط العلاقة بین المسـتفید مـن النقـل والناقـل الـذي یكـون عضـوا فـي محدودة حس

-99التعاونیة وبالتالي فانه هو الحارس القانوني للشاحنة ویتحمل مسـؤولیتها عنـد النقـل اعمـالا لاحكـام القـانون رقـم 
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وفـي .ویتعین الحكم بعـدم قبـول مقـال الادخـالالشيء الذي تبقى معه العارضة غیر ذي صفة لكونها غیر ناقلة 16
الموضــوع اوضــح ان اقحامهــا فــي الــدعوى غیــر مؤســس اســتنادا إلــى نظامهــا الاساســي وان دورهــا ینــدرج فــي نطــاق 

ق ل ع وانهــا لیســت حارســة قانونیــة 35-34الاشــتراط لمصــلحة الغیــر الــذي اقــر المشــرع مبــداه واجــازه فــي الفصــلین 
.نسخة من الجریدة الرسمیة–وى وأرفق المقال بنسخة من القانون الاساسي للتعاونیة ملتمسا اخراجها من الدع

.المطعون فیهالحكمو بعد انتهاء المناقشة صدر 
حول بطـلان التـامین وانعـدام الصـفة اتجـاه ااستئنافهتو أسسaمؤمنة المحكوم علیه شركة التامین ه تاستأنف

طلــب وفــي بیــان ذلــك اوضــحت بــان المــدعیات منعدمــة الصــفة لان التزاماتهــا الطاعنـة وانعــدام التــامین وعــدم صــحة ال
-14وحتى تاریخ رفع الدعوى، ذلك أن شهادة التامین المدلى بها مؤرخـة فـي . بالتامین جاءت لاحقة لتاریخ الحادثة

وان الــــدعوى 2008-01-07والــــدعوى لــــم تــــتم الا بتــــاریخ 2007-09-17والحادثــــة وقعــــت بتــــاریخ  07-2008
للتــامین بصــفتها مــؤمن مجموعــة مكتــب الشــریف للفســفاط، ولمــا تبــین لهــا أن bقــدمت فــي البدایــة مــن طــرف الشــركة 

عدلت من شهادة التامین المـذكورة واصـبحت تـدعي بـان " xxxxx"الطرف المتضرر و الذي هو مالكة البضاعة هي 
نشـاطه لا علاقـة لـه بالتعشـیر وبالتــالي المكتـب الشـریف للفسـفاط تصـرف بصـفته معشـر لمالكـة البضـاعة والحـال أن 

وبخصـوص انعـدام الصـفة فـان الـدعوى وجهـت ضـد الطاعنـة بصـفتها تـؤمن . فان التامین جـاء لاحقـا لتـاریخ الحادثـة
السید عبد الرحمان وان التامین الذي یربطها بهذا الأخیر یضمن اخطار استثنائیة تتعلق بنقل البضـائع وهـو مختلـف 

ؤولیة العادیة، وان الطرف الذي یحق له أن یدخل المؤمنة في الدعوى هو المؤمن له لكي تحل تماما عن تامین المس
محله في الأداء، لان هذا الحق شخصي ولا یمكن أن ینتفع به الغیر مهما كان ما عدا اذا كان الأمـر یتعلـق بتـامین 

الي لاحـق لغیـر المـؤمن لـه فـي ادخالهـا اجباري مثل حوادث السیر وان تـامین الطاعنـة علـى النقـل لـیس اجباریـا وبالتـ
في الدعوى وبالتالي فان الدعوى غیر مقبولة في مواجهتهـا لادخالهـا مـن طـرف غیـر المـؤمن لـه وفـي الموضـوع فـان 

وهـي 2006-12-29المدعیات لم تـدعم طلبهـا بـاي وثیقـة مـن الوثـائق المشـار إلیهـا فـي عقـد الاشـتراك المـؤرخ فـي 
ــم یقــم وثــائق تشــكل الملــف الكامــل  للمطالبــة بــالتعویض وبخصــوص الضــمان فــان المــؤمن لــه الســید عبــد الرحمــان ل

مــن مدونــة التــامین ولا خارجــه وبالتــالي فــان 20ایــام المنصــوص علیــه فــي الفصــل 5باشــعارها بالحــادث داخــل اجــل 
إجـراء معاینـة مـن عقـدة التـامین التـي تـنص علـى ضـرورة6ضمان الطاعنة یبقى غیر قائم كما انه لـم یحتـرم المـادة 

بعــین مكــان الحــادث تكــون مشــتركة بــین الطــرفین وذلــك مــن اجــل اثبــات مادیــة الحــادث ومــا ادا كــان ینــدرج ضــمن 
الحــوادث المشــمولة بالضــمان ام لا وفــي نازلــة الحــال فــان المــدعیات اكتتفــت بــالادلاء بتقریــر خبــرة یتضــمن تصــریح 

حــلات الــواردة علــى ســبیل الحصــر بالمــادة الأولــى مــن عقــد المــؤمن لــه كمــا أن ضــمان الطاعنــة لا یســري الا وفــق ال
وان وقائع النازلة لا تتعلق باي حالة من هاته الحـالات ذلـك أن الثابـت مـن تصـریح المـؤمن لـه لـدى الخبیـر . التامین

بانـه لــم یقــع أي اصــطدام مــا بــین عربــة النقــل والحمولـة ، الشــيء الــذي یعنــي بانــه لا وجــود لاي حــادث موصــوف أو 
دام باي جسم  راسخ أو متحرك أو عـن انكسـار أو انقـلاب أو سـقوط أو عـن أي سـبب مـن لأسـباب الموصـوفة اصط

فــي المــادة الأولــى وبالتــالي فــان الضــمان لا یشــمل الحــادث موضــوع النازلــة ، لأجلــه تلــتمس إلغــاء الحكــم المســتأنف 
.والحكم من جدید بعدم قبول الطلب واحتیاطیا اخراجها من الدعوى
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شركات التامین المستأنف علیها الأولى والثانیة والثالثة بان الثابت من وثائق الملف أن البضاعة نقلت أجابت
من الولایات المتحدة الامریكیة إلى الجرف الاصفر وان النقل بالتالي نقل مختلط جوا وبحرا وانه تبعا لذلك لا مجال 

أو (وان الأمر في النازلة یتعلق بعقد تامین اشتراك . فقطلتطبیق مدونة التامینات المطبقة في حالة النقل البري 
من القانون التجاري البحري، وهذا النوع من التامین یتفق فیه الطرفان على 368المنظم بمقتضى الفصل ) مفتوح

له الشيء المؤمن عنه وقیمة التامین، وان المؤمن له لا یكون ملزما بالتصریح لمؤمنته الا بالارسالیات الموجهة 
) العارضات(وانه یترتب عن الاخلال بهذا الالتزام رفض المؤمنة . ایام3والمنطبقة على العقد المذكور داخل أجل 

طلب التعویض، و علیه فان بولیصة التامین في الاشتراك هو مبرم منذ تاریخ قدیم و أن التصریح بالارسالیة لا 
وفي النازلة فالعارضات ابرمت بولیصة تامین اشتراك منذ تاریخ یشكل بولیصة التأمین في حد ذاتها ولا عقد التأمین 

یوم 2007- 09- 18لمدة سنة مع التجدید الضمني وان علم المؤمن له بالضرر كان بتاریخ 1999- 01-01
ایام المنصوص علیه 8أي داخل اجل 2009-09- 24وضع البضاعة رهن اشارته وان الارسالیة وجهها بتاریخ 

وانه لا یمكن التحدث عن أي بطلان لعقد ) من الشروط العامة للتامین32المادة (ین الاشتراك في بولیصة التام
علما بان التصریح 2007بمجرد عدم التصریح بالارسالیة اللاحقة في 1999تامین اشتراك مبرم منذ سنة 

م قبول طلب التعویض مع بالارسالیة لا تشكل عقد تامین بل مجرد التزام تعاقدي تترتب عن الاخلال به فقط عد
من 32ایام في المادة 8من ق ب قد تم تمدیده في 368ایام المنصوص علیه في المادة 3الاشارة إلى أن أجل 

الشروط العامة وبالتالي فان التصریح بالارسالیة تتم وفق الشكل القانوني المتفق علیه مما یتعین رد كل ما اثیر في 
فوع فهي في غیر محلها لعلة أن الطاعنة لم تدل ببولیصة التامین حتى یمكن وبخصوص باقي الد. هذا الجانب

التاكد من جدیة الدفوع التي اثارتها كما أن وثیقة التامین الوحیدة المتوفرة في النازلة هي شهادة تأمینها المدلى بها 
العربات البحریة ذات المحرك رفقة المقال الافتتاحي للدعوى والتي تنص على أنها شهادة التامین الاجباري على 

وعلیه فان تامین الطاعنة هو تامین اجباري خلافا لما تمسكت به وبالتالي یمكن مقاضاتها من طرف الاغیار لأجله 
.تلتمس رد الاستئناف

اجــاب المســتأنف علیــه صــابیل عبــد الرحمــان بــان مســؤولیته لا أســاس لهــا فــي النازلــة وانــه قــام بمــا یلــزم قانونــا 
.قد مما استوجب اخراجه في الدعوىوحسب الع

أجابت المستأنف علیها تعاونیة الاندلسیة للنقل العمومي أن هدفها ینحصر فقط في ربط العلاقة بین المستفید 
ـــة  مـــن النقـــل والناقـــل الـــذي یكـــون عضـــو فـــي التعاونیـــة وان غرضـــها هـــو تحســـین الوضـــعیة الاقتصـــادیة والاجتماعی

نهـا الاساسـي وبالتـالي لا علاقـة لهـا بـالنزاع ملتمسـة تأییـد الحكـم المسـتأنف فیمـا لاعضائها حسبما هو ثابـت مـن قانو 
.قضى به في حقها

عقبـت الطاعنــة بــان العقـد المــدلى بــه لا یشـیر إلــى مالكــة البضـاعة المتضــررة شــركة باكسـتان مــاروك فوســفور 
د بصـفته معشـرا للشـركة المالكـة وانه لا وجود لاي حجة على كون المكتب الشریف للفوسفاط قد تصرف في هذا العق

وانـه اذا كـان عقـد التـامین كمـا یـدعي المسـتأنف علـیهم مفتوحـا فانـه .علما بان المكتب المذكور لاعلاقة له بالتعشیر
وان مــدوة التــامین تنطبــق علــى . ایــام مــن تــاریخ الابحــار3كــان علــى المــؤمن لــه أن یصــرح بالارســالیة داخــل اجــل 

ن قبـل النازلة باعتبار أن الحادثـة وقعـت فـي البـر ولـیس فـي البحـر وان جمیـع الفصـول القانونیـة سـواء المحـتج بهـا مـ
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المسـتأنف علـیهم أو مــن قبـل الطاعنــة تؤكـد حالــة الـبطلان المتمسـك بــه إضـافة إلــى أن المـدعیات اكــدت بأنهـا تــؤمن 
المكتب الشریف للفوسفاط وانه لا وجود لایة وثیقة تتعلق بشركة باكستان المغرب ماعـدا شـهادة التـامین المؤرخـة فـي 

.وفق مقالها الاستئنافي وأدلت بعقد تامینمؤكدة باقي دفوعاتها والتمست الحكم 14-07-2008
عقبت المستأنف علیها بان الدفع بالبطلان لا یسلم الطاعنـة ولا مصـلحة لهـا فـي اثارتـه لانهـا لیسـت طرفـا فـي 
عقـــد التـــامین وان هنـــاك عـــدة قـــرارات اســـتئنافیة حســـمت فـــي هـــذه النقطـــة وبخصـــوص كونهـــا تـــؤمن المكتـــب الشـــریف 

اصلحت بمقتضاه مقالها وذلك بتنصیبها وانها تؤمن 2008-11-12ل اصلاحي بجلسة للفوسفاط فانها تقدمت بمقا
وفق شهادة التامین المدلى بها ابتدائیا بدل الاسم الخـاطئ المكتـب الشـریف للفسـفاط  " باكستان ماروك فوسفور"شركة 

لتمســت الحكــم وفــق وا" باكســتان مــاروك فوســفور"وبالتــالي فــان العارضــات وجهــت الــدعوى بصــفتها مؤمنــات شــركة 
.مذكراتها

1381/3/1/2011في الملف رقم 20/09/2012الصادر بتاریخ 848وبناء على قرار محكمة النقض عدد 

والقضاي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیـه مـن جدیـد طبقـا للقـانون 
.وهي متركبة من هیئة اخرى

:أدلت المستأنفة بمذكرة تعقیب جاء فیها07/01/2013وبجلسة 
:فیما یخص بطلان التامین 

أكدت المستأنفة بأن المجلس الأعلـى قـد أعـاد الأمـور إلـى نصـابها وذلـك باعتبـار أن الناقـل البحـري محـق فـي 
جـاري مـن ق الت363إثارة الدفع بانعدام التامین وذلك نظرا لهـذا الـبطلان منصـوص علیـه بصـفة خاصـة فـي الفصـل 

فإنـه لـیس بالإمكـان التصـریح بمشـروعیة التـامین الـذي لـم تتـوفر سـتعمل عبـارة باطـل و أن مادام المشـرع قـد االبحري
وأنــه خلافــا لمــا كــان قــد أكــده القــرار المنقــوض ، فــإن الأمــر لا .فیــه الشــروط المنصــوص علیهــا فــي الفصــل المــذكور

فــي نفــس الوقــت اعتبــار التــامین باطــل بالنســبة للعلاقــة وأنــه كیــف یمكــن علــق بــبطلان نســبي ،بــل بــبطلان مطلــق یت
و أن الشـيء الـذي یزیــد ره مشروعا بالنسـبة لبقیـة الأطرافـالقائمة ما بین شركة التامین و المؤمن لدیها من جهة واعتبا

فــي تأكیـــد انعــدام صفـــة شــركات التــامین هــو أن الــدعوى الأصــلیة كانــت قــد أقیمــت مــن طــرف شــركة واحـــدة ألا وهــي 
وأنهـا بعـدما شـعرت .الشركة الملكیة الوطنیـة للتـامین التـي صـرحت بأنهـا تـؤمن مجموعـة المكتـب الشـریف للفوسـفاط 

بأن صفتهـا منعدمـة تظرا لكون الطرف المتضرر هو باكستان ماروك فوسفـور فإنها أدخلت تعدیـلا جدریـا على عقدة 
وأنهـا أصـبحت تـزعم بـأن 14/7/2008خــة فـي یهـا أعــلاه والمؤر التامین التي تـم تعدیلهـا بمقتضى الشهـادة المشـار ال

المكتب الشریف للفوسفـاط قد تصرف بصفتـه معشـرا لشـركة باكستــان مـاروك فوسفــور مـع أن النشـاط الـذي تزاولــه لا
ر والتـي هـي بینهـا ومابین باكستـان ماروك فوسفو علاقـة له بالتعشیـر وأن هذه حیلـة ابتكرتها من أجل ربـط الصلة ما

و أن شهـــادة التــامین المــدلى بهــا تعتبــر حجــة رسمیـــة یمكــن قلال عــن المكتــب الشــریف للفوسفـــاط مستقلـــة تمـــام الاســت
الاحتجاج بها على من أدلى بهـا وتتضمن حجـة قطعیـة على أن التأمین المتعلق بشركـة باكستـان ماروك فوسفـور لم 

و وأن هذا التـامین بطبیعــة الحـال لایمكـن أن یكـون لـه أي أثــر رجعــي .14/7/2008ینطلق مفعولـه إلا ابتداء من 
یمكن أن یكون موضوعــه أخطـار قـد أن طبیعة التامین هي كونه یبرم من أجل ضمن أخطار مستقبلیـة ومحتملـة ولا

.تحققت بصفـة خاصة خمسـة أشهر من قبـل 
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:احتیاطیـا
:فیما یخص انعدام الصفـة 

أنـه ینبغــي و أن الدعوى وجهت ضد العارضة بصفتها مؤمنـة السید صابیـل عبـد الرحمــان اكدت المستانفة 
في هذا الموضوع التذكیر بالوضعیة القانونیة للعارضة ذلك أنها تعهـدت بمقتضى عقد كتابي إزاء المؤمن له بضـمن 

أن هـذا التـامین یختلـف اختلافـا كبیـرا عـن تـأمین ة نقــل و بضائع وذلك في نطـاق عملیــأخطـار استثنائیة تتعلق بنقـل ال
مــن قــانون 228المسؤولیـــة العــادي  ذلــك أنــه یتضــمن شــروط واتفاقــات خاصـــة  هــذا مــع التــذكیر بمقتضــیات المـــادة 

تضــر الغیـــر ولاأن الالتزامــات لاتلــزم إلا مــن كــان طرفـــا فــي العقـــد فهــي لا" الالتزامــات والعقـــود الــذي یــنص علــى 
أن عقــدة التــامین بعبـــارة أخــرى لایمكــن أن تنتـــج آثارهـــا إلا بالنســبة و ."نفعهـــم إلا فــي الحــالات المذكـــورة فــي القانـــونت

أن الطــرف المــؤمن لــه هــو الــذي یحــق لــه عنــد الاقتضــاء بــأن یطلــب إدخــال و لطــرفین متعاقدیـــن ولاتهـــم الأغیـــار 
ي لایمكـن أن ینتفــع بـه الغیـر أیــا كـان ماعــدا إذا كـان الأمـر أن هـذا حـق شخصـالمؤمنـة لكـي تحـل محلــه فـي الأداء 

الشئ الـذي یجعـل العارضــة مجـرد لتامین على النقل لیس إجباریـا أن او.یتعلق بتأمیـن إجبـاري مثل حوادث السیــر 
.ضامن لایمكن للغیـر أن یتقـدم مباشرة في مواجهتهـا بأي طلب 

:فیما یخص سقوط  الحق في الضمـان 
أن المـــؤمن لـــه الســـید صابیــــل عبـــد الرحمـــان لـــم یقــــم بإشعــــار العارضـــة بالحـــادث الواقـــع داخـــل الأجـــل اكـــدت

أنـــه ینبغـــي التـــذكیر فـــي هـــذا الصـــدد و مـــن مدونــــة التـــامین ولا خارجــــه20القـــانوني المنصـــوص علیـــه فـــي الفصـــل 
:بمقتضیات هذه المـادة التي تنص صراحـة على مایلــي 

وذلـك بمجـرد علمـه بـه و ", ر المؤمن بكل حادث من شأنه أن یؤدي الى إثارة ضـمان المـؤمن بأن یشع-5" 
."على أبعد تقدیر خلال الخمسة أیام الموالیة لوقوعه

.حیث أن عـدم احترام هذا الإجراء الجوهري یجعل ضمانـة العارضة غیر قائمــة و 
:عین المكـان فیما یخص سقوط الحق لعدم إجراء المعاینة التواجهیة ب

أنــه اعتبــارا لــذلك یتعیـــن مــن عقـــدة التــامین و 6تـــرم المـــادة كــذلك بــأن المــؤمن لــه لــم یحاضــافت انــه یلاحــظ 
علـــى المـــؤمن لـــه تـــرك المنقـــولات المؤمنـــة فـــي الوضـــع الـــذي اســـتقرت علیـــه بعـــد الحـــادث الـــى غایــــة إجـــراء المعاینــــة 

أن هذا الشرط لم یسـن عبثـا وإنمـا صیانـة لحقوق طرفي العقـد وهـذا مـا یبــرر كونهمـا عالجــا فـي إطـاره و.التواجهیـة 
بالفعــل أن وجـوب إجـراء المعاینــة بعـین مكـــان تنشــأ بینهمـا بمناسبــة تطبیقــه  و كیفیــة حـل حـالات الخـلاف التـي قــد

ـات مادیــــة الحـــادث واجهیــــة بطبیعـــة الحـــال إثبـــلمعاینــــة التأول مـــا ترمـــي الیــــه اأنو.الحـــادث تحتمــــه عـــدة اعتبـــارات
أنهـــا ترمـــي كـــذلك الـــى الوقـــوف علـــى طبیعتـــه لتحدیــــد مـــا إذا كـــان ینـــدرج ضـــمن الحـــوادث المشمولــــة المـــدعي بــــه  و 

ر أنه من الملاحظ أنه عـوض الإدلاء بمـا یثبـت إنجــاز المعاینــة التواجهیــة بعـین مكـان الحـادث إثـو . أم لا نبالضمـا
كتفـــت بإدلائهــــا بتقریـــر خبــــرة یتضـــمن تصـــریح المـــؤمن لـــه الـــذي أوضـــح بأنـــه لـــم یقـــع أي افـــإن المدعیــــات ’ وقوعــــه 

ملحــا علــى أن البضــاعة هــي التــي ’ اصــطدام أو احتكــاك مــابین الشــاحنة مــن جهـــة وحــائط القنطـــرة مــن جهـــة أخــرى 
.تضررت بمفردهـا 
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:احتیاطیا 
:تعلق الأضرار بحادث موصوف فیما یخص انعدام التامین لعدم

أنـــه یســـتخلص كـــذلك مـــن المـــادة الأولـــى مـــن عقـــدة التـــامین أن ضـــمانة العارضـــة للأشیــــاء اكـــدت المســـتانفة 
Accident nettementالمنقولــــة تتوقـــف علـــى تعـــرض الشـــاحنة التـــي تنقلهــــا لحـــادث موصـــوف بصـــفة دقیقـــــة 

caractérisé.تضمن لتصریح سائق الشاحنة یتضمن البیانـات الآتیــة أن تقریر الخبرة المستدل به والمو:
.لم یحدث أي اتصال مابین عربة النقل وحائط القنطـرة 

.إن البضاعة وحدها هي التي أصیبت وتضررت 
باكسـتان مـاروك فوسفــور قصـد كما أن العربة استأنفت سیرها نحو الجرف الأصفر التي وصـلت الیـه بمعمــــــل

.2/10/07م تسلیم البضاعة یو 
الشـئ الـذي ’ و أنه من الثابت مـن خـلال هـذه البیانــات أنـه لـم یقــع أي اصـطدام مـابین عربــة النقـل والحمولــة 

یعني بأنه لاوجود لأي حادث موصوف أو اصطدام بأي جسم راسخ أو متحـرك أو عن انكسار أو انقلاب أو سـقوط 
و أنــه مادامــت الأضــرار غیــر . الفصــل الأول مــن عقـــدة التامیـــن أو عــن ســبب مــن أســباب الحــوادث الموصــوفة فــي

الشــيء الــذي یعـــزز الدفـــع ان الممنــوح بمقتضاهـــا لایشملهـــاناتجــة عــن حــادث موصــوف بمقتضــى العقــد  فــإن الضــم
.والتمست الحكم وفق مقالهـا الاستئنافـي ر ، بانعدام الضمان المثـا

هـــا التعاونیــة الأندلســـیة للنقـــل العمــومي بمـــذكرة أكــدت فیهـــا أنـــه أدلـــت المســتأنف علی17/02/2014وبجلســة 
المرجــــع عــــدد 07/02/2007إضــــافة لمــــا هــــو مثــــار بمــــذكرتها بعــــد الــــنقض، فإنهــــا تتمســــك برســــالتها المؤرخــــة فــــي 

2007/EM/10 الموجهة إلى المكتـب الشـریف للفوسـفاط بخصـوصOffre de prix de trqnsport والتـي تحـدد
لنقـل العمــومي للبضــائع التـامین المحــدد للبضـاعة المنقولــة مــن طـرف المنخــرطین فـي التعاونیــة فــي بصـفتها تعاونیــة ل

.درهم200.000مبلغ 
یولیــوز 18وهـي الرســالة التــي تصـول بهــا المكتــب الشــریف للفوسـفاط كمــا تشــهد بــذلك رسـالته المؤرخــة بتــاریخ 

كون التعاقد بشان البضاعة المنقولـة مـن و  بذلك ی.موضوعها الموافقةBM10162/07-R/A/PLMعدد 2007
درهم على أساس أن التأمین یكون علـى القیمـة 200.000طرف شاحنات المنخرطین في التعاونیة لا تتعدى قیمتها 

و بـــذلك یكـــون المكتـــب الشـــریف للفوســـفاط عنـــدما نقـــل علـــى شـــاحنة .درهـــم200.000المحـــددة للبضـــاعة فـــي مبلـــغ 
درهــم یكــون قــد خــالف التعاقــد الملــزم بــه، 200.000حمــان بضــاعة تتجــاوز قیمتهــا المنخــرط الســید صــابیل عبــد الر 

لـو كـان " أفعـال العقـلاء تصـان عـن العبـث"ومـن بـاب .وتصرف تصـرفا مخالفـا للقـانون والـذي یشـكل إثـراء بـلا سـبب
قیمـة المتفـق علیهـا الناقل أخبر بقیمة البضاعة لما عمل على نقلها حتى یؤدي المنقول له التـأمین علـى الفـرق بـین ال

:و  إن قانون الالتزامات والعقود صریح في مقتضیاته.والقیمة الحقیقیة للبضاعة
الالتزامــات التعاقدیــة المنشــأة علــى وجــه صــحیح تقــوم مقــام القــانون بالنســبة إلــى منشــئیها، ولا : "230الفصــل 

".نیجوز الغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص علیها في القانو 
"كل تعهد یجب تنفیذه بحسن نیة: "231الفصل 
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ومــا دام المكتــب الشــریف للفوســفاط أخــل بالتزامــه، فهــو یتحمــل المســؤولیة الكاملــة أمــام إخلالــه بالاتفــاق المبــرم 
.معه من طرف تعاونیة الناقلین

.والتمست تحمل المكتب الشریف للفوسفاط كاملة المسؤولیة والتعویض
علـى أدلى صابیل عبد الرحمان بمذكرة جاء فیهـا أن عقـد التـأمین یحـدد قیمـة التـأمین 24/03/2014وبجلسة 

درهـــم كمـــا یتبـــین ذلـــك مـــن الاشـــهاد الصـــادر عـــن التعاونیـــة الأندلســـیة للنقـــل 200.000البضـــاعة فـــي حـــدود مبلـــغ 
الاخیـر   قـد أخـل ببنـود العقـد وقـام العمومي لفائدة العارض ومن قبـول ذلـك مـن طـرف المكتـب الشـریف للفوسـفاط و 

متهــــا فــــي مبلــــغ بشــــحن بضــــاعة تفــــوق قیمتهــــا مبلــــغ التــــأمین المتفــــق علیــــه دون التصــــریح بهــــا حیــــث تــــم تحدیــــد قی
و بالتـــالي فـــإن مســـؤولیة العـــارض تنتفـــي بـــالإخلال البـــین الواقـــع مـــن طـــرف المكتـــب الشـــریف درهـــم، 436.893,62

المســؤولیة فــي مواجهــة الأغیــار و إن تحمیــل العــارض الفــرق بــین مــا هــو للفوســفاط الــذي یتعــین علیــه تحمیلــه كامــل
متعاقد علیه بینه وبین شركة التأمین سینیا السعادة لفائدة المستأنف علیهن لا یستند على أساس لانتفاء مسؤولیة كما 

.سبق بیانه أعلاه
قیمــة البضــاعة وبولیصـــة والــتمس الحكــم بانعــدام مســؤولیة العــارض فیمــا یخـــص تحمیلــه الفــرق الحاصــل فــي

.وأدلى بصورة إشهاد وصورة إعلام.التأمین
وبـنفس الجلســة أدلــى صــابیل عبــد الرحمــان بمــذكرة تعقیــب جــاء فیهــا أنــه منخــرط فــي التعاونیــة الأندلســیة للنقــل 

فـي العمومي للبضائع وأن التعاونیة تعاقدت مع المكتـب الشـریف للفوسـفاط بشـان نقـل بضـائعها مـن قبـل المنخـرطین 
للمكتــب الشــریف EM/10/2007تحــت عــدد 07/02/2007التعاونیــة وأنــه  ســبق لهــا أن بعثــت برســالة مؤرخــة فــي 

وأن .درهـــم200.000للفوســـفاط تؤكـــد فیهـــا أن مبلـــغ التـــأمین المحـــدد للبضـــاعة المنقولـــة مـــن طـــرف منخرطیهـــا هـــو 
نیة لیستفید من القیمـة المخفضـة للنقـل وأن المكتب الشریف للفوسفاط كان یتعمد عدم التصریح بقیمة البضاعة للتعاو 

وأن التعاونیة ومنخرطیها لا تتحمل تبعات ما قـام بـه المكتـب .هذا یعتبر تلاعبا خطیرا من قبله یتعین تحمیله تبعاته
درهــم للبضــاعة المنقولــة 200.000الشــریف للفوســفاط، بإثباتهــا علــم المكتــب المــذكور بالســقف المحــدد للتــأمین فــي 

وأنه بإشهاد صادر عن تعاونیـة .وإخفاءه لقیمة البضاعة المنقولة07/02/2007سطة رسالتها المؤرخة في وذلك بوا
الأندلسیة یوضح بجلاء انعـدام مسـؤولیة العـارض وعـدم جـواز مسـاءلته عـن تعـویض الأضـرار التـي لحقـت البضـاعة 

وى والحكـــم بـــرفض الطلـــب المقـــدم فـــي والـــتمس الحكـــم بإخراجـــه مـــن الـــدع.المنقولـــة والتـــي لا یغطیهـــا ســـقف التـــأمین
وأدلى برسالة موجهة من قبل تعاونیة الأندلسـیة .مواجهته والقول بإحلال شركة تامین سینیا محل العارض في الأداء

وجـــواب المكتـــب الشـــریف للفوســـفاط یؤكـــد فیـــه توصـــله 07/02/2007إلـــى المكتـــب الشـــریف للفوســـفاط مؤرخـــة فـــي 
.عن تعاونیة الأندلسیة لفائدة العارض وشهادة بولیصة تأمین العارضبالرسالة المذكورة وإشهاد صادر

حضــرها نائــب المســتأنفة وأكــد مــا ســبق وحضــر نائــب 21/04/2014وبنــاء علــى إدراج الملــف أخیــرا بجلســة 
المستأنف علیهن شركات التـأمین وتخلـف الأسـتاذ العـداوي الحنفـي رغـم الإعـلام وتقـرر حجـز الملـف للمداولـة لجلسـة 

باعتبـار الاسـتئناف " فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعـد الـنقض.30/06/2014مددت لجلسة 19/05/2014
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وإلغاء الحكم المستأنف فیمـا قضـى بـه مـن إحـلال شـركة التـأمین سـینیا السـعادة محـل مؤمنتهـا فـي الأداء والحكـم مـن 
."جدید بعدم قبول الطلب في مواجهتها وتحمیل المستأنف علیها الصائر

الصـــــادر بتـــــاریخ 848حیـــــث إن النـــــزاع معـــــروض علـــــى هـــــذه المحكمـــــة بعـــــد قـــــرار محكمـــــة الـــــنقض عـــــدد "
والقاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفـس 1381/3/1/2011ملف تجاري عدد 20/09/2012

.المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون وهي متركبة من هیئة أخرى
من ق م م فإنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونیة یتعین على 369إنه حسب الفصل وحیث 

.المحكمة التي احیل علیها الملف أن تتقید بقرار محكمة النقض في هذه النقطة
وحیث إنـه مـن بـین الأسـباب التـي ارتكـزت علیهـا المسـتأنفة فـي اسـتئنافها هـو كـون شـركات التـأمین المسـتأنف 

حتى تـاریخ لیها منعدمة الصفة لاقامة الدعوى الحالیة نظرا لكون التزاماتها بالتأمین جاءت لاحقة لتاریخ الحادثة وع
فـي حـین أن الحادثـة المـؤمن علیهـا 14/07/2008فشـهادة التـأمین المـدلى بهـا مؤرخـة فـي , إقامة الدعوى الأصـلیة 

.07/01/2008وأن المقال سجل یوم 17/09/2007وقعت یوم 
وحیــث إنــه بــالرجوع إلـــى وثــائق الملــف وهـــو الأمــر الــذي أثبتتـــه محكمــة الــنقض فـــي قرارهــا القاضــي بـــالنقض 

17/09/2007والإحالــة فالثابــت أن البضــاعة المملوكــة لشــركة باكســتان مــاروك فوســفور تعرضــت للحادثــة بتـــاریخ 

كما ان شـهادة 07/01/2008بتاریخ ولم تسجل الدعوى إلا 18/09/2007ووضعت رهن إشارة المرسل لها بتاریخ 
أي في تاریخ لاحق لتاریخ تقدیم الدعوى، وفي  حین تنص 14/07/2008التأمین المدلى بها في الملف مؤرخة في 

مــن مدونــة التأمینــات علــى أنــه یعتبــر التــأمین بــاطلا إذا كــان الشــيء المــؤمن علیــه قــد أتلــف وقــت اكتتــاب 50المــادة 
خطار، ومادام أن النص المذكور قد قرر بطلان عقود التأمین المبرمـة بعـد هـلاك الشـيء العقد أو لم یعد معرضا للا

.متضرر منها التمسك بهذا البطلانالمؤمن علیه أو إصابته بعوار فإنه من حق كل
وحیث إنه ما دام أن عقد التأمین المبـرم بـین شـركة مـاروك فوسـفور والشـركات المسـتأنف علیهـا باطـل لابرامـه 

لاحــق علــى تــاریخ تعــرض البضــاعة المــؤمن علیهــا للعــوار ومــادام أن المســتأنفة لهــا الصــفة فــي التمســك بــذلك بتــاریخ
البطلان، فإن شركات التأمین المستأنف علیها تظل منعدمة الصفة لرفع الدعوى مما یستدعي إلغاء الحكم المستأنف 

فـي الأداء والحكـم مـن جدیـد بعـدم قبـول الطلـب فیما قضى به من احلال لشـركة التـأمین سـینیا السـعادة محـل مؤمنهـا
.في مواجهتها

."وحیث تتحمل المستأنف علیهن الصائر
113/1وتقدمت المستأنف علیها بواسطة نائبها بالنقض في القرار المـذكور فصـدر قـرار محكمـة الـنقض عـدد 

.185/3/1/2015ملف 01/03/2018بتاریخ 
ان المشـكل المطـروح قـد تـم الحسـم 28/06/2016طة نائبهـا بجلسـة وأجابت الطاعنة بعد النقض الثـاني بواسـ

، وان محكمــة الــنقض قــد بتــت فــي 20/09/2012فیــه بصــفة نهائیــة بمقتضــى قــرار محكمــة الــنقض الصــادر بتــاریخ 
وان محكمــة الــنقض اعتبــرت بــأن . نقطــة النــزاع الأساســیة المطروحــة والمتعلقــة بالصــفة والتــي هــي مــن النظــام العــام

مـن مدونـة 50كات التأمین غیر مقبولة كون عقد التأمین المتمسك بـه باطـل مـع اعتبـار مقتضـیات المـادة دعوى شر 
ذلك أنه اعتبر بأن القـرار الصـادر التأمینات، وان قرار محكمة النقض واضح ولا لبس فیه ولا یحتاج الى أیة مناقشة 
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مــن مدونــة التأمینــات 50مقتضــیات المــادة لــم یطبــق05/07/2011عــن محكمــة الاســتئناف بالدارالبیضــاء بتــاریخ 
من مدلوله ومعناه الحقیقي زاعمة بأن محكمـة 20/09/2012وان المستأنف علیها تحاول تجرید قرار . تطبیقا سلیما

وان محكمة الـنقض لهـا مـا یكفـي .من مدونة التأمین50النقض لم تلزم محكمة الاستئناف بتطبیق مقتضیات المادة 
من الحنكة لتقف بسهولة وجلاء على ان نقطة الخلاف المتعلقة ببطلان التأمین قد تم الحسم فیها من طرف محكمة 

تـذكر مـن جدیـد وعلـى هـاوانه بالإضافة الى هذا القرار وحسـما لكـل مناقشـة فإن. 20/09/2012النقض مصدرة قرار 
مــا دام المشـرع قـد اسـتعمل عبـارة باطــل همــن القـانون التجـاري البحـري، وأنـ363ل سـبیل الاحتیـاط بمقتضـیات الفصـ

. فإنه لیس بالإمكان التصریح بمشروعیة التأمین الـذي لـم تتـوفر فیـه الشـروط المنصـوص علیهـا فـي الفصـل المـذكور
المـنظم ) أو مفتـوح(اك وفیما یخص بطلان التأمین ، فإن الشركات المـذكورة تـزعم بـأن الأمـر یتعلـق بعقـد تـأمین اشـتر 

وانــه قبــل مناقشــة الملاحظــات المتعلقــة بهــذا الفصــل ینبغــي مــن جدیــد . مــن القــانون البحــري368بمقتضــى الفصــل 
وانــه عمــلا . الإلحــاح علــى كــون هــذا العقــد لــم یشــر لا مــن قریــب ولا مــن بعیــد الــى شــركة باكســتان مــاروك فوســفور

وانـه لا وجـود لأي تعـدیل .ت لا تلزم إلا من كـان طرفـا فـي العقـدفإن الالتزاما. ع.ل.من ق228بمقتضیات الفصل 
وانه لا وجود كذلك . لا كتابي ولا غیر كتابي لهذا العقد وحتى یمكن الادعاء بأنه یسري على شركة لم تكن طرفا فیه

لأیــة حجــة علــى كــون المكتــب الشــریف للفوســفاط قــد تصــرف فــي هــذا العقــد بصــفته معشــرا لشــركة بكســتان مــاروك
وانــه نتیجــة لــذلك فإنــه لا حاجــة حتــى لمناقشــة بقیــة جوانــب هــذا الــدفاع أو الشــروط التــي یشــترطها المشــرع . فوســفور

368الفصــل لــه ارتبــاط مــع 368وان الفصــل . المــذكور أعــلاه368بالنســبة للعقــد المفتــوح طبقــا لمقتضــیات الفصــل 

ها ـــــــــــــــل تأمین یبرم بعد هلاك الأشـیاء المـؤمن علیمن نفس القانون هذا مع التذكیر بأن هذا الفصل ینص على أن ك
، ذلـك أنـه لا یمكـن أن ینطبـق إلا التـأمین لا یمكـن أن یكـون لـه أي أثـر رجعـي وأن. أو إصابتها بعوار یكون بـاطلا

قـد 363ن المشـرع فـي الفصـلوأ. ا بـین المـؤمن لـه والمـؤمن لدیـهعلى أحداث وأضرار تقع بعد إبرام عقدة التـأمین مـ
مـع أن الحادثـة المعتمـد علیهـا وقعـت 14/07/2008نـه لا یمكـن إبـرام عقـد تـأمین بتـاریخ وأ. استعمل عبارة الـبطلان

وان . 18/09/2007أي ما یقرب من عشرة أشهر من قبـل ومـع أن الأمـر بالتسـلیم كـان بتـاریخ 17/09/2007یوم 
ة وقعـت فـي البـر بـق علـى هـذه النازلـة فـي حـین ان الحادثـشركات التأمین المدعیة تزعم بـأن مدونـة التأمینـات لا تنط

التأمین قد أدلت كذلك بالشروط العامة النموذجیة للتأمین البحري وكان علیها أن تنتبه ن شركات وأ. ولیس في البحر
نـه یترتـب عـن عـدم التصـریح عـدم قبـول الطلـب بقـوة لى أن التصریح بالإرسالیة واجـب وأمنه تنص ع32بأن المادة 

یكــون بــاطلا ولــو كــان قــد أبــرم باســم لقــانون، وان مجمــوع النصــوص القانونیــة الســالفة الــذكر تجعــل بالتــالي التــأمین ا
وان المشــرع اذا . شــركة باكســتان مــاروك فوســفور ومــن بــاب أولــى اذا لــم یكــن لهــذه الشــركة وجــود فــي العقــد الأصــلي

ن التـــأمین یكـــون بـــاطلا اذا أبـــرم بعـــد هـــلاك مـــن القـــانون البحـــري والتنصـــیص علـــى كـــو 363ارتـــأى إصـــدار الفصـــل 
الأشیاء المـؤمن علیهـا فمـن أجـل اجتنـاب تلاعبـات یمكـن أن تحـدث مـا بـین المـؤمن والمـؤمن لـه علـى حسـاب الناقـل 

توضح على أنـه اذا كـان التصـریح یتعلـق 368وان الفقرة الأخیرة من الفصل .البحري كما هو الحال في هذه النازلة
أیا كان اب الغیر و وقع الإدلاء به بعد وقوع حادثة یترتب علیها التعویض، فإنه لا ینتج أي أثرببضائع مؤمنة لحس

المـذكور أعـلاه، وان 363ن هذا التعبیـر یزیـد فـي تأكیـد حالـة الـبطلان المشـار إلیهـا فـي الفصـل وأ. تاریخ الإدلاء به
ینطبق بالتالي على كل من له مصلحة في النـزاع البطلان یجعل العقد منعدم الآثار وكأن لم یكن، وان هذا البطلان
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وان المحكمة برجوعها الى المقال الأصلي .سیما إذا كان الأمر یتعلق بطرف مطلوب بتحمل أعباء الأضرار الواقعة
یتبین بأن هذه الأخیرة أشارت الى أنها تؤمن المكتب الشریف للفوسفاط الشـيء bالموضوع من طرف شركة التأمین 

وانـه لا وجـود لأیـة وثیقـة بـالملف تتعلـق . د في تأكید بأن التأمین قد أبرم أصلا لفائدة هذا المكتـب دون سـواهالذي یزی
لأجله تلـتمس الحكـم . المشار إلیها أعلاه14/07/2008بشركة باكستان المغرب ما عدا شهادة التأمین المؤرخة في 

.وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي
جــاء فیهــا ان 19/07/2018للتــأمین ومــن معهــا بمــذكرة جوابیــة بعــد الــنقض الثــاني بجلســة bوعقبــت الشــركة 

للتـأمین ارتـأت أن تـدلي بمـذكرة aوان شـركة .على المحكمة الحالیـة بعـد الإحالـة مـن الـنقضبعد إحالتهالملف عین
وتفادیـا للتكــرار . ت عنهــاكـررت فیهــا نفـس دفوعاتهــا السـابقة قبــل الـنقض والتـي ســبق أن أجابـ28/06/2018لجلسـة 

: إلا أن تؤكد جمیع محرراتها السابقة كالتاليهافإنه لا یسع
.للطعن بالنقضالراميهامقال: 185/3/1/2015ملف النقض عدد )1
لهـامـذكرة جوابیـة : 4994/8201/2012ملف محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضـاء قبـل الـنقض عـدد )2

وتلـتمس تبعـا 1733/9/2010، وكـذا مـذكراتها الجوابیـة المـدلى بهـا فـي الملـف 11/03/2013بعد النقض لجلسـة 
الصـادر بتـاریخ 3237/2011لذلك التصریح بثبوت تأمینها والحكم من جدید وفقا لمقتضیات القرار الاستئنافي عدد 

.أعلاهسبق تفصیلهوالحكم وفقا لما 1733/2010/9ملف استئنافي عدد 05/07/2017
تقــرر خلالهــا اعتبــار القضــیة جــاهزة وحجزهــا للمداولــة لجلســة 27/09/2018وبنـاء علــى إدراج الملــف لجلســة 

04/10/2018.
محـكــمـــــــــــة الاستئنـــاف

ملف تجاري عدد 01/03/2018الصادر بتاریخ 113/1قرارها عدد حیث أصدرت محكمة النقض
ملف عدد 30/06/2014الصادر بتاریخ 3624/2011بنقض القرار الاستئنافي رقم 185/3/1/2015

ومن معها قد تمسكت بمقتضى المذكرة الجوابیة bبعلة أن شركة التأمین الملكیة المغربیة 4994/8201/2012
بأن عقد التأمین موضوع النزاع هو من نوع بولیصة التأمین 11/03/2013ض بجلسة المدلى بها بعد النق

بالاشتراك الذي یقوم فیه المؤمن له بتحریر عقد تأمین مفتوح یؤمن بمقتضاه جمیع إرسالیاته مقابل أدائه أقساط 
جارة البحریة غیر أن من قانون الت368تأمین قابلة للتجدید بحساب كل إرسالیة یصرح بها مستقبلا حسب الفصل 

المحكمة لم تجب على ذلك لا سلبا ولا إیجابا بالرغم مما قد یكون لذلك من تأثیر على نتیجة قضائها ، فجاء قرارها 
.متسما بنقصان التعلیل المعتبر بمثابة انعدامه

.م.م.ق369وحیث إن محكمة الاستئناف مقیدة بنقطة الإحالة عملا بمقتضیات الفصل 
على النقص الكلي إرجاع الأطراف الى الحالة التي كانوا علیها مع التقید بنقطة الإحالة وفقا لما وحیث یترتب

.سار علیه المجلس الأعلى في العدید من قراراته
قد تم الحسم فیه وحیث تمسكت المستأنف علیها بعد النقض الثاني بأن النزاع المطروح حول بطلان التأمین 

.20/09/2012الصادر بتاریخ بمقتضى قرار محكمة النقض
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وحیث إن الدفع المثار أعلاه غیر مبرر قانونا طالما أنه من الثابت من خلال الوثائق أن القرار الاستئنافي 
في الملف عدد 30/06/2014بتاریخ aالصادر بعد النقض الأول المتمسك به من طرف شركة التأمین

محل مؤمنتها في aف فیما قضى به من إحلال شركة التأمین والقاضي بإلغاء الحكم المستأن4994/8201/2012
الأداء والحكم من جدید بعدم قبول الطلب في مواجهتها وذلك بعلة بطلان التأمین لإبرامه بعد هلاك البضاعة ، هذا 

ار الى مراجعه  أعلاه مما یترتب عنه أن وجب قرار محكمة النقض الحالي المشالقرار تم نقضه للمرة الثانیة بم
.في النازلة وفقا لنقطة الإحالةوأن محكمة الإحالة حالیا ملزمة بالبت لم یحسم بعد،المشكل المتعلق بالتأمین 

ومن معها أمنت نقل حمولة بطلب bوحیث إن الثابت من خلال الوثائق ان المستأنف علیها شركة التأمین 
یل عبد بالثاني السید صاسفور تم نقلها بواسطة شاحنة نوع رونو على ملك المستأنف علیهشركة باكستان ماروك فو 

.الرحمان
).المستأنفة(aوحیث إن الشاحنة المذكورة كان مؤمن علیها لدى شركة التأمین 
أن ثة السیر التي تعرضت لها الشاحنة ، ووحیث إن البضاعة موضوع النقل تعرضت لأضرار نتیجة حاد

مسؤولیة الخسائر یتحملها الناقل البري مالك الشاحنة في غیاب أي تحفظ من جانبه حول كمیة البضاعة المحملة 
بما یفید أداءها لقیمة الخسائر للطرف المؤمن له أدلت قدن المستأنف علیهاهذا فضلا على أعلى ظهر الشاحنة،

.مما تبقى معه محقة في استرجاعها
تد تمسكعبد الرحمان في الاداء فقها السید ل شركة التأمین المؤمنة محل مؤمنلاوحیث إنه وبخصوص إح

اریخ لاحق لتاریخ الطاعنة بأن شركات التأمین المدعیة منعدمة الصفة لإقامة الدعوى لكون التزامها بالتأمین كان بت
الثابت من خلال الوثائق أن عقد ه طالما أن مردود على مثیرتالدفع الحادثة وكذا لتاریخ إقامة الدعوى ، وأن هذا 

124100319990002التأمین الذي استندت إلیه المستأنف علیها هو عقد تأمین مفتوح موضوع البولیصة عدد 

24/09/2007ضمني ، وأن التصریح بالإرسالیة كان بتاریخ دید اللمدة سنة مع التج01/01/1999ة في المؤرخ

.وهو تاریخ لاحق للتصریح02/10/2007الخسارة كانت بتاریخوالحال أن معاینة
وحیث إن الثابت أن البضاعة موضوع النازلة نقلت عن طریق البحر بمقتضى سند الشحن على متن الباخرة 

تم نقلت برا على متن الشاحنة المملوكة للسید 17/09/2007ت المیناء بتاریخ ریس التي وصلبریس مونت اكسباكس
البضاعة كانت موضوع نقل مختلط خلال فترة النقل البري، مما یستفاد معه أن نها تضررتصابیل عبدالرحمان وأ

ة المفعول ابتداء من والساری27/11/1998البولیصة المشار إلیها أعلاه المؤرخة في مؤمنة بمقتضىوكانت 
ایة التسلیم غوذلك ابتداء من مكان الشحن الىالي المختلط بحرا وجوا وبراوالتي تغطي النقل المتت01/01/1999

ن عقد التأمین الذي تستند إلیه المستأنف علیها هو عقد تأمین بحري مفتوح أو عقد النهائي للمرسل إلیه، وبالتالي فإ
.الاشتراك، وأن هذا النوع من العقود خاضع لمقتضیات قانون التجارة البحریة

التأمینات أورده المشرع في الباب فإن هذا النوع من . ب.ت.ق368وحیث إنه وعملا بمقتضیات الفصل 
الثاني من القسم الرابع المتعلق بواجبات المؤمن والمؤمن له وهي علاقة تخص هذین الأخیرین لا علاقة للناقل 
البحري بها ، وأن جزاء البطلان عند توفر شروطه قرره المشرع لفائدة المؤمن ولیس لفائدة من تسبب في العوار أو 
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أعلاه 368نقل مما یؤكد الأثر النسبي للبطلان في حالة الإخلال بمقتضیات الفصل الخصاص عند عملیة ال
.وبالتالي تنتفي مصلحة المتسبب في الضرر في إثارة الدفع ببطلان التأمین

ملف 22/12/2016الصادر بتاریخ 590وحیث إن العمل القضائي لمحكمة النقض بمقتضى قراره عدد 
ه ــمة ملزمة بالبحث في العقد الرابط بین الطرفین وطبیعة وظروف التأمین ، وأنان المحكاعتبر 774/3/2/2013

لا یمكن الاعتماد فقط على شهادة التأمین التي تشكل فقط شهادة إخباریة، وان المعتد به قانونا للقول بصحة التأمین 
كان بتاریخأن التصریح بالإرسالة هو الإشارة الى تصریح المؤمن له بالإرسالیة، وهو الأمر الثابت في النازلة اذ 

من 32والممدد اتفاقا بموجب الفصل . ب.ت.من ق368طبقا للمادة المحدد قدم داخل الأجل أي 24/09/2007
بولیصة التأمین الفرنسیة الى ثمانیة أیام مما یجعل مطالب المؤمنات صحیحة ومقبولة عملا بمقتضیات الفصل 

.اب فیما قضى به من إحلال في حدود سقف الضمان وفقا لما سیأتي بیانهالمذكور ویبقى الحكم مصادفا للصو 
وحیث إنه وبخصوص باقي الدفوعات المثارة بخصوص الصفة فهو مردود طالما أنه بالرجوع الى شهادة 

وهو الأمر الذي أكدته من خلال مقالها الإصلاحي المدلى به xxxxالتأمین یتبین ان المستأنف علیها تؤمن شركة 
.12/11/2008جلسة ب

من مدونة التأمینات فهو 20وحیث إنه وبخصوص الدفع بسقوط الضمان المنصوص علیه بمقتضى المادة 
، ذلك أن المشرع وان ألزم المؤمن له إشعار المؤمن بتحقق من نفس القانون14مردود عملا بمقتضیات المادة 

تفاق الأطراف على هذا الجزاء أوجب في نفس الوقت االخطر المؤمن عنه تحت طائلة حرمانه من التغطیة إلا انه 
في العقد ، فإن والتنصیص علیه صراحة في العقد وبالتالي وفي غیاب ما یفید التنصیص على شرط الضمان

الشرط المذكور یبقى غیر ملزما للطرف المؤمن له طالما أن الطاعنة قد تنازلت عنه وبالتالي لا حق لها في 
.التمسك به من جدید

وحیث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بانعدام التأمین لعدم تعلق الأضرار بحادث موصوف فهو غیر مؤسس 
قانونا، ذلك أن الثابت من خلال الوثائق أن الحادث وقع بین الشاحنة والقنطرة كجسم ثابت مما یستفاد معه ان 

.الحادث مشمول بالضمان المنصوص علیه بمقتضى عقد التأمین
صوص تمسك الطاعنة بعدم قبول طلب المدعیات لعدم إدلائها بعقد التأمین فهو مردود طالما وحیث إنه وبخ

أن المستأنف علیها لیست طرفا في عقد الاشتراك الذي یربط الطاعنة بالمؤمن، مما تبقى معه غیر ملزمة بالإدلاء 
.بالعقد المذكور

ها لأن إدخالها لم یتم من طرف المؤمن وحیث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم قبول الدعوى في مواجهت
له وإنما من طرف المدعیات فهو مردود خاصة وأن هذه الأخیرة استندت في طلبها الى شهادة التأمین الإجباري 
على الشاحنة، وأن المؤمن له بدوره قد أكد في مذكراته الجوابیة قیام التأمین وتمسك بإخلال الطاعنة محله في 

.الأداء
خصوص السبب المثار حول عدم إجراء معاینة تواجهیة فهو مردود قانونا طالما أن مادیة وحیث إنه وب

.04/10/2007الحادثة ثابتة بمقتضى وثائق النازلة وخاصة الخبرة المنجزة بتاریخ 
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وحیث إنه وبخصوص الإحلال وحدوده، فالثابت من خلال الوثائق وخاصة عقد التأمین المؤرخ في 
درهم مما تبقى معه 200.000الضمان المحدد للشاحنة المتسببة في الحادث هو ان سقف 21/12/2010

.الطاعنة ملزمة بالإحلال في حدود سقف الضمان
بتعدیل الحكم المستأنف وذلك بحصر إحلال الطاعنة في حدود وحیث یتعین اعتبارا لما سبق التصریح 

.درهم والتأیید في الباقي200.000
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.وبعـــد النقض والإحالــة

.الاستئنافقبول:ـلــــــفي الشكـ
مبلغحدودفيالأداءفيالطاعنةإحلالبحصرذلكوالمستأنفالحكمتعدیلوجزئیاباعتباره:الموضوعفي

.بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيالتأییدودرهم200.000
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/10/23بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.ش م في شخص رئیس و أعضاء مجلسها الإداريaaaشركة التأمین:بین

مركزها الاجتماعي الكائن 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد السلام بلقاضي الأستاذ انائبه

.من جهةةمستأنفابوصفه

.بوصفه ممثلا لملاكي و مجهزي و مستأجري السفینة" xxxxx" ربان الباخرة -1:وبین

.بوصفه ممثلا لملاكي و مجهزي و مستأجري السفینة" yyyyy" ربان الباخرة -2

.بوصفه ممثلا لملاكي و مجهزي و مستأجري السفینة" zzzzz" ربان الباخرة و-3

شــارع الجــیش 30رقـممـاروك شــركة مســاهمة فـي شــخص ممثلهـا القــانونيالقـاطنین عنــد شـركة العســري 
.الملكي الدار البیضاء

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4651: رقمقرار
2018/10/23: بتاریخ
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. البیضاءبهیئة ونالمحاممحمد الحلو و علي الزیوي و حكیم الحلو ینوب عنهم الأساتذة

. شركة استغلال الموانئ في شخص ممثلها القانوني-4

.ءشارع الزرقطوني الدار البیضا175الرقمعنوانها 

.من جهة أخرىمعلیهامستأنفمبوصفه

.bbbbشركة التأمین و إعادة التأمین -
.المهدي المحامي بهیئة الدار البیضاء . الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها الأستاذ الدیوري م

.بوصفها متدخلة إرادیا في الدعوى

تجاري عدد الملف الفي 23/01/2014الصادر بتاریخ35/1عدد الأول بناء على قرار محكمة النقض 
.بالنقض والاحالةالقاضي 956/3/1/2013

لملف عدد افي 01/02/2018الصادر بتاریخ 51/1وبناء على قرار محكمة النقض الثاني عدد 
.القاضي ایضا بالنقض والاحالة1598/3/1/2015

.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین و 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.02/10/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
ون المسطرة من قان429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلـــــــفي الشكـ
مؤدى عنه الرسم نائبها الاستاذ عبد السلام بلقاضي بمقالبواسطة aaaaaحیث تقدمت شركة التامین 

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم 11/8/2010القضائي بتاریخ 
القاضي بعدم قبول الدعوى و إبقاء الصائر 2009- 6-5666في الملف عدد 2010-5- 3بتاریخ 4372

.على رافعتها
الوجیبةبواسطة محامیها بطلب مؤدى عنه bbbbو حیث تقدمت شركة التأمین و إعادة التامین 

.التدخل الإرادي في الدعوى باعتبارها مؤمنة لشركة استغلال الموانئرام إلى29/11/11القضائیة بتاریخ 
و حیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا و صفة و أداء مما یتعین معه التصریح 

.بقبوله
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م أي تدخل أمام محكمة الاستئناف إلا ممن قد یكون .م.من ق144و حیث انه لا یقبل طبقا للفصل 
لهم الحق في أن یستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة و هو الشيء المنتفي في النازلة مما یتعین معه 

.مع إبقاء الصائر على رافعه.التصریح بعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى

:وفي الموضــوع
ان الطاعنة تقدمت بواسطة محامیها ومن محتوى الحكم المطعون فیه حیث یستفاد من وثائق الملف 

عرض فیه أنها أمنت لفائدة 22/6/09فتتاحي مؤدى عنه بتاریخ إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال ا
gggggالبضاعة على متن البواخر استیراد حمولة من السیارات من الخارج عن طریق النقل البحري و تم نقل
yyyyy -xxxxxx وzzzzzو ان البضاعة وصلت إلى میناء الدار . متعهدتهم بالمغرب شركة العسري ماروك

.04/08/2008البیضاء بتاریخ 
و انه عند إفراغ البضاعة لوحظ انه لحق بها خصاص كما یتضح من التقریر الصادر عن مكتب 

موریس اتیاس الذي أنجز خبرة حضوریة بالنسبة لجمیع الأطراف مصرحا انه المراقبة و انه تم انتداب الخبیر
تطالبه بمقتضاهاللمدعى علیه برسالة تحفظ، تبعثالعارضةو أن ،البحریة عوار و نقصالرحلةوقع أثناء 

و أن الرسالة 126.024,30لفائدة المرسل إلیها صاحبة البضاعة في حدود مبلغ أدتهابأداء التعویضات التي 
درهم الذي یمثل مجموع 126.024,30المدعى علیه مبلغ بقیت بدون جدوى ملتمسة لأجله الحكم بأداء 

.مع الفوائد القانونیة و الصائر و النفاذ المعجلاالمبالغ المؤداة من طرفه
والذي المشار إلیه وإلى منطوقه أعلاه و حیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم 

.aaaaaاستأنفته شركة التأمین 
محكمة الدرجة الأولى بعد عرض موجز لوقائع الدعوىو حیث جاء في أسباب استئناف الطاعنة 

ب وهو أمر غیر وارد و غیر مبني على أساس ذلك ان هذا .ت.من ق367أسست قضاءها على الفصل 
لمنظم على وجه التخصیص للتامین بالاشتراك الموالي هو ا368الفصل النص ینظم التأمین بوجه عام بید ان 

تكمن في المفتوح أو بالاشتراكو ان الالتزامات المؤمن له في إطار عقد التامین أو لبولیصة التأمین العائمة
ایام من تسلمه للإعلام بالإرسال 3و ان الاجل المحدد و هو ،التصریح بجمیع الارسالیات خلال سریان العقد

أیام دون احتساب 8من الشروط العامة للبولیصة البحریة الفرنسیة مددت هذا الأجل إلى 32و أن المادة 
ب فان الأثر .ت.من ق368و انه سواء تعلق الأمر بالبولیصة أعلاه أو بالفصل ،یومي عطلة نهایة الأسبوع

و تأسیسا ماأو جزاء التأخیر أثر نسبي و یخص طرفي العقد دون سواهالمترتب عن التأخیر في التصریح 
على الأثر النسبي للبولیصة المفتوحة الخاصة بطرفي العقد دون غیرهما و للجزاء المترتب   في كل الأحوال 
عن فوات أجل التصریح فانه لا یسوغ للطرف الأجنبي عن العقد ان یدفع بالبطلان أو غیره علما ان الأصل 

ؤمن لا یقوم مقامه إلا عن طریق الحلول و ان الم،هو رفع الدعوى من طرف المتضرر صاحب البضاعة
المستأنفإلغاء الحكم والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا 
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على ربابنة البواخر المستأنف علیهم بأدائهم على وجه الحكم موضوعا ومن جدید بقبول الطلب الحكموتصدیا 
.م مع الفوائد القانونیة من تاریخ الاستحقاق و الصائر تضامنادره126.024,30التضامن مبلغ 

جاء فیها انه قبل 14/12/2010و حیث أدلى نائب المستأنف علیهم بمذكرة جوابیة مؤرخة في 
التعقیب على وسائل الدفاع المثارة من طرف المستأنفة ینبغي التذكیر بأن العارض في المرحلة الابتدائیة لم 

بانعدام التأمین بل أثار دفوعات أخرى منها كون الأمر یتعلق ببولیصة جماعیة تهم خمس یقتصر على الدفع
الشيء الذي یجعلها منعدمة aaaaaشركات تأمین بینما لم تسجل الدعوى الحالیة إلا باسم شركة التأمین 

البحري منعدمة و الصفة و كون شركة استغلال الموانئ لم تأخذ أي تحفظ تحت الروافع و كون مسؤولیة الناقل
فیما یخص الدفع ببطلان التأمین فانه كیفما كانت نوعیة التامین فانه سیكون باطلا بمجرد ما یتم إبرامه بعد 

فإنه مادام . ت.من ق368و انه و طبقا لمقتضیات الفصل ،هلاك الأشیاء المؤمن علیها أو إصابتها بعوار
له ان یصرح بالإرسالیة التي یمكن ان ینطبق علیها هذا العقد الأمر یتعلق بعقد مفتوح فانه كان على المؤمن 

و أن الأمر یتعلق بمجرد بولیصة نموذجیة لا یمكن ان ،أیام ابتداء من تاریخ الإیجار3داخل أجل أقصاه 
من الشروط العامة النموذجیة للتأمین 32و ان المادة ،تبطل مفعول و آثار مقتضیات قانونیة صریحة و آمرة

في جمیع الأحوال تعزز موقف العارض ذلك انه یستخلص منها بان التصریح ) البولیصة الفرنسیة(البحري 
بالإرسالیة واجب و بأنه یترتب عن عدم التصریح عدم قبول الطلب بقوة القانون و هو ما یستخلص كذلك من 

من 306من مدونة التامین و الفصل 50ت، و الفصل .من ق363و كذا الفصل . ت.من ق368الفصل 
.تأیید الحكم الابتدائي و تحمیل المستأنفة الصائرمما یتعین معهع .ل.ق

و حیث أدلى نائب المتدخلة إرادیا في الدعوى بمذكرة جوابیة مشفوعة بطلب التدخل الإرادي في 
مسؤولیة شركة استغلال الموانئ تود التدخل لعارضة بصفتها مؤمنة الدعوى جاء فیها من حیث الجواب ان ال

من دفتر تحملات شركة 5ب و الفصل .من ق262إرادیا في الدعوى للدفع بالتقادم طبقا لمقتضیات الفصل 
یوما لكي 90استغلال الموانئ الذي ینص على ان الطلبات و الدعاوى أمام المحاكم یجب تقدیمها داخل اجل 

و تاریخ وصول الباخرة في 22/5/09لها و انه بالنظر إلى تاریخ وضع المقال بكتابة الضبط في یتم قبو 
یوما مما یكون معه الطلب في مواجهة شركة 90یتبین ان طلب الطاعنة تم إیداعه خارج أجل 9/9/08

6/10/2008بتاریخ تم ن م إن إبرام عقد التأمیطاله التقادم و یتعین التصریح بعدم قبوله ثاستغلال الموانئ قد

363یعتبر معه عقد التأمین باطلا تطبیقا للفصل مما 16/8/08أي بتاریخ لاحق لتاریخ وصول البضاعة في 

و أن الخبرة المدلى بها لیست حجة في ثبوت المسؤولیة و إنما هي حجة على تقدیر التعویض ومن . ت.من ق
عة یسأل عنها قانونا الناقل لكونها وقعت عندما كانت ضرار اللاحقة بالبضاجهة أخرى فان الخسائر و الأ

من اتفاقیة هامبورغ في إطار مسؤولیة الناقل المفترضة، 5و 4البضاعة في عهدته حسب مقتضیات المادتین 
م قبول الدعوى في مواجهة العارضة و تأیید الحكم الابتدائي أو إخراجها من مما یتعین معه التصریح بعد

.لى مسؤولیة الناقلالدعوى بالنظر إ
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جاء فیها ان تدخل 2012- 1-3و أدلى نواب الربابنة المستأنف علیهم بمذكرة تعقیبیة مؤرخة في 
في المسطرة في المرحلة الاستئنافیة غیر مقبول ذلك أنه كان یجب ان یتم في المرحلة bbbbشركة التأمین 

م لان م ث.م.من ق144لمقتضیات الفصل اتبار الابتدائیة إذ لا یمكن أثناء النظر في الاستئناف و ذلك اع
العلاقة ما بین شركة التأمین و شركة استغلال الموانئ لا یمكن ان یكون لها أي اثر اتجاه الأغیار سیما مع 

ع و احتیاطیا فان العلاقة القائمة ما بین هذین الطرفین تخضع .ل.من ق228اعتبار مقتضیات الفصل 
ة ما یجعل شركة استغلال الموانئ هي المسؤولة الوحیدة عن عملیة الشحن والإفراغ لمبادئ المسؤولیة التعاقدی

و تتحمل بالتالي وحدها المسؤولیات الناجمة عن ذلك، ذلك بحكم الاحتكار الذي منحه إیاها المشرع بمقتضى 
یة واعتبارها النصوص التي تحدد مهامها و التزاماتها و حقوقها و انه لا یمكن صرف النظر عن هذه المسؤول

كأن لم تكن و ذلك بتمدید مسؤولیة الربان إلى ما بعد انتهاء عملیة النقل التي لا دخل له فیها وبعبارة أخرى 
فانه و بمجرد ما تنتهي أو تتوقف مسؤولیة الناقل تحت الروافع أي المكان الذي تتحوز فیه شركة استغلال 

الإمكان اعتبار الربان مسؤولا عن الأضرار التي تحدث الموانئ بالبضاعة من أجل إفراغها فانه لم یعد ب
للبضاعة سواء أثناء الإفراغ أو عندما تكون البضاعة على أرضیة المرسى و تحت عهدة شركة استغلال 

.الموانئ
جاء فیها ان 1/5/2012و أدلى نائب شركة التامین المتدخلة في الدعوى بمذكرة تعقیبیة مؤرخة في 

ها مؤمنة شركة استغلال الموانئ التقدم بطلب تدخلها خلال المرحلة الاستئنافیة ذلك ان من حق العارضة بصفت
صفة العارضة كضامن و التي اكتسبتها بمقتضى عقد التأمین الذي یربطها بشركة استغلال الموانئ تعطیها 

13ادتین من ق ل ع فضلا عن مقتضیات الم211حق الحلول بقوة القانون محلها طبقا لمقتضیات الفصل 

المتعلق بالموانئ تنص على إجباریة التامین المفروضة على جمیع الشركات 02- 15من القانون رقم 24و
التي تعمل في مجال استغلال الموانئ و ان صفة الضامن تمنحها الحق في التمسك بجمیع الدفوع التي من 

و من بینها طریق التعرض حق باقي أطراف الدعوى التمسك بها مع الحق في سلوك جمیع طرق الطعن
من اتفاقیة 5و 4الخارج عن الخصومة، و أن نظریة الخطأ المفترض من جانب الناقل طبقا للمادتین 

هامبورغ تلقي علیه عبء إثبات انتفاء مسؤولیته عن الضرر و إثبات مسؤولیة طرف آخر و انه مادام لم یثبت 
.للاحقة بالبضاعة فان مسؤولیته تبقى قائمةبعد مسؤولیة شركة استغلال الموانئ عن الأضرار ا

جاء فیها ان شركة 7/8/2012و أدلى نواب الربابنة المستأنف علیهم بمذكرة تعقیبیة مؤرخة في 
استغلال الموانئ كانت طرفا في الدعوى و دافعت عن نفسها و انه كان من حقها إدخال مؤمنتها في الدعوى 

.ي فان مؤمنتها تبقى أجنبیة عن النزاع القائملكنها لم تقم بهذا الإجراء و بالتال
صدر القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف وبتایید الحكم المستأنف وهو مناقشة القضیةوبعد 

محكمة النقض بنقضه مع الاحالة على هذه وقضتالقرار الذي تم الطعن فیه بالنقض من طرف المستأنفة 
.المحكمة
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ةأن العارضة سبق لها خلال المرحلة الاستئنافی01/07/2014بجلسة وعقبت الطاعنة بعد النقض
أنالذي وقع نقضه 663/2013الذي صدر بصدده القرار عدد 4586/2010السابقة موضوع الملف رقم 

وبالتالي فإن محكمة الاحالة . استدلت بعقد التأمین المفتوح المبرم مع المؤمن لها شركة دیامون موطورز
وأن ذلك یقتضي وبالأساس .ما قضى به قرار محكمة النقض للوقوف على طبیعة العقد وأثرهمختصة طبقا ل

الرجوع الى بولیصة التأمین بالاشتراك أو البولیصة المفتوحة المبرمة بین العارضة والمؤمن له والتي في إطارها 
الخاصة للبولیصة المفتوحة ما من ضمن الشروط وانه .وقع التصریح بالارسالیة وفق الأمر بالتأمین المدلى به

TOUSینصب الضمان على جمیع الأخطار 1بمقتضى المادة انه و .4و 1تم التنصیص علیه بالمادتین 

RISQUESمن الفصل 4و 2أعلاه على الفقرتین 1كما تحیل المادة .العادیة المرتبطة بالخصاص والعوار
.ورد التأكید ضمنهما على الضمان الشامل لجمیع الاخطارمن الشروط العامة للبویصة الفرنسیة والفقرتین 2

من نفس البولیصة على ان الضمان یسري من وضع الارسالیة على متن 4وورد التنصیص بالمادة 
من نفس المادة أن التأمین یعتبر 5كما تضیف الفقرة .الشاحنة او القاطرة الى غایة رصیف التفریغ والابحار

نسبة ار أو الوصول ونفس الأمر بالیوما من رسو الباخرة بمیناء الابح30أقصاهساري المفعول داخل أجل
30من الشروط العامة للبویصة الفرنسیة بخصوص أجل 9للمستأنفة ونفس المقتضى منصوص علیه بالفصل 

عن %0,10یوما اعلاه یستوجب أداء قسط تأمین إضافي بنسبة 30یوما وتضیف نفس الفقرة أن تجاوز أجل 
.یوما15كل فترة محددة في 

بید ان الأمر بالتأمین الذي تحیل 16/09/2008وأن الحمولة وضعت رهن إشارة المرسل إلیه بتاریخ 
في حین لم یتم معاینة الخصاص والعوار إلا ابتداء من تاریخ 06/10/2008علیه شهادة التأمین مؤرخ في 

لتصریح بالارسالیة وقع داخل الأجل المحدد طبقا لعقد التأمین وبالتالي فإن ا.والایام الموالیة07/10/2008
.یوما یؤدى عن كل منها قسط تأمین إضافي15یوما لفترات حددت في 30المفتوح الذي یحتمل تمدید اجل 

وكیفما كان الأمر فإن عقد التأمین المفتوح یخضع لمقتضیات خاصة فیما یتعلق بالأثر النسبي المترتب عن 
:وأن هذا ما یستقرأ بصورة لا تقبل الجدل من.یح بالارسالیات داخل الأجل أعلاهعدم التصر 
أن عدم التصریح داخل الأجل لا یهمن البولیصة المفتوحة او العائمة في ما نصت عل8المادة - 

.یترتب عنه عدم قبول المطالبة
القول بإبرامه وفق الشروط وفقا لما قضى به قرار محكمة النقض حول طبیعة عقد التأمین یناسب انه و 

المبرمة بواسطة اتالمنظم على وجه التحدید للتأمین368طار ما نص علیه الفصل إالقانونیة المتطلبة في 
العقود بالاشتراك الذي من الثابت أنها تنظم في النازلة علاقة المؤمن والمؤمن له مع ما یترتب عنها  من أثر 

اس فإن المقتضیات أعلاه مقدمة على النصوص التي سنت بشان وعلى هذا الأس.نسبي یخصهما تحدیدا
.التأمین بوجه عام

من ق ت ب لم یرتب أي جزاء عن الاخلال بأجل التصریح بل 368وغني عن الاشارة ان الفصل 
بالغاء الحكم الابتدائي الأمر الذي ینبغي معه التصریح.بین طرفي عقد التأمین دون سواهمااجعل أثره نسبی
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بصورة من عقد التأمین تعقیبهاوأرفقت.المقدم من طرف العارضةالافتتاحيحكم من جدید وفق المقال وال
.بالاشتراك

أن العارضین قبل مناقشـة   الاسباب التي اعتمد علیها 16/09/2014بجلسة المستأنف علیهموعقب 
ذكراتـهم السابقة سواء  الموضوعـة النقض، فانهم یؤكدون من جدید  مجموع دفوعهم المثارة في ممحكمةقرار

:في المرحلة  الابتدائیة او المرحلة الاستئنافیة مع التركیز بصفة خاصة  على الدفوع الاتیة
كون الأمر یتعلق ببولیصة جماعیة تهم خمس شركات تأمین بینما لم تسجل الدعوى الحالیة إلا باسم - 

شركة استغلال الموانئ لم تأخـذ أي تحفظ تحت وان.الصفــة شركة التامین الوفــاء، الشئ الذي یجعلها منعدمة
.مسؤولیـة الناقل البحري منعدمـةوان .الروافع

وانهم .و أنه من جهة اخرى، فان شركة التامین اطلنطا قد تدخلت في المسطرة في المرحلة الاستئنافیة
م الذي ینص على ما .م.من ق144صل یؤكدون دفعهم بعدم قبول هذا التدخل، وذلك مع اعتبار مقتضیات الف

".عملوا التعرض الخارج عن الخصومـةأنه لا یقبل أي تدخل ممن قد یكون لهم الحق في ان یست:" یلي
وأن العلاقـة القائمـة ما بین شركة التامین وشركة استغلال الموانئ لا یمكن أن یكون لها أي أثـر اتجاه 

الالتزامات لا تلزم إلا من " الذي ینص على أن . ع.ل.من ق228صل الأغیـار سیمـا مع اعتبار مقتضیات الف
."كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغیر ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون

في المسطرة وعـدم اعتبار الدفوع التي bbbbوأنه نتیجـة لذلك ینبغي التصریح بعدم تدخل شركة 
.أثارتهـا والتي في الواقع لا تهـمها مباشرة بما أنها  تنطبق على شركة استغلال الموانئ بمفردهـا 

و ان العارضین یلفتون نظر محكمة الاستئناف بصفة خاصة الى مذكرتهم الموضوعة في جلسة 
غیر aaaaaوما تتضمنه من ملاحظات ودفوع من شانها ان تجعل مطالب شركة التامین 15/03/2011

سابقا و أن الدفع ببطلان التامین لا یشكل إلا دفعا إضافیا كان قد أثار مناقشات طویلة.مبنیة على اساس
:فیما یخص بطلان التامین.سیما أمام  المحكمة التجاریة بالدار البیضاء او محكمة النقض

كل تامین " قانون البحري الذي ینص على ان المن 363ان أساس دفاع العارض كان هو الفصل 
كذلك على اعتمدوا وأنهم ..." .یبرم بعد هلاك الاشیاء المؤمن علیها و إصابتها بعوار یكون  باطلا 

وأنه یستخلص من المقتضیات السالفة الذكـر أنه مادام الأمر .من القانون البحري 368مقتضیات الفصل 
فإنه كان على المؤمن له أن یصرح بالإرسالیـة التي یمكن أن ینطبق علیها هذا العقد ،یتعلق بعقـد مفتوح 

.رداخـل أجل أقصـاه ثلاثـة أیـام إبتـداء من تاریـخ الإبحـا
و ان شركة التأمین الوفاء  طلبت نقض هذا القرار و استجابت محكمة النقض لطلبها معتمدة بصفة 

:خاصة على التعلیلات الاتیة 
و كیفما كان الامر فإن عقد التامین المفتوح یخضع لمقتضیات خاصة فیما یتعلق  بالاثر  النسبي  

من البولیصة 8المذكور وهو ما  یستقرأ  من المواد المترتب  عن عدم التصریح  بالإرسالیات  داخل الاجل 
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غیر ان القرار المطعون فیه  ..." من الشروط العامة  للبولیصة  الفرنسیة32المفتوحة  او العائمة و الفصل 
.لم یناقش  هذه الدفوع  و لم یجب عنها مما یجعله ناقص التعلیل الموازي لانعدامه عرضة للنقض 

في مزاعم  شركة التامین المبنیة على مقتضیات كل من تحكمة الاحالة هو البالمطلوب من مو ان 
من الشروط العامة لبولیصة التامین 32من  البولیصة المفتوحة  او العائمة من جهة ، و الفصل 8المادة 

الاتیة من الشروط العامة للبولیصة الفرنسیة، فإنه یتضمن المقتضیات32و انه بالنسبة للفصل .الفرنسیة 
:) ترجمة للغة العربیة (

إن المؤمن له یلتزم بان یصرح  بالارسالیة إلى المؤمنین و یلتزم المؤمنون  بالقبول خلال مدة / 1
:البولیصة و ما دامت قابلة للتطبیق 

جمیع الارسالیات  التي تتم لحسابه  او تنفیذا لعقدة شراء او بیع  تجعل على عاتقه  التزاما / أ
إن هذه الارسالیات  تغطى تلقائیا  ابتداء من الوقت الذي تكون فیه  معرضة للأخطار المضمونة . نبالتامی

بشرط صریح وهو ان یتم التصریح  بالارسالیة  إلى المؤمنین   داخل أجل  ثمانیة  أیام على الاكثر ابتداء من 
دون احتساب  أیام ى ثلاثة أیام هذا الاجل ینخفض إلإن . تاریخ  تسلمه الاعلامات الضروریة  بالارسال 

.و ذلك بالنسبة  للرحلات داخل التراب الفرنسي ،الاحد و العطل
من عقدة التامین الفرنسیة 32و انه بادئ ذي بدء فإن محكمة الاستئناف ستلاحظ بان نص المادة 

ان  و . منه368الفصل مع من القانون البحري و لا بصفة خاصة 363النموذجیة لا یتناقض لا مع الفصل 
و ان المشكل .الفرق الوحید ناتج عن مدة التصریح بالإرسالیات ، ذلك ان هذا المشكل غیر مطروح حالیا 

.من عقدة  التامین المبرمة ما بین الطرفین 8الوحید القائم یتعلق بالمادة 
م التصریحات عدم مشیرة  إلى أنه لا یترتب  عن انعدا32من المادة 3ان هذه المادة عدلت الفقرة و 

مشروعة او غیر مشروعة ، و هل یمكن   8المطروح هو معرفة هل هذه المادة ، وأن السؤالقبول المطالبة 
من القانون البحري بل 368و 363تطبیقها او  الاعتماد علیها رغم انها تتعارض لیس فقط مع الفصلین 

و انه بعبارة أخرى هل بإمكان .المشار إلیها أعلاه من عقدة التامین الفرنسیة النموذجیة32كذلك مع المادة 
.الطرفین المتعاقدین أن یصرفا النظر عن النصوص السالفة الذكر و هل بإمكانهما تعاقدیا اجتناب تطبیقها 

وان العارضین یعتبرون بان الاستثناء المذكور یتعارض لیس فقط مع النصوص المذكورة بل مع عدة مبادئ 
:من مدونة التأمین التي تنص ما یلي 50لتامین  بما في ذلك المادة سیما في میدان ا

یعتبر التامین باطلا إذا كان الشيء المؤمن علیه  قد أتلف  وقت اكتساب العقد او  لم یعد  معرضا " 
."للأخطار 

د ، فإن و انه  إذا كان بإمكان شركة التامین و المؤمن له تامین اخطار ثابتة و محققة یوم  إبرام العق
له أیة معنى و یمكن ان یترتب عن ذلك آثار وخیمة  لیس فقط في المیدان التعاقدي بل یبقىالتامین سوف لن 

.ما تتطلبه من شروط لیس فقط على  الصعید التعاقدي بل بالنسبة لأساس التأمین نفسهوقاعدة التأمین
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لا تترك المجال 363اردة في الفصل أن ألحوا على كون العبارات الصریحة الو لهمو انه  قد سبق 
أو الشك ، ذلك ان المشرع المغربي مثل مجموع التشریعات العالمیة یعتبر بأن كل تأمین یبرم بعد هلاك ةللریب

ان الامر لا یتعلق  ببطلان  نسبي بل مطلق  و ذلك  من اجل اجتناب و .الشيء المؤمن عنه یكون باطلا
.لتأمین  سیما في المیدان البحري تلاعب یمكن  ان یقع في میدان  ا

أنه كیف  یمكن لشركة  التامین ان تقبل تامین بضاعة ثبت انها أصیبت بأضرار  مدة طویلة من و 
.قبل

و ان  شركة التامین لو طبقت قواعد التأمین بصفة عامة او القواعد الخاصة  المتعلقة بالتامین 
إذا  تم اداء تعویض فإن  ذلك لا یمكن ان یكون إلا انهو .البحري  لما قبلت ضمان ضرر محقق و ثابت 

.نتیجة سخاء  او تبرع و لا یمكن  ان یكون   ناتجا عن التزام قانوني 
خطر محقق فإنها تتحمل عواقب تأمینو ان شركات التامین  المعنیة  بالامر  إذا كانت  قد قبلت 

المشار إلیها50یعیة آمرة بما في ذلك  المادة التصرف اللاقانوني و المتنافي مع المنطق و مع نصوص تشر 
ان الامر لا یمكن أن ینحصر أثره في علاقة  المؤمن بالمؤمن له بل له علاقة بالقانون العام و .أعلاه 

.علیها في قانون العقود و الالتزامات المنصوصوبمبادئ البطلان 
حققة موجودة عند إبرام العقدة مع المؤمن انه بعبارة اخرى لا یحق لشركة التامین  ان تضمن اخطارا مو 

ان التعویض الذي یكون قد  أدي نتیجة لذلك  یعتبر تبرعا  من طرف شركة التامین  بما أنها قد ادت و .له 
و انه و في جمیع الاحوال ، كیف یمكن لشركة التامین ان تطلب من القضاء .باختیارها ما لم تكن ملزمة به 

مع أن الامر یتعلق بنص تشریعي آمر في میدان التامین البحري 363الفصل المغربي استبعاد تطبیق 
.اف و أنواع هذا التامین صنبق على مجموع الحالات و مجموع أوینط

ینطبق على 363أن محكمة الإستئناف لم تكن ملزمـة بأن تطبق أي نص قانوني آخـر مادام الفصل و 
رض مع الفصل الایتع368نونیـة أخـرى سیما وأن الفصل هذه النازلـة دون حاجة للبحث عن مقتضیات قا

كما أنه بدوره ینص على أن المؤمن له یجب أن یدلي بتصریحات عن الإرسالیـات التي ینسحب علیها , 363
أنه حتى ولو لم و .العقد المذكور سابقـا داخل أجل أقصـاه ثلاثـة أیام إبتـداء من تاریخ تسلمه الإعلام بالإرسـال 

كافي لجعل التامین باطلا سیما مع إعتبار فقرته الأخیرة والتي 368فإن الفصل ،وجود 363للفصل یكن 
".لا ینتج أي أثر أیا كان تاریخ الإدلاء به" ث دتؤكد بأن التصریح بعد وقوع الحا

و أنه زیـادة في الحجة فإنه قد سبق لمحكمة النقض أن عبرت عن رأیهـا الصریح في هذا الموضوع في
,عـدة قرارات مبدئیـة 

مصر على ردا على دفوع الناقل البحري أن هذا الأخیر 21/10/2014وعقبت الطاعنة بجلسة 
ذلك أن القرار الاستئنافي .الاستدلال ببعض الأحكام القضائیة والحال أنها أصبحت متجاوزة بعد نقضها

الصادر بتاریخ 469/1وقع نقضه حسب قرار محكمة النقض عدد 12/02/2013الصادر بتاریخ 
لا مجال للاستدلال به بحكم أنه أصبح متجاوزا وعدیم الاثر القانوني بعد نقضه على وبالتالي05/12/2013
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غرار قرارات استئنافیة مماثلة صدرت في نفس الموضوع قضت محكمة النقض أیضا بنقضها ومنها القرار 
.53/1الاستئنافي المنقوض حسب القرار رقم 

عكس ما یدعیه الربان فإن قرار محكمة النقض لم یدع مجالا للتساؤلات التي طرحها الناقل علىأنه و و 
البحري في موضوع الدفوع التي أثارتها والمضمنة بطلب النقض وأن الهیئة القضائیة قضت بالنقض بعد أن 

.ضة النقضیتبنت بالحرف الوسائل المعتمدة في عر 
ها بعد النقض حول عقد التأمین المفتوح وتنصیصاته وعلى وان الطاعنة تلتمس الرجوع الى مذكرت

لم ترتب أي جزاء عن عدم التصریح بالارسالیة داخل 8علما أن المادة 8و 4- 1الاخص بمقتضى المواد 
15یوما قابلة للتمدید على فترات تناهز 30منها في 5الفقرة 4الأجل مع أن هذا الأجل حدد حسب المادة 

.یؤكد نسبیة عقد التأمین المفتوحقسط إضافي من قبل التأمین وهو مایوما یؤدى عنها 
من ق ت ب لم یرتب هو الآخر أي جزاء عن الاخلال باجل التصریح بل اعتبر أنه 368وأن الفصل 

جاء في 368فصل الیخص علاقة المؤمن بالمؤمن له وبالتالي اعتمد أثره النسبي مع التنصیص على أن 
".في واجبات المؤمن والمؤمن له"نون الباب الثاني المع

وأن ما یؤكد الأثر النسبي بخصوص اجل التصریح بالارسالیات ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من 
من ق ت من أن التصریح بالبضائع المؤمنة لحساب الغیر والمدلى به بعد وقوع الحادثة لا ینتج 368الفصل 

ول للمؤمن عدم قبول المطالبة بخصوص خلة الفریدة التي تء به وهي الحاأي أثر أیا كان تاریخ الادلا
.التعویض

وترتیبا علیه فإن صفة ومصلحة الغیر منعدمة بخصوص إثارة بطلان عقد التأمین المفتوح وأن ما 
یزكي ذلك هو جواز رفع دعوى التعویض عن الضرر في مواجهة الغیر المتسبب فیه من طرف المتضرر 

من عقد التأمین 8فضلا عن أن الفصل وأنه.في المادة البحریة لیس بالاجباريمباشرة علما أن التأمین 
المفتوح صریح فیما یتعلق بعدم ترتیب أي أثر عن عدم التصریح داخل الأجل مع التنصیص مجددا على أن 

ن كما أن دفع الناقل البحري بان البطلا.من ق  ت ب جاء في باب واجبات المؤمن والمؤمن له368الفصل 
هو بطلان مطلق مردود إذ لو كان الأمر كذلك لقضت محكمة النقض برد طلب النقض الذي تقدمت به 

.وقانوناواقعاویناسب الأمر برد دفوع الناقل البحري لعدم ارتكازها على أساس سلیم .العارضة
ر من قراوأخرى. 30/01/2014بتاریخ 53/1بصورة من قرار محكمة النقض عدد جوابهاتوأرفق

.05/12/2013بتاریخ 469/1محكمة النقض عدد 
.وبناء على باقي الردود والأجوبة التي لم یضف إلیها أي جدید

تمدیدها و 23/04/2015وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
.07/05/2015لجلسة 

بتاریخ 2653ریة بالدار البیضاء قرارا تحت عدد وبعد مناقشة القضیة أصدرت محكمة الاستئناف التجا
موضوع بالغاء بول مقال التدخل الاختیاري وفي الیقضي في الشكل بقبول الاستئناف وعدم ق07/05/2016
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الحكم المستأنف والحكم من جدید في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باداء شركة استغلال الموانئ لفائدة 
.درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ القرار وتحمیل المستأنف علیها الصائر126.024,30المستأنفة مبلغ 

استغلال الموانئ وشركة التأمین وإعادة التأمین في القرار الاستئنافي وحیث طعنت كل من شركة 
د في الملف عد51/1قرارا تحت عدد 01/02/2018المشار إلیه اعلاه، فاصدرت محكمة النقض بتاریخ 

حیث قضت المحكمة مصدرة القرار " یقضي بالنقض والإحالة اعتمادا على التعلیل التالي1598/3/1/2015
المطعون فیه بعد النقض والإحالة بعدم قبول مقال التدخل الإرادي والغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید 

درهم مع الفوائد القانونیة، دون 126.024,30بقبول الطلب وأداء شركة استغلال الموانئ لفائدة المستأنفة مبلغ 
إعادة التأمین أطلنطا، في حین تسترد محكمة الاحالة سلطتها كاملة أن تستدعي الطالبة الثانیة شركة التأمین و 

كافة أطراف الدعوى، والمحكمة بعد على مجموع النزاع بعد النقض والإحالة، ویتعین علیها تبعا لذلك استدعاء
".ر تكون قد جعلت قرارها غیر مرتكز على اساس، عرضة للنقضمراعاتها لما ذك

وبناء على إشعار نواب الأطراف بالإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في 
حضر خلالها كافة نواب الأطراف، 02/10/2018جلسات كانت آخرها جلسة بعدةالنازلة أدرج ملف القضیة
وأدلى كل من الاستاذ الحلو عن bbbbعن شركة استغلال الموانئ وشركة التأمین بما فیهم الاستاذ الدیوري

إمهاله ولم یدل الاستاذ الدیوري بأي تعقیب رغمالربابنة والاستاذ بلقاضي عن المستأنفة بمذكرة بعد النقض، 
یخص تحدیدا وقد جاء في مذكرة الأول أن ما قضت به محكمة النقض وفق قرارها الصادر في النازلة لذلك

، وأن العارضة غیر معنیة بقبول التدخل bbbbشركة استغلال الموانئ في علاقتها مع مؤمنتها شركة التأمین 
الاختیاري لهذه الأخیرة من عدمه، ولذلك فهي تسند النظر لهیئة محكمة الاحالة بخصوص هذه النقطة، فیما 

في مذكراتهم السابقة سواء المدلى بها ابتدائیا أو رةأكد نائب المستأنف علیهم في مذكرته مجموع دفوعهم المثا
:استئنافیا مع التركیز بصفة خاصة على الدفوع الآتیة

كون الأمر یتعلق ببولیصة جماعیة تهم خمس شركات تأمین، بینما لم تسجل الدعوى الحالیة إلا - 
.باسم شركة التأمین الوفاء، الشيء الذي یجعلها منعدمة الصفة

استغلال الموانئ لم تأخذ أي تحفظات تحت الروافعكون شركة - 
.كون مسؤولیة الناقل منعدمة- 

مضیفا أن العارضین یؤكدون دفعهم بعدم قبول مقال التدخل الاختیاري الذي تقدمت به شركة التأمین 
قبل من قم م الذي ینص على أنه لا ی144أطلنطا في المرحلة الاستئنافیة، وذلك اعتبارا لمقتضیات الفصل 

ملتمسین في نهایة مذكرتهم " أي تدخل ممن قد یكون لهم الحق في أن یستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة
ع الأحوال تأیید الحكم المستأنف واحتیاطیا جدا التصریح بإخراج یملحكم وفق مذكراتهم السابقة وفي جا

.العارضین من الدعوى
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/10/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

.23/10/2018وتمدیدها لجلسة 16/10/2018
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لـــــــــیـالتعل
35/1تحت عدد 23/01/2014حیث إن محكمة النقض في قرارها الأول الصادر في النازلة بتاریخ 

مصدرته لم تناقش دفوع الطاعنة والتي مفادها أن ةنقضت القرار المطعون فیه من جهة بعلة أن المحكم
من قانون التجارة البحریة الذي أسست علیه محكمة الدرجة الأولى قضاءها ینظم التأمین بوجه 363الفصل 

من نفس القانون هو الذي ینظم على وجه الخصوص التأمین بالاشتراك أو البولیصة 368عام، وأن الفصل 
من 32المذكور أو الفصل 368لتصریح بالارسالیة في ثلاثة أیام، وأنه سواء الفصل العائمة الذي یحدد أجل ا

الشروط العامة لبولیصة التأمین لم یرتب على عدم التصریح بالارسالیة داخل الأجل جزاء بطلان عقد التأمین، 
المتمسك به بانه لم تبحث في طبیعة عقد التأمین مصدرة القرار المطعون فیهومن جهة ثانیة لأن المحكمة

.عقد تأمین مفتوح ولم توضح مدى احترام شروطه من عدمها بخصوص التصریح بالارسالیة واحترام الآجال
01/02/2018بتاریخ وحیث من جهة أخرى فإن قرار محكمة النقض الثاني الصادر في نفس النازلة

نقض القرار المطعون فیه بعلة أن محكمة الإحالة قضت بعدم قبول مقال التدخل الإرادي 151/1تحت عدد 
دون أن بالأداء شركة استغلال الموانئ والحكم علىوالغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بقبول الطلب 

محكمة الإحالة تسترد سلطتها كاملة على مجموع النزاع رغم أن bbbbتستدعي الطالبة الثانیة شركة التأمین 
.بعد النقض والإحالة

وحیث یترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور القرار 
المنقوض، بحیث یفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، 

نونیة التي بتت فیها محكمة النقض وذلك المحكمة مناقشة القضیة من أساسها مع التقید بالنقطة القاوتعید
.من قانون المسطرة المدنیة369عملا بمقتضیات الفصل 

وحیث إنه بخصوص الدفع المثار حول الصفة، فإن الثابت من شهادة التأمین المدلى بها في الملف 
وفاء لها صفة المؤمن الرئیسي أو الأول، مما تكون معه ذات صفة لمقاضاة شركة التأمین الأن  الطاعنة 

استنادا الى الخصاص الحاصل للبضاعة المتنازع في شأنهاالعوار والناقل البحري في إطار مسؤولیته عن
، لا سیما وأنها هي التي ادت للمؤمن لها شركة دیامان من قانون التجارة البحریة 367مقتضیات الفصل 

الشيء الذي یتعین معه رد الدفع المثار بهذا . موتورز قیمة الخسارة حسب الثابت من وصل الحلول المدلى به،
.الخصوص لعدم وجاهته

وحیث إنه تماشیا مع قرار محكمة النقض الأول الصادر في النازلة فإن تحدید طبیعة عقد التأمین 
والتأكد من مدى احترام شروطه من عدمه یقتضي الرجوع الى عقد التأمین الذي وقع في إطاره التصریح 

یتعلق بعقد تأمین مفتوح بالإرسالیة وفق الأمر بالتأمین المدلى به والذي یتضح بالاطلاع علیه على أن الأمر
المبرم بین شركة التأمین الوفاء 01/04/2005أو بالاشتراك أو ما یسمى بالبولیصة العائمة المؤرخ في 

والمؤمن لها شركة دیامان موتورز والذي یحیل في دیباجته على البولیصة الفرنسیة للتأمین البحري على 
على أن الضمان 4لها وتتمیمها والذي ینص في مادته كما وقع تعدی01/01/1947المنقولات المؤرخة في 
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یسري من وضع الارسالیة على متن الشاحنة أو القاطرة الى غایة رصیف التفریع والایجار، كما تضیف الفقرة 
یوما من رسو الباخرة بمیناء 30من نفس المادة على أن التأمین یعتبر ساري المفعول داخل أجل أقصاه 5

من الشروط العامة للبولیصة الفرنسیة 9ل ونفس المقتضى منصوص علیه في الفصل أو الوصو الابحار
ب .ت.من ق363یوما، ومن ثمة وخلافا لما ذهب إلیه الحكم المستأنف فإن الفصل 30بخصوص أجل 

القانون یكون هو الواجب التطبیق في النازلة والذي ینص من نفس368ینظم التأمین بوجه عام، وأن الفصل 
من عقد التأمین 8علما أن المادة . أیام3حساب الغیر داخل أجل وجوب التصریح بالبضائع المؤمنة لعلى

المفتوح لم ترتب أي جزاء على عدم التصریح بالإرسالیة داخل الأجل، وبما أن الارسالیة موضوع النازلة 
، في 06/10/2008تاریخ وأن الأمر بالتأمین صدر ب16/09/2008وضعت رهن إشارة المرسل إلیه بتاریخ 

مما ، أي بعد التصریح بالارسالیة 07/10/2008حین لم تتم معاینة الأضرار اللاحقة بالبضاعة إلا بتاریخ 
.یبقى معه ما أثیر بهذا الصدد في غیر محله

القضائي یخضع الاجتهادوحیث إنه في جمیع الأحوال فإن عقد التأمین المفتوح حسب ما استقر علیه 
خاصة فیما یتعلق بالأثر النسبي المترتب عن عدم التصریح بالارسالیة داخل الأجل المقرر قانونا، لمقتضیات 

بمعنى أنه یخص علاقة المؤمن بالمؤمن له، وبالتالي لا مصلحة للناقل البحري في إثارة الدفع ببطلان عقد 
.التأمین

ضى به من عدم قبول اب فیما قوحیث إنه استنادا الى ما ذكر یكون الحكم المستأنف قد جانب الصو 
ذلك التصریح بالغائه والحكم من جدید بقبوله شكلا لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة الطلب ویتعین ل

.قانونا
معاینة  لسید موریس اتیاس أنه قدم للوحیث إنه بخصوص المسؤولیة، فإن الثابت من تقریر الخبیر ا

142.997,27متضررة، محددا قیمة تلك الأضرار في مبلغ ىأخر 11أن منها في حالة جیدة و 68سیارة، 79

.بت بعوار وخصاص في ظروف غیر محددةیدرهم مشیرا إلى أن السیارات أص
التحفظات التي تتخذها شركة استغلال الموانئ هيوحیث إنه لما كان مناط تحمیل الناقل المسؤولیة 

طائلة عدم الاعتداد بها، وبما أن شركة استغلال الموانئ، لم تحت الروافع والتي یجب أن تتسم بالدقة تحت 
ما یفید أنها اتخذت تحفظات بشان الحالة السیئة للبضاعة المتنازع في شأنها وكذا الخصاص اللاحق بتدل 

عندما كانت بعهدة شركة استغلال الموانئ وتحت حراستها، تلك البضاعة قد تضررتبها، فإن ذلك یعني أن 
حریین منعدمة،لبالناقلین اهذه الأخیرة ثابتة في النازلة وبالتالي تكون مسؤولیة مسؤولیة معهالأمر الذي تكون

بالغاء الحكم المستأنف لمجانبته للصواب والحكم من جدید بقبول الطلب شكلا ذلك التصریح ویتعین ل
بأداء المستأنف علیها شركة استغلال الموانئ في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنفة مبلغ وموضوعا 

درهم مع فوائده القانونیة من تاریخ هذا القرار وبرفض الطلب في مواجهة الناقلین البحریین 126.024,30
.وتحمیل المستأنف علیها الصائر
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لهــذه الأسبـــاب
وغیابیا في حق شركة استغلال علنیاا وهي تبت انتهائیتقضي جاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التفإن 

.وبعد النقض والإحالة. الموانئ وحضوریا بالنسبة لباقي الأطراف

.رافعهعلىالصائرابقاءوالدعوىفيالاراديالتدخلمقالقبولعدموالاستئنافبقبول:ــلـــــــــــــــــفي الشك

باداءموضوعاوشكلاالطلببقبولجدیدمنالحكموالمستانفالحكمإلغاءوباعتباره: الموضوعفيو 
126.024,30مبلغالمستانفةلفائدةالقانونيممثلهاشخصفيالموانئاستغلالشركةعلیهاالمستانف

.الطلباتباقيوبرفضالصائرتحمیلهاوالقرارهذاتاریخمنالقانونیةالفوائدمعدرهم

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2018/11/15بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

مستشارا
مستشارا

كاتب الضبطالسید بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.للتأمین  في شخص ممثلها القانونيaالشركة) 1:بین 
.شارع الجیش الملكي الدارالبیضاء83: الكائن مقرها الاجتماعي ب

.التأمین المغرب في شخص ممثلها القانونــــــــــــــــيbشركة ) 2
.شارع الحسن الثاني الدارالبیضاء122- 120: الكائن مقرها الاجتماعي ب

.نائبهما الأستاذ كثیر الشلائفة المحامي بهیئة الدارالبیضاء
بوصفهما مستأنفین من جهـة

xxxxxxربان الباخرة )1:وبین 
.صلاح الدین بن رحال المحامي بهیئة الدارالبیضاءنائبه الأستاذ 

.شركة استغلال الموانئ في شخص ممثله القانوني) 2
.شارع الزرقطوني الدارالبیضاء175: الكائن مقره الاجتماعي ب

.في شخص ممثلها القانونيcشركة التأمین وإعادة التأمین ) 3
.الدارالبیضاءشارع أنفا 181: الكائن مقرها الاجتماعي ب

.نائبها الاستاذ الدیوري المهدي المحامي بهیئة الدارالبیضـــاء
بوصفهم مستأنفا علیهم من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5353: رقمقرار
2018/11/15: بتاریخ

2018/8201/3118: ملف رقم
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112/3/1/2016فـــي الملــــف عــــدد 24/1تحــــت عــــدد 18/01/2018بنـــاء علــــى قــــرار محكمـــة الــــنقض الصــــادر بتـــاریخ 

والقاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملـف علـى نفـس المحكمـة لثبـت فیـه مـن جدیـد طبقـا للقـانون وهـي متركبـة مـن 
.هیئة أخرى

.08/01/2015المؤرخ في 14/2وبناء على قرار محكمة النقض عدد 
.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات

.07/07/2015وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
للتـــــأمین المغـــــرب بواســـــطة محامیهـــــا بمقـــــال اســـــتئنافي بتـــــاریخ bللتـــــأمین وشـــــركة aحیـــــث تقـــــدمت الشـــــركة 

فــي 08/02/2011تسـتأنفان  بمقتضــاه الحكــم الصـادر عــن المحكمــة التجاریـة بالدارالبیضــاء بتــاریخ 20/10/2011
القاضي فـي الشـكل بعـدم قبـول الطلـب فـي مواجهـة شـركة اسـتغلال المـوانئ وقبولـه فـي 6399/6/2010الملف عدد 
.الباخرة ، وموضوعا برفض الطلبمواجهة ربان

:في الشكـــل
حیــث عابــت محكمــة الــنقض علــى القــرار الاســتئنافي المنقــوض إلــى الجهــة مصــدرته حــین ردت الــدفع بخــرق 

أن الطـاعنین بلغـا بواسـطة مسـؤولیهما القـانوني ، وأن التبلیـغ تـم لمـن لـه " بعلـة . م.م.مـن ق516مقتضیات الفصـل 
لشـركتي التـأمین ) التبلیـغ(بر لیس بالجهة التي توصلت بـالتبلیغ وإنمـا بمـدى توجیـه الإجـراء الصفة ، والحال أن المعت

....."في شخص ممثلیهما القانوني ، فلم تركز قرارها وعللته تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه
بفاقـدي صریحة في أن الاستدعاء أو التبلیغات المتعلقـة . م.م.من ق516نت مقتضیات الفصل وحیث لما كا

الأهلیــة والشــركات والجمعیــات وكــل الأشــخاص الاعتباریــة الأخــرى توجــه إلــى ممثلــیهم القــانونیین ، فــإن الطعــون لا 
. م.م.مـن ق39و38و 37یسري أجلها إلا بناء علـى تبلیـغ قـانوني صـحیح یجـب ان یـتم وفـق مقتضـیات الفصـول 

.من نفس القانون516وللفصل 
یم المستأنفتین أنهما جاءتا خـالیتین مـن الإشـارة إلـى عبـارة ممثلهمـا القـانونیین وحیث إن البین من شهادتي تسل

المذكور أعلاه ، ویكون بذلك تبلیـغ الحكـم المسـتأنف إلیهمـا بـاطلا ولا یعتـد 516مما یشكل خرقا لمقتضیات الفصل 
لنظامیة مما یناسب التصریح به ، ویكون بالتالي الاستئناف قد وضع داخل الأجل القانوني ومستوفیا لكافة شروطه ا

.بقبوله

:في الموضـوع
حیــث تفیــد الوقــائع كمــا انبنــى علیهــا الحكــم المســتأنف ومقــال الاســتئناف أن المســتأنفتین تقــدمتا بمقــال افتتــاحي 

تعرضان من خلاله أنهما أمن نقل سیارات علـى ملـك شـركة سـكاما وأن البضـاعة 25/01/2010مؤدى عنه بتاریخ 
، وأنـه لـوحظ عـوار عنـد وضـع 02/01/2009لباخرة المدعى علیها التي وصلت إلـى البیضـاء فـي نقلت على متن ا
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ســاعة مــن تــاریخ وضــع 24، وأنــه وقــع احتجــاج داخــل أجــل 10/02/2009البضــاعة رهــن إشــارة المــؤمن لهــا فــي 
صــاص مــن ، وأنــه وقــع معاینــة الخwwwwالبضــاعة رهــن إشــارة المرســل إلیــه بواســطة رســائل موجهــة إلــى شــركة 

طرف الخبیر السید عبدالحي بلامین الذي حمل في تقریره المسؤولیة للناقل البحري وكذا شركة استغلال الموانئ عن 
ـــغ . العـــوار اللاحـــق بالبضـــاعة ـــل الخســـارة و 33.316,28وأن الشـــركة العارضـــة أدت للمـــؤمن لهـــا مبل درهـــم مـــن قب

تنعتا عن أداء ما بذمتهما رغـم المحـاولات المبذولـة معهمـا درهم من قبل صائر الخبرة وان المدعى علیهما ام3.880
درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب والنفــاذ 38.695,28لــذلك فالعارضــة تلــتمس الحكــم علیهمــا بــأداء مبلــغ 

وقــد أرفقتــا طلبهمــا باصــل عقــد الحلــول ، أصــل وصــل تســویة العــوار ، وصــل أداء الخبــرة ، أصــل . المعجــل والصــائر
.د الشحن ، صورة لفاتورة شراء البضاعة ورسالة الاحتجاجسن

یعـرض خلالهـا أن 27/09/2010وبناء على المذكرة الجوابیة التي تقـدم بهـا المـدعى علیـه بواسـطة نائبـه فـي 
10/02/2009و وضعت رهن إشارة المرسل إلیه في نفس الیوم ولیس فـي 02/01/2009البضاعة تم إفراغها في 

یات ، وأن المرسـل إلیـه لـم یـنظم احتجاجـه فـي الیـوم المـوالي لوضـع البضـاعة رهـن إشـارته ، وبـذلك كما تدعي المدع
فالعــارض یســتفید مــن قرینــة التســلیم المطــابق والصــحیح ممــا یتعــین معــه الحكــم بــرفض الطلــب وإخــراج العــارض مــن 

أكثـــر مـــن شـــهرین ونصـــف وبـــأن واحتیاطیـــا فتقریـــر الخبـــرة لـــم ینجـــز إلا بعـــد إفـــراغ البضـــاعة وبعـــد مـــرور . الـــدعوى 
الاســتنتاج الــذي توصــل إلیــه الخبیــر یفتقــد للجدیــة مــا دام أنــه لا یتــوفر علــى التحفظــات التــي یكــون قــد اتخــذها متعهــد 
الشحن والإفراغ وأن ما خلص إلیه الخبیر یعوزه الـدلیل فـي غیـاب تحفظـات دقیقـة وفوریـة ، وأن العـارض نفـذ التزامـه 

لـى الحالـة التـي شـحنت علیهـا وأن الضـرر أجنبـي عـن مرحلـة النقـل البحـري ممـا یتعـین التعاقدي وأوصل البضاعة ع
.معه الحكم برفض الطلب والبت في الصائر وفق القانون

cوبنــاء علــى مقــال التــدخل الإرادي فــي الــدعوى مــع مــذكرة جوابیــة تقــدمت بهــا شــركة التــأمین وإعــادة التــأمین 

تعــرض خلالــه أن لهــا مصــلحة فــي النــزاع الحــالي لكونهــا مؤمنــة 13/12/2010والمــؤداة عنــه الرســوم القضــائیة فــي 
لشـــركة اســـتغلال المـــوانئ وأنهـــا تتـــدخل إرادیـــا فـــي الـــدعوى وتوضـــح أن البضـــاعة وصـــلت إلـــى مینـــاء البیضـــاء فـــي 

من القانون البحري حدد أجل التقادم 263والمادة 18/05/2010والمدعیة لم تتقدم بدعواها إلا في 02/01/2009
مـن البرتكـول یحـدد أجـل التقـادم فـي 1في سنة واحدة من تـاریخ وضـع البضـاعة رهـن إشـارة المرسـل إلیـه وأن المـادة 

سنة  واحدة ، مما یتعین معه التصریح بعدم قبول الطلب لكون الدعوى طالها التقـادم واحتیاطیـا مـن حیـث الموضـوع 
البحري مما یؤكد انعدام مسؤولیة شركة استغلال المـوانئ فالخبرة أكدت أن العوار لحق البضاعة  خلال مرحلة النقل 

لكــون البضــاعة خــلال مرحلــة النقــل تكــون فــي عهــدة الناقــل لوحــده ، وأن مســؤولیة هــذا الأخیــر ثابتــة ممــا یتعــین معــه 
.وقد أرفقت مقالها بنسخة من عقد التأمین. الحكم بإخراجها من الدعوى

تعـرض خلالـه أن شـركة 04/01/2011یات بواسـطة نائبهـا بجلسـة وبناء على المذكرة التي تقدمت بهـا المـدع
كما أن المتدخلـة لـم تـدل . ب.ت.ق263استغلال الموانئ لیست طرفا في عقد النقل مما لا یمكنها التمسك بالفصل 

.ببرتكول الاتفاق
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لأضـرار ومن حیث الموضوع فإن مؤمنة العارضة مجـرد مرسـل إلیهـا ولـم تسـاهم بهاتـه الصـفة بـأي خطـأ فـي ا
وقد أرفقت مقالها . اللاحقة بالبضاعة مما لایمكن معه مواجهتها لتوزیع المسؤولیة مما یتعین معه الحكم وفق مقالها 

.بأصل شهادة تأمین
وبنـاء علـى المــذكرة التـي تقــدم بهـا المتــدخل إرادیـا فـي الــدعوى یعـرض خلالهــا ان شـركة اســتغلال المـوانئ هــي 

ناولة البضاعة من على السفن إلى غایة وضعها رهن إشارة المرسل إلیه، وبذلك فهي التي تحتكر عملیات استلام وم
تعتبر طرفا فـي عقـد النقـل التـي تنظمهـا الاتفاقیـة كمـا أن العارضـة تؤكـد مـذكرتها السـابقة ودفوعاتهـا ممـا یتعـین معـه 

.وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من البرتكول. الحكم وفقها 
أصــدرت المحكمــة التجاریــة حكمهــا المشــار إلیــه أعــلاه اســتأنفته الطاعنتــان 08/02/2011وحیــث انــه بتــاریخ 

:للأسباب الآتیة 
:حــول التقادم -

ان المحكمة الابتدائیة لم تصادف الصواب فیمـا قضـت بـه مـن عـدم قبـول الطلـب فـي مواجهـة شـركة اسـتغلال 
.العارضة وشركة استغلال الموانئ من بروتوكول الاتفاق الرابط بین1الموانئ للتقادم بناء على الفصل 

والحال ،
:حول قانون التقادم المطبق على شركة استغلال الموانئ-

علــى ان 42یــنص فــي المــادة 23/11/2005ان القـانون الجدیــد المــنظم لشــركة اســتغلال المــوانئ المـؤرخ فــي 
.المتعلق بشركات المساهمة17.95هاته الأخیرة خاضعة للقانون رقم 

من مدونة التجارة والذي یـنص 5منها إلى مقتضیات الفصل 1المساهمة هي خاضعة في الفصل وان شركة 
.سنوات وهو المطبق في النازلة الحالیة5بدوره على أن أجل التقادم هو 

مـن 5سـنوات للمـادة 5حول بطلان مقتضـى بروتوكـول الاتفـاق الرامـي إلـى التنـازل مسـبقا عـن تقـادم -
:ع .إ.من ق373ا إلى مدة سنة واحدة ، وذلك طبق مقتضیات الفصل مدونة التجارة وتخفیضه

سـنوات ، وان بروتوكـول الاتفـاق یـنص علـى 5من مدونة التجارة تنص على أن أجل التقـادم هـو 5ان المادة 
مـن مدونـة التجـارة وهـو5أن أجل التقادم هو سنة  كما ینص على أن الأطراف تتنازل مقدما على أجل تقادم المادة 

ع ینص على أنه لا یمكن التنازل مقـدما .إ.من ق373سنوات وتحصرها في مدة سنة واحدة ، والحال ان الفصل 5
مـن مدونـة 5عن أجل التقادم القانوني مما یبطل مقتضیات بروتوكول الاتفاق في هذا الشق لیبقى أجل تقـادم المـادة 

جة شركة استغلال الموانئ مقدمة داخل الأجل القانوني التجارة هو الواجب التطبیق ، ویجعل دعوى العارضة في موا
.المذكور
مـن القـانون الجدیـد المـنظم لشـركة اسـتغلال المـوانئ یخـص فقـط الالتزامـات 54حول أن إحلال المـادة -

:والعقود السابقة الصحیحة لمكتب استغلال الموانئ لا یصحح الباطلة منها 
:ته النقطة حرفیا كما یلي ان المحكمة التجاریة عللت حكمها بخصوص ها

.... "
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فـــإن بروتوكـــول ) 15-03مـــن قـــانون رقـــم 54أي المـــادة ( وحیـــث انـــه طبقـــا لـــنص المـــادة المومـــأ إلیـــه أعـــلاه 
".الاتفاق یبقى منتجا بالنسبة لطرفیه ما دام لم یتم فسخه بإرادتهما

العقــود والالتزامــات الســابقة مــن القــانون المــذكور یخــص 54والحــال أن الإحــلال المنصــوص علیــه فــي المــادة 
والمبرمة من طرف مكتب استغلال الموانئ ، على أن تكون مقتضیات هاته العقود والالتزامات السابقة هي صحیحة 

المــــذكورة أعــــلاه لا یصــــحح مقتضــــیات العقــــود 54كمــــا أن الإحــــلال المنصــــوص علیــــه فــــي المــــادة . مــــن الأســــاس
.والالتزامات السابقة والباطلة منها 

لا یمكن له أن یطال هذا المقتضى الباطـل مـن أساسـه والعـدیم 15-02من قانون رقم 54الاحلال للمادة ان 
كمــــا أن هــــذا الإحــــلال لا یمكــــن لــــه ان یصــــحح المقتضــــى الباطــــل المــــذكور . ع.إ.مــــن ق373الأثــــر بقــــوة الفصــــل 

حیـد الصـحیح قانونـا لرفـع الـدعوى ضـد لبروتوكول الاتفاق موضوع النزاع، وبالتالي ینبغي الحكـم بـأن أجـل التقـادم الو 
ســنوات مــن تــاریخ التعــرف علــى 5مــن مدونــة التجــارة والتــي تحــدد مــدة 5شــركة اســتغلال المــوانئ هــو أجــل المــادة 

ممــا یجعــل 10/02/2009وانــه ینبغــي الحكــم بــأن التعــرف علــى البضــاعة فــي الملــف الحــالي كــان یــوم . البضــاعة
فـي مواجهـة شـركة اسـتغلال المـوانئ هـي مقبولـة لوقوعهـا داخـل الأجـل 25/05/2010الدعوى الحالیة المرفوعـة فـي 

.09/02/2014من مدونة التجارة والذي لاینتهي إلا في 5الخماسي للمادة 
:حول الدفع في الموضوع -

ان المحكمــة الابتدائیــة لــم تصــادف الصــواب فیمــا قضــت بــه مــن رفــض الــدعوى فــي مواجهــة الربــان لانعــدام 
.استغلال الموانئتحفظات مكتب 

والحال ان هذا النقاش هو ثنائي بین الربان وشركة اسـتغلال المـوانئ اذ أن مؤمنـة العارضـة هـي مجـرد مرسـل 
.إلیها ولم تساهم بهاته الصفة بأي خطأ في أضرار البضاعة مما لا یمكن معه مواجهتها بأي توزیع للمسؤولیة

وعلیــه ،
بروتوكول الاتفاق المبرم بین العارضة ومكتب استغلال الموانئ سابقا ، واذا حیث اذا ما وجد أي مقتضى في 

لشـركة اسـتغلال المـوانئ محـل 15-02مـن قـانون 54ما كان هذا المقتضى باطلا بقوة القانون ، فإن إحلال المـادة 
لك قـد محـاه وجعلـه مكتب استغلال الموانئ لا یخص هذا المقتضى الباطل ، وذلك لأن القانون الذي أبطلـه یكـون بـذ

في مقتضى من بروتوكول اتفـاق هـو 54كأنه لم یكن مما لا یمكن معه اعمال الإحلال المنصوص علیه في المادة 
لـم یـنص 15.02مـن قـانون 54ومن جهة أخرى ، أن إحلال المـادة . غیر موجود من الأساس لبطلانه بقوة القانون

وفي . مات والعقود القدیمة المبرمة من طرف مكتب استغلال الموانئنهائیا على تصحیحه للمقتضیات الباطلة للالتزا
النازلــة الحالیــة  ، ان القــانون الجدیــد المــنظم لشــركة اســتغلال المــوانئ نــص صــراحة علــى إلغائــه لجمیــع المقتضــیات 

المـنظم لـدفتر 1971من القرار الوزیري لسنة 5التنظیمیة السابقة لمكتب استغلال الموانئ بما فیها مقتضیات المادة 
تحمــلات مكتــب اســتغلال المــوانئ ، كمــا أن هــذا القــانون الجدیــد نــص صــراحة علــى أن شــركة اســتغلال المــوانئ هــي 

.شركة تجاریة خاضعة لقانون شركات المساهمة
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من قانون شركات المساهمة التجاریة تنص على أنها خاضـعة لمقتضـیات مدونـة التجـارة ، وعلـى 1ان المادة 
.سنوات5منها ، والتي تحدد أجل التقادم في 5ة رأسها الماد

انه بمقتضى بروتوكول الاتفـاق المبـرم سـابقا بـین العارضـة ومكتـب اسـتغلال المـوانئ والـذي یـنص علـى تمدیـد 
والمـنظم سـابقا 1971مـن القـرار الـوزیري القـدیم لسـنة 5یوما المنصـوص علیـه فـي المـادة 90أجل رفع الدعوى من 

تب استغلال الموانئ مما ینبغي معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف علیهما بأدائهما لدفتر تحملات مك
درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب وتحمیلهمـا الصـائر وبـإحلال 38.695,28تضامنا لفائدة العارضة مبلـغ 

.شركة التأمین أطلنطا محل مؤمنتها في الأداء
بمــذكرة جــاء فیهــا أن الحكــم الابتــدائي كمــا یتجلــى مــن شــهادتي " سیســیلیا " البــاخرة وحیــث أجــاب دفــاع ربــان 

20/10/2011في حین لم یتقدما باستئنافهما إلا بتاریخ 08/08/2011التسلیم المرفقة طیه بلغ للمستأنفتین بتاریخ 

جــل القــانوني ویتعــین عــدم أي بعــد مــرور أكثــر مــن شــهرین علــى التبلیــغ ممــا یكــون معــه الاســتئناف قــد قــدم خــارج الأ
.قبوله

وحیـث عقــب دفــاع المســتأنفتین بمــذكرة جــاء فیهــا انــه بــالرجوع إلــى شــهادتي التســلیم المــدلى بهــا یتبــین أنهمــا لــم 
أمــا بخصــوص . م.م.مــن ق516یوجهــا إلــى ممثلــیهم القــانونیین بصــفتهم هــذه ، وهــو مــا یعــد خرقــا لأحكــام الفصــل 

طلنطا فإن بروتوكول الاتفاق ینص على تحدید أجل السقوط إلى سنة ، وأن أجل التعقیب على مذكرة شركة التأمین أ
المـــنظم لـــدفتر الـــتحملات مكتـــب اســـتغلال 1971مـــن ظهیـــر 5الســـقوط المعنـــي هـــو المنصـــوص علیـــه فـــي الفصـــل 
1مادة یوما من تاریخ التعرف على المصلحة  وبالتالي فإن ال90الموانئ والذي یحدد أجل السقوط لرفع الدعوى في 

مـن 5لأجـل سـقوط الفصـل 05/15من بروتوكول الاتفاق أفرغت من محتواها بنـاء علـى إلغـاء القـانون الجدیـد عـدد 
وبالتالي . ع.ل.من ق62بدون سبب باطلة طبقا للفصل 1دفتر التحملات ، مما یجعل التمسك بمقتضیات الفصل 

. ع.ل.من ق373دم إمكانیة التنازل مسبقا طبق الفصل لا یمكن الاعتداد بأجل التقادم المحدد في سنة بناء على ع
مــن مدونــة التجــارة المطبقــة علــى شــركة اســتغلال المــوانئ بصــفتها شــركة تجاریــة 5عــن مــدة التقــادم الخمســي للمــادة 

والـــتمس الحكـــم . المـــنظم لشـــركات المســـاهمة17-95مـــن قـــانون 1والمـــادة 05/15مـــن قـــانون 42بصـــریح المـــادة 
.قالهما ومذكرتهما السابقةللعارضین وفق م

أصـــــدرت محكمـــــة الاســـــتئناف التجاریـــــة بالدارالبیضـــــاء قـــــرارا تحـــــت عـــــدد 05/02/2013وحیـــــث إنـــــه بتـــــاریخ 
.قضت بموجبه بعدم قبول الاستئناف وتحمیل الطاعنین الصائر674/2013

تحـت 08/01/2015وحیث إنه بعد الطعن بالنقض المقدم من المستأنفتین أصدرت محكمـة الـنقض قـرارا فـي 
بنقض القرار المطعون فیه وإحالة القضـیة والطـرفین علـى المحكمـة مصـدرته للبـت فیـه مـن جدیـد طبـق 14/02عدد 

:القانون وذلك بعلـة 
توجــــــه الاســــــتدعاءات والتبلیغــــــات وأوراق الاطــــــلاع والإنــــــذارات . م.م.ق516حقــــــا ، حیــــــث طبقــــــا للفصــــــل " 

هلیـــة والشـــركات والجمعیـــات وكـــل الأشـــخاص الاعتبـــاریین الآخـــرین إلـــى والإخطـــارات والتنبیهـــات المتعلقـــة بفاقـــدي الأ
ممثلـیهم القــانونیین بصــفتهم هــذه ، وفــي النازلـة فبــالرجوع إلــى شــهادتي التســلیم المتعلقتـین بتبلیــغ الحكــم الابتــدائي إلــى 



3118/8201/2018

7/13

التــأمین bكة ، والثانیــة إلــى شــر aالطــالبتین ، كمــا عرضــتا علــى قضــاة الموضــوع تبــین أن احــداهما وجهــت لشــركة 
المغرب هكذا ، دون أن یتم توجیه التبلیغین إلى الممثل القانوني لكل منهما ، مما یعد خرقا للفصل المحتج به طالما 
أن هذا المقتضى لا یجعل الاجراءات الواردة به والموجهة إلـى الشـخص المعنـوي صـحیحة إلا اذا وجهـت إلـى ممثلـه 

–38لجهـة التـي قـد تتوصـل بـالإجراء والتـي تحكمهـا مقتضـیات الفصـلین القانوني بصفته تلك ، بغـض النظـر عـن ا
ان " بعلـة 516ومحكمة الاستئناف مصدرة القـرار موضـوع الطعـن حـین ردت الـدفع بمقتضـیات الفصـل . م.م.ق39

الجهـة التـي والحال أن المعتبر لـیس ب.." وان التبلیغ تم لم له الصفة.... الطاعنتین بلغتا بواسطة مسؤولهما القانوني 
لشركتي التأمین في شخص ممثلیهما القانوني ، فلم تركز قرارهـا ) التبلیغ(توصلت بالتبلیغ وانما بمدى توجیه الإجراء 

.وعللته تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه وما بالوسیلة وارد على القرار یوجب نقضه
محكمــة مصــدرة القــرار المطعــون وحیــث لحســن ســیر العدالــة ولمصــلحة الطــرفین یتعــین إحالــة القضــیة علــى ال

".فیه
وحیث عقب دفاع المستأنفین بمذكرة بعد النقض یلتمس من خلالها الاستماع إلى الحكم وفق ما سبق تفصیله 

.أعلاه
بمذكرة بعد النقض جاء فیها أنه بالرجوع إلى تقریر " xxxxx" وحیث عقب دفاع المستأنف علیه ربان الباخرة 

خبیر عبد الحي الأمین المدلى به من طرف المؤمن البحري یتجلى واضحا بأن المعاینة الخبرة المنجز من طرف ال
المنجزة على السیارات لم تتم وقت إفراغ البضاعة بل أنجزت على أرضیة المیناء وبعد مرور أكثر من شهرین 

واحتكاكات ناتجة ونصف على انتهاء عملیة الإفراغ ، كما أشار الخبیر في تقریره على أن العوار مرده صدمات
عن المناولات الخاطئة بعد وقبل الإفراغ ، ولم یشر إلى المعاییر التي اعتمدها لتحدید الوقت الذي حددت فیه 

ناقل الضرر ، كما أشار الخبیر أن متعهد الشحن والإفراغ لم یسلمه تحفظاته التي یكون قد اتخذها وبالتالي فإن ال
مطابق والصحیح ، وبكون ما ذهب إلیه الحكم الابتدائي في هذا الصدد مصادفا البحري یستفید من قرینة التسلیم ال

.للصواب ، والتمس رد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي والبت في الصائر وفق القانون
وشركة استغلال الموانئ المستأنف علیهما بمذكرة بعد النقض تؤكد من cوحیث عقب دفاع شركة التأمین 

والتمست 13/11/2012ومذكرتها التعقیبیة لجلسة 14/02/2012ا الجوابیة المدلى بها لجلسة خلالها مذكرته
.تأیید الحكم الابتدائي وتحمیل المستأنفة الصائر

4051أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء قرارا تحت عدد 14/07/2015بتاریخ وحیث إنه 
استغلالشركةمواجهةفيالطلبقبولعدممنبهقضىفیماالمستأنفالحكموإلغاءجزئیاباعتبارهقضى 
مبلغالمستأنفتینلفائدةبأدائهاالموانئاستغلالشركةعلىالحكمالموضوعوفيبقبولهجدیدمنوالحكمالموانئ

مینأالتشركةوبإحلالالصائروتحمیلهاالقرارهذاصدورتاریخمنالقانونیةالفوائدمعدرهم38.695,28
.الباقيفيوتأییدهداءالأفيهاحلمcمینأالتوإعادة
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في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض cشركة استغلال الموانئ وشركة التأمین وإعادة التأمین توحیث طعن
.أمام محكمة النقض

112/3/1/2016ملف عدد 24/1أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 18/01/2018وحیث انه بتاریخ 
والقاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون 

إن شركة استغلال الموانئ حلت محل مكتب استغلال الموانئ في جمیع حقوقه و (وهي مترتبة من هیئة أخرى بعلة 
لات الذي یحدد في فصله الخامس اجل مقاضاتها في تسعین یوما و التزاماته فیما یخصها بما في ذلك دفتر التحم
هو المرسوم الملكي رقم 56بمقتضى مادته –15/02القانون رقم –ان ما وقع فسخه بموجب القانون المذكور 

6.84المحدد لمساحات العمل بمیناء الدر البیضاء و القانون رقم 1966/7/11الصادر بتاریخ 943.66
تب استغلال الموانئ او القرار الذي اعتبر خلاف ذلك جاء سيء التعلیل المنزل منزلة انعدامه ومنعدم المحدث لمك

).الأساس عرضة للنقض
بواسطة xxxxتقدم ربان الباخرة 16/07/2018وحیث انه بعد إحالة الملف على هذه المحكمة وبجلسة 

فیها بان الحكم المستأنف رفض الطلب في مواجهته ولا نائبه الاستاذ صلاح الدین بن رحال بمذكرة بعد النقض أفاد
وأن هذا . یمكن له أن یتدخل في مناقشة ما ذهبت إلیه محكمة النقض مادام أن الأمر لا یهم سوى المؤمن البحري

الأخیر اعتبر بان الحكم المستأنف لم یصادف الصواب حین رفض طلبه في مواجهته دون تبیان الوسائل المعتمدة 
وأنه على العكس مما ذهب إلیه المؤمن البحري فإن المحكمة باطلاعها على الوثائق . ه في هذا الطرحمن طرف

فبالرجوع الى تقریر الخبرة المنجز . المضمنة بالملف یتضح له جلیا بأن مسؤولیته منتفیة تماما في  النازلة الحالیة
ري یتجلى واضحا بأن المعاینة المنجزة على من طرف الخبیر عب الحي بلامین، المدلى به من طرف المؤن البح

السیارات لم تتم وقت إفراغ البضاعة، بل أنجزت على أرضیة المیناء وبعد مرور أكثر من شهرین ونصف على 
وأن الخبیر أشرا في تقریره على أن العوار مرده صدمات واحتكاكات ناتجة عن المناولات . انتهاء عملیات الإفراغ

. وأن الخبیر لم یشر الى المعاییر التي اعتمدها لتحدید الوقت الذي حدث فیه الضرر. لافراغالخاطئة بعد وقبل ا
وأن معاینته لم تتم على أرضیة المیناء، وبالتالي لا یمكن له أن یجزم متى وقع الضرر في غیاب تحفظات دقیقة 

ان متعهد الشحن والافراغ لم یسلمه وأن الخبیر أشار في تقریره . تشیر الى حالة البضاعة أثناء عملیات الإفراغ
وأنه من حقه وأمام هاته الوضعیة أن یتساءل عن مصداقیة هاته الخبرة عندما . تحفظاته التي یكون قد اتخذها

خلص الخبیر الى كون مرد الضرر صدمات واحتكاكات قبل وبعد الافراغ في ظل عدم توفره عن أدنى تحفظ وكونه 
ومن كل ما سلف وفي غیاب تحفظات دقیقة . من شهرین على انتهاء عملیات الافراغأنجز معاینته بعد مرور أكثر 

وأن ما ذهب إلیه الحكم الابتدائي في هذا .  وفوریة فإن الناقل البحري یستفید من قرینة التسلیم المطابق والصحیح
.الحكم المستأنفالصدد یكون مصادفا للصواب وبالتالي فإنه یتعین رد استئناف المؤمن البحري مع تأیید

بواســطة نائبهــا بمــذكرة بعــد الــنقض cأدلــت شــركة التــأمین وإعــادة التــأمین 03/09/2018وحیــث إنــه بجلســة 
انــه عكــس مــا تمســكت بــه المســتأنفات فانــه و ان كــان ف.بروتوكــول الاتفــاقحــول اســتمراریة ســریان أفــادت فیهــا أنــه 

المتعلــق بــالموانئ إلا  انــه بمقتضــى 15/02مكتــب اســتغلال المــوانىء قــد تحــول الــى شــركة مســاهمة بموجــب قــانون 
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فــان الشــركة  أصــبحت تحــل محــل المكتــب الســابق فــي جمیــع العقــود و الاتفاقــات  15/02مــن قــانون 54المــادة  
كالــة والشــركة كــل واحــدة منهــا فیمــا یخصــها فــي حقــوق والتزامــات الدولــة ومكتــب اســتغلال تحــل الو ":حــین نصــت  

المــوانئ بشــأن كــل صــفقات الاســتغلال والتوریــدات والخــدمات وكــذا العقــود الأخــرى واتفاقیــات ولاســیما المالیــة المبرمــة 
إن و."بمقتضــى هــذا القــانونقبــل تــاریخ دخــول هــذا القــانون حیــز التطبیــق والمتعلقــة بالاختصاصــات المخولــة لهمــا 

حلول شركة استغلال الموانئ محل مكتب استغلال الموانئ في جمیع العقود والاتفاقات یجعلها تحل محلها أیضا في 
أن محكمـة الاسـتئناف  اعتمـدت و .بروتوكول الاتفاق الموقع مع شركات التأمین والذي یحدد اجل التقادم فـي السـنة

للقــول بنســخ  جمیــع الأحكــام المخالفــة لهــدا القــانون  جمیــع الأحكــام المخالفــة 15/02مــن قــانون 64علــى المــادة 
في حین انـه برجـوع المجلـس المـوقر إلـى هـده المـادة یتبـین أنهـا نصـت 1971السابقة بما فیها القرار الوزیري لسنة 

عمــل بــالموانئ و قــانون صــراحة علــى الأحكــام المشــمولة بالنســخ و هــي المرســوم الملكــي المتعلــق بتحدیــد ســاعات ال
المتعلــق بإحــداث مكتــب اســتغلال المــوانئ  و لــم تشــیر هــده المــادة صــراحة  لا مــن قریــب و لا مــن بعیــد إلــى 84/6

لا یتضـمن أي نـص 15/02أضـف لـدلك أن قـانون . المحـدث بموجبـه دفتـر الـتحملات 1971القرار الوزیري لسنة 
أن العمـل القضــائي و .ال العمــل بـه قائمـا بعـد صـدور هـدا القـانون یخـالف دفتـر الـتحملات المعمـول بـه و الـذي لا یـز 

لمحكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء درج فـــي عـــدة قـــرارات علـــى الاعتمـــاد علـــى دفتـــر الـــتحملات و إعمـــال 
كمـا أن العمـل القضـائي للمحكمـة التجاریـة .بعـدة سـنوات15/02منـه حتـى بعـد صـدور قـانون 5مقتضیات المـادة 

صـدور قـانون لدر البیضاء باعتبارها محكمة درجة أولى درجت هي الأخرى على اعتماد دفتر التحملات حتى بعد با
حكــم . حكــام الصــادرة عنهــا مســتندة فــي دلــك علــى العمــل القضــائي لمحكمــة الــنقض الأبســنوات فــي جمیــع15/02

5594/2011ملـف عـدد 06/02/2013صادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتـاریخ 2024تجاري عدد 
قضــى بحلــول شــركة اســتغلال المــوانئ محــل مكتــب اســتغلال المــوانئ فــي جمیــع العقــود و الاتفاقــات  و منهــا دفتــر 

یومــا لإیــداع الطلــب فــي مواجهــة شــركة اســتغلال المــوانئ  و اســتندت 90الــتحملات الــذي یــنص علــى احتــرام اجــل 
منشــور بمجلــة 46تحـث عــدد 14/01/2009الـنقض صــادر بتــاریخ المحكمـة التجاریــة فــي دلـك علــى قــرار محكمــة 

انـــه مـــن جهـــة ثانیـــة  فـــان محكمـــة الاســـتئناف فـــي قرارهـــا  و .145صـــفحة 18المفیـــد فـــي الاجتهـــاد القضـــائي عـــدد 
فبعد إلغاء دفتر التحملات فانه لم یعد هناك مجال للتمسك بتطبیق أحكام البروتوكول المبرم ".. المطعون فیه قضت 

أن محكمـة الاسـتئناف  التجاریـة حـین قضـت بـان و "05-15مـن القـانون 54ا دون أن یعـد دلـك خرقـا للمـادة سـابق
انئ التـي مـن القـانون المحـدث لشـركة اسـتغلال المـو 54لاتفـاقي لا یشـكل خرقـا لمقتضـیات المـادة ااستبعاد  برتوكول 

رغـم أن هـده المـادة واضـحة و صـریحة 54للمـادة أعطت تأویلا و قـراءة مغلوطـة و محـدودة  تهم الاتفاقات المالیة 
و غیر قابلة لأي تأویل كما أن هده المادة تتطرق فقط للاتفاقات المالیة و أن البروتوكول ألاتفاقي لیس باتفاق مالي 

أن محكمــة الاســتئناف التجاریــة أعطــت قــراءة و .و لا یشــكل اســتبعاده أي خــرق لهــا فهــو لا یــدخل ضــمن هــده المــادة
و حــددت الاتفاقــات التــي یشـملها حلــول شــركة اســتغلال المــوانئ محـل المكتــب الســابق فــي حــدود 54للمــادة حصـریة

نـص علـى الاتفاقـات المالیـة علـى سـبیل المثـال و لـیس 54الاتفاقات المالیة دون غیرها رغم أن المشـرع فـي المـادة 
التـي تفیـد الجمـع و عبـارة "  ود و الاتفاقیـات كل الصفقات و كدا العق" على سبیل الحصر حین استعمل بدایة عبارة 
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تنص على جمیـع الاتفاقـات و العقـود فـان  برتوكـول 54انه ما دامت المادة و .التي تفید المثال لا غیر "  لا سیما "
و شـــركات التـــامین فانــه ینـــدرج حتمــا ضـــمن الاتفاقـــات التــي حلـــت شـــركة هــا ق باعتبـــاره عقــد و اتفـــاق مبـــرم بینالاتفــا

و یبقــى مقــال الــدعوى الافتتــاحي المقــدم مــن . ابق فــي الاســتفادة منهــا و تطبیقهــاالمــوانئ محــل المكتــب الســاســتغلال
طــرف المطلوبــات فــي الــنقض غیــر مقبــول مــا دام انــه قــدم خــارج اجــل الســنة المنصــوص علیــه ضــمن البروتوكــول 

ر البیضـاء درج علـى عـدم قبـول الـدعاوي أن  العمل القضائي القار لدى محكمة الاستئناف التجاریة بالداو .ألاتفاقي 
أي 2013الى غایة 2009التي تقدم في مواجهة العارضة خارج اجل السنة و كلها قرارات صادرة خلال سنوات 

انـه مـن جهـة ثالثـة فـان  و .23/11/2005الصـادر فـي 15/02سـنوات مـن صـدور قـانون 8بعد مرور ما یقارب 
مكتـب اسـتغلال المـوانئ شـركة مسـاهمة تخضـع لمقتضـیات مدونـة التجـارة ".... محكمة الاستئناف في قرارهـا قضـت 

المتعلق بشركات المساهمة تنص على كون شـركات المسـاهمة هـي 17/95ن المادة الأولى من قانون أاعتبرت و ."
نص علـى فإنها تجاهلت أن المـادة الخامسـة مـن نفـس القـانون تـ.شركات تجاریة خاضعة لمقتضیات مدونة التجارة 

ینهـا مقتضــیات قـانون الالتزامــات كـون شـركات المســاهمة تخضـع إلــى التشـریع المغربــي فـي جمیــع مقتضـیاته و مــن ب
لاتفــاقي باعتبــاره التــزام  بــین مكتــب اســتغلال المــوانئ الــذي اوأن  البروتوكــول . عــامالعقــود التــي تــنظم الالتــزام بوجــهو 

لتـامین  و اعتبـارا لكـون هـدا العقـد لـم یشـمله أي فسـخ مـن جانـب حلت محله شركة استغلال المواني و بین شـركات ا
أطرافـــه المتعاقــــدة  و لا یوجـــد أي نــــص قـــانوني  و لا  أي حكــــم قضـــائي یــــنص علـــى بطلانــــه  فانـــه اســــتنادا علــــى 

الالتزامـات التعاقدیـة المنشـأة علـى وجـه صـحیح :مـن قـانون الالتزامـات و العقـود التـي تـنص 230مقتضیات المـادة 
مقــام القــانون بالنســبة إلــى منشــئیها، ولا یجــوز إلغاؤهــا إلا برضــاهما معــا أو فــي الحــالات المنصــوص علیهــا فــي تقــوم

و أن هده المقتضیات سبق لمحكمة الاسـتئناف التجاریـة بالـدار البیضـاء فـي عـدة نـوازل سـابقة ان اعتمـدتها .القانون
لاتفاقي رغـم كـل ابیضاء باستبعاد تطبیق البرتوكول بالدار الان قضاء محكمة الاستئناف التجاریة و .في عدة قرارات 

بسنوات یشكل تناقض بین قضائها 15/02بعد صدور قانون المعطیات و الاجتهادات القضائیة الراسخة لدیها حتى 
الحــالي و قضـــائها الســابق فـــي عــدة نـــوازل و یشــكل ســـوء تعلیــل مـــن جانبهــا مـــا دام قضــائها قـــرأ و أول المقتضـــیات 

.نونیة تأویلا محرفا و مغلوطا و یشكل خرقا للقانون الداخلي یستتبع القول بإلغاء ما قضت به القا
حاول الربان نفي مسؤولیته عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة محاولا إلقائها على مؤمنة : و من حیث المسؤولیة

وع إلــى تقریــر الخبــرة المنجــزة مــن انــه بــالرجلكــن . العارضــة شــركة اســتغلال المــوانئ بنــاء فقــط علــى غیــاب تحفظاتهــا
أنجـز مهمتـه بحضـور جمیـع الأطـراف سیتضـح للمحكمـة أن العـوار الـذي لحـق البضـاعة الـذيالخبیر بلامـینطرف 

كافیــة للتأكــد مــن انعــدام أیــة مســؤولیة لشــركة ن خلاصــة الخبیــر هــذهوأ. مرحلــة مــن مراحــل النقــل البحریــة تــم خــلال 
وذلــك لكــون البضــاعة خــلال المرحلــة البحریــة تكــون فــي عهــدة .حقــة بالبضــاعة الأضــرار اللااســتغلال المــوانئ عــن 

و .من اتفاقیة هامبورغ5و4ة في حقه استنادا إلى مقتضیات المادتین تابثمسؤولیة الناقل تبقى أنو .الناقل لوحده
لــذلك . فــي النازلــة الحالیــة الحالــة هــده یتعــین رد دفوعــات الربــان و القــول بانعــدام مســؤولیة شــركة اســتغلال المــوانئ  

.تلتمس تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به من عدم قبول الطلب 
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التــأمین المغــرب بواســطة نائبهــا الاســتاذ bللتــأمین وشــركة aأدلــت شــركة 10/09/2018وحیــث إنــه بجلســة 
فــإن محكمــة . فقــط6.84لقــانون02/15كثیــر الشــلائفة بمــذكرة المطالــب بعــد الــنقض أفادتــا فیهــا حــول الغــاء قــانون 
المحــدث لشـركة اســتغلال المــوانئ 02/15الـنقض قضــت بـأن التعلیــل المــذكور و الـذي مفــاده أن القــانون الجدیـد رقــم 

ـــب القانـــون المــذكور  یكــون قــد ألغــى مكتــب اســتغلال المــوانئ هــو تعلیــل غیــر قــانوني لعلــة أن مــا وقــع نســخه بموجــــ
وبالفعــل، فــان محكمــة الــنقض . المحــدث لمكتــب اســتغلال المــوانئ فقــط6.84هــو القــانون رقــم 64بمقتضــى مادتــه 

المحـــدث لشـــركة اســـتغلال 02/15فـــي القــانون رقـــم 64كانــت علـــى صـــواب فـــي قراءتهــا الحرفیـــة لمقتضـــیات المـــادة 
المحـــدث لمكتـــب اســـتغلال المـــوانئ و المنشـــور 6.84المـــوانئ و التـــي تـــنص علـــى إلغـــاء فقـــط، القـــانون القـــدیم رقـــم 

أي القـــانون الجدیـــد رقــــم (، ودون التنصـــیص علـــى إلغائـــه 1984-12-28بتاریـــــــــخ 1-84-194تضـــى ظهیـــر بمق
والمحدد لدفتر تحملات مكتب استغلال المـوانئ 1971-10-30المؤرخ في 2B3197للقرار الوزیري رقم) 02/15

1963/ 12/11بتاریــــــــــخ 278/63/1سابقا مكتب الشحن والإفراغ بمیناء الدار البیضـــاء المحدث بمقتضـى ظهیـر(

-194و المنشــور بمقتــــــــــــضى ظهیــر 6.84والــذي حــل محلــه مكتــب اســتغلال المــوانئ بمقتضــى قــانون إحداثــه رقــم 
وانـــه ینبغـــي الإشـــهاد علـــى ذلـــك و الحكـــم وفـــق قـــرار الـــنقض و ). و المـــذكور أعـــلاه1984-12-28بتـــاریخ 84-1

.هته النقطة القانونیة الإحالة لمحكمة النقض بخصوص
المحدث لدفتر تحملات مكتب الشحن والإفراغ بمیناء الـدار البیضـاء 1971وحول إبطال القرار الوزیري لسنة 

فمـن أثـار إلغـاء القـوانین، هـو إلغـاء جمیـع القـرارات الوزیریـة المنفـذة لهـا، . و الذي حل محلـه مكتـب اسـتغلال المـوانئ
المحـــدد لــدفتر تحمــلات 1971و أن القــــــــرار الــوزیري لســنة . ل أو ســبب بعــد ذلــكلان هتــه الأخیــرة تصــبح بــدون محــ

-11-12بتــــاریخ 1.63.278والمحــــدث بــــدوره بمقتضــــى ظهیــــر (مكتــــب الشــــحن والإفــــراغ بمینــــاء الــــدار البیضــــاء، 
ضـــى و المنشـــور بمقت( 6.84، كـــان قـــد وقـــع إبطالـــه بمقتضـــى قـــانون إحـــداث مكتـــب اســـتغلال المـــوانئ رقـــم )1963
ـــا فـــي المـــادة ) 1984-12-28بتـــاریخ1.84.194ظهیـــر  ـــى أنـــه ینســـخ ظهیـــر رقـــم 27والـــذي نـــص حرفی منـــه عل

بتـــاریخ 6.84وبالغـــاء القـــانون المحـــدث لمكتـــب اســـتغلال المـــوانئ رقـــم . 12/11/1963و الصـــادر فـــي 1.63.278
والإفـــراغ بمینـــاء المحـــدث لمكتـــب الشـــحن 1963-11-12فـــي 1.63.278، لظهیـــر 27فـــي مادتـــه 28/12/1984

ــدار البیضــاء ، فــان القــرار الــوزیري ســنة  ــدفتر تحمــلات المكتــب المــذكور، والصــادر تنفیــذ لقــانون 1971ال المحــدد ل
كمـا أنـه اذا مـا بقـي . ، یصبح باطلا بعد إلغاء قـانون إحداثـه وفـق مـا سـبق تفصـیله أعـلاه12/11/1963إحداثه في 

المحـدد لـدفتر تحمـلات الشـحن والإفـراغ بمینـاء الـدار البیضـاء، إلـى مـا 1971شك في استمرار القـرار الـوزیري لسـنة 
-28بتــاریخ 1.84.194و المنشـور بمقتضــى ظهیــر 6.84بعـد صــدور قــانون إحــداث مكتـب اســتغلال المــوانئ رقــم 

المحـــدث لشـــركة 02/15مـــن قـــانون 64، فـــان هـــذا القـــانون الأخیـــر وقـــع نســـخه بـــدوره بمقتضـــى المـــادة 12-1984
و أنــه . ، المــنظم لــدفتر الــتحملات، بــاطلا فــي جمیــع الأحــوال1971المــوانئ، لیصــبح القــرار الــوزیري لســنة اســتغلال 

بعــد إلغــاء القــانون الــذي ارتكــز علیــه، ولــیس الحكــم بإلغــاء 1971ینبغــي الحكــم بالتــالي بإبطــال القــرار الــوزیري لســنة 
.ر النقض و الإحالةللقرار الوزیري المذكور، وذلك بتناسق تام مع قرا02/15قانون 
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من بروتوكـول الاتفـاق المحـدد لاجـل رفـع الـدعوى فـي سـنة، لخرقـه مقتضـیات الفصـل 1وحــــول بطلان المادة 
فانه لا یسعها إلا أن تؤكد كل ما جاء في مقالهـا الاسـتینافي المـدلى : من مدونة التجارة5من ق ا ع و المادة 373

لــذلك . وكــذا محرراتهــا الموالیــة بهــذا الخصــوص5223/9/2011بــه فــي الملــف الاســتینافي قبــل الــنقض الأول عــدد 
.الحكم وفق ما سبق تفصیله أعلاهتلتمسان 

أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة الرامیة الى تطبیق القانون01/10/2018وحیث إنه بجلسة 
فحجــزت 01/10/2015جلســة أخرهــاوحیــث انــه بنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة بعــد إدراجهــا بعــدة جلســات 

.15/11/2018مددت لجلسة 01/11/2018للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
محكمة الإستئناف

.بناء على قرار محكمة النقض والاحالة
02/15مــن القــانون رقــم 54ان المــادة " حیــث نقضــت محكمــة الــنقض القــرار الاســتئنافي المطعــون فیــه بعلــة 

الوكالــة والشــركة كــل واحــد منهمــا فمــا یخصــها فــي حقــوق والتزامــات الدولــة ومكتــب اســتغلال تحــلتــنص علــى انــه 
ومؤدى ذلك ان الطالبة حلت محل مكتب استغلال الموانئ في جمیـع حقوقـه والتزاماتـه فیمـا یخصـها ........ الموانئ

والقــرار الــذي ....... مــابمــا فــي ذلــك دفتــر الــتحملات الــذي یحــدد فــي فصــله الخــامس اجــل مقاضــاتها فــي تســعین یو 
."سيء التعلیل المنزل منزلة انعدامه ومنعدم الاساس عرضة للنقضاعتبر خلاف ذلك جاء

مـن قـانون المسـطرة المدنیـة اذا بتـت محكمـة الـنقض فـي قرارهـا فـي 369وحیث طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 
.بقرار محكمة النقض في هذه النقطةقید نقطة قانونیة تعین على المحكمة التي احیل علیها الملف ان تت

وحیـــث یترتـــب علـــى الـــنقض والاحالـــة رد النـــزاع والاطـــراف الـــى الحالـــة التـــي كـــانوا علیهـــا قبـــل صـــدور القـــرار 
.المنقوض

عتبار ان بروتوكول لا15-05من القانون 54وحیث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فیه خرق المادة
تـم فـي ظـل القـانون القـدیم ولـم یعـد معمـول بـه فـي ظـل ****** ین مكتب استغلال الموانئ ا بالاتفاق  المبرم سابق

القانون الجدید الذي اصبح معه مكتب استغلال الموانئ شركة مساهمة تخضع لمقتضـیات مدونـة التجـارة التـي تحـدد 
.امد التقادم في خمس سنوات

ان 02/15مـن القـانون رقـم 54مقتضـیات المـادة وحیث انه اقتداء بما جاء بقرار محكمة النقض  الثابت من
المـوانئ كمـا فـي ذلـك واحد منهما فما یخصها في حقوق والتزامـات الدولـة ومكتـب اسـتغلاللالوكالة والشركة تحل ك

.دفتر التحملات الذي یحدد في فصله الخامس اجل مقاضاتها في تسعین یوما
ـــالخبــرة ان تســلیم البضــاعة للمرســل الیــه كن وثــائق الملــف ســیما تقریــر ـوحیــث الثابــت كــذلك مــ ـــان بتاریــــــــــ خ ــــــــ

اي بعــد مــرور اكثــر مــن ســنة علــى 1010مــاي 25فــي حــین ان رفــع الــدعوى لــم یــتم إلا بتــاریخ 10-02-2009
لي وصول البضاعة وتسلمها مما تكون معه الدعوى قد  قدمت خارج الاجل القـانوني المشـار الیـه اعـلاه ویكـون بالتـا

الحكم المستأنف مصـادف للصـواب یتعـین تأییـده فیمـا قضـى بـه مـن عـدم قبـول الـدعوى فـي مواجهـة مكتـب اسـتغلال 
.الموانئ
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وحیــث انــه وكمــا جــاء بتعلیــل الحكــم المســتأنف فإنــه فــي غیــاب وجــود تحفظــات دقیقــة وفوریــة حــول وضــعیة
بقرینـة عملیـة الافـراغ ، فـإن الناقـل البحـري یتمتـع أثناءشیر الى الضرر اللاحق بها السیارات المنقولة تحت الروافع ت

التسلیم المطابق للبضاعة وتكون بالتالي مسؤولیته غیر ثابتة الامر الذي یتعین معه كذلك تأیید الحكم المستأنف في 
. هذا الشق لمصادفته الصواب

لهــذه الأسبـــاب

وبعد النقض والاحالة.علنیا وحضوریافإن محكمة  الإستئناف بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا 

.قبول الاستئناف:في الشكــل

.برده وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعیه:في الجوهر

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةفي الیوم والشهر والسنة أعلاهالقراروبهذا صدر 

كاتب الضبطالمستشار المقرر               الرئیس      



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/12/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

ةومقرر مستشارة
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانونيشركة محدودة المسؤولیةaaaمینات أتةشرك:بین 
عنوانها 

.نائبها الأستاذ علي العلوي الحسني المحامي بهیئة البیضاء
.من جهةةمستأنفبوصفها

في شخص ممثلها القانونيbbbbأمین عادة التإ و مینأشركة الت:وبین 
مقرها 

.مراكشنائبها الأستاذ مولاي عبد الجلیل المنصوري المحامي بهیئة 
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5815: رقمقرار
2018/12/06: بتاریخ

2018/8201/4306: ملف رقم
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.المستشار المقرر السید تقریر علىوبناء

.15/11/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المداولة طبقا للقانونوبعد 
تستأنف بمقتضاه 27/7/2018حیث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

والقاضي 16623/6/2012ملف عدد 16/4/2013الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 
.برفض الطلب

:في الشكـــل
م قبول الاستئناف شكلا لكون الطاعنة تقدمت باستئنافها باسم حیث أثارت المستأنف علیها الدفع بعد

والحال أن هذه الوكالة فقدت صفتها منذ مدة وأنها عاجزة عن إثبات صفتها التي aaaaaشركة تأمینات 
م إذ زعمت أن مقرها .م.ق142-32- 1كما أن الطاعنة ضمنت بیانات مخالفة للمواد .سنة13فقدتها منذ 

وقتئذ aaaaعبد االله مراكش والحال أن الممثل القانوني للطاعنة تخلى عن تأمینات مولاي ر هو شارع الأمی
عن تلك الوكالة وفسخ علاقة الكراء بین المكتریة السابقة وصاحب العمارة الشيء الذي یؤكد انعدام الصفة 

.ویتعین معه التصریح بعدم قبول الاستئناف شكلا
غیر مبرر شكلا طالما أن صفة الطاعنة تبقى قائمة في غیاب ما یثبت وحیث إن الدفع الشكلي المثار 
هذا فضلا على أن تغییر عنوان الشركة .مقاضاتها بهذه الصفةلهاحلها وأن المستأنف علیها نفسها سبق

یة لا یعني حلها مما یتعین معه رد الدفع الشكلي المثار والتصریح بقبول الاستئناف شكلا لتوافر عناصره الشكل
.المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا

:في الموضوع 
وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فیه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال حیث یستفاد من 

مین ووكیلة للمدعى علیها أأنها بصفتها وسیط في التتعرض خلاله 13/2/2012مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
ه للمدعى علیها مستحقاتها سنة تؤدي بانتظام وداخل الآجال المتفق علی13یرة لمدة كانت تتعامل مع هذه الأخ

هابالمدعى علیها توقف العمل بعقد التوكیل وتقطع عن2011مین إلى أن فوجئت بتاریخ ماي عن التأ
مدیونیة ستفسارها عن هذا التصرف أكدت لها المدعى علیها وجود إمین دون أي إشعار، وبعد ات التأمطبوع

على المدعى علیها عقار مهم قصد استخلاص دینها هاجل، وبالرغم من عرضأیجب دفعها حالا دون تهابذم
للعارضة تتحمل منه إلا أن المدعى علیها أصرت على فسخ عقد التوكیل وهو ما تسبب في ضرر بالغ 

بأداء دین المدعى علیها في إبراء ذمتهاهامین لذلك تلتمس المدعیة التصریح بحقمسؤولیته شركة التأ
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واستحقاقها لتعویض مناسب عما أصابها من ضرر والتصریح بحقها في إجراء مقاصة بین الدینین طبقا للمادة 
ع والتصریح بإجراء خبرة قصد محاولة إجراء صلح بین الطرفین على أساس العرض الذي .ل.من ق367

م مع مراعاة /2037م و/16745قدمته العارضة في خصوص العمارة ذي الرسم عدد 
والتعویض المدعیةمن ضرر وفي حال فشل محاولة الصلح تحدید دین المدعى علیها على هاما أصاب

.المناسب عن الضرر وإجراء مقاصة بین الدینین مع ما یترتب عن ذلك قانونا وحفظ الحق بعد الخبرة
وبناء على جواب المدعى علیها جاء فیه أن المقال غیر مقبول لكونه مجرد إنشاء وصفي خال من أي 
وثیقة وثانیا أن الطلب یرمي إلى إجراء خبرة وإجراء صلح علما أن الخبرة لا یمكن اعتبارها موضوعا للدعوى 

مدعیة مدینة للعارضة بمبلغ م واحتیاطیا في الموضوع فان ال.م.من ق55وإنما هي طلب عارض طبقا للمادة 
مین توقیف أدرهم وأنها في مقالها تقر بالمدیونیة وأن توقفها عن التسدید یخول لشركة الت16.015.864,79

المعاملة معها كمرحلة أولى إلى حین استیفاء مجموع الدین تم یتعین في المرحلة الثانیة سحب الاعتماد طبقا 
ضه على المدعى علیها مثقل برهن رسمي لفائدة البنك الشعبي في حدود للقانون، وأن العقار الذي حاولت عر 

استیفاء دینها إلا بعد الدائن المرتهن ومصلحة الضرائب ، ومن لهادرهم ولا یمكن 13.660.000,00مبلغ 
وأرفق الجواب . جهة أخرى فانه لا یمكن إجبار الدائن على قبول عروض صلح لا ترقى إلى درجة الاعتبار

.من تقریر خبرتین وصورة من شهادة الملكیة وصورة من شكایةبصورة

وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم 
لم یستوعب كما یجب الطلب المرفوع إلیه ولا الجواب الذي تقدمت به الشركة الخصم وهو ما أدى به المستأنف

وسیلة أخرى لأن الفسخ لم بأیةإلى تحریف وقائع النازلة وأن الطاعنة لم تطلب لا بطلان الفسخ ولا الطعن فیه 
دها بالوثائق الضروریة لممارسة تزویإیقافأي الطاعنةبل صدر عنها توقیف نشاط أصلایصدر عن الشركة 

النشاط المذكور المتمثل في الوساطة في التأمین وأن الشركة الخصم نفسها لم تدع الفسخ بل صرحت بأنها 
براء ذمتها حقها في إأوقفت التعامل مع الطاعنة ردا على توقفها عن تسدید ما بذمتها وأنها طلبت التصریح ب

ن الشركة وذلك بعد إجراء الصلح وتحدید دین الشركة الخصم وتحدید دین مقاصة بین دینها وبین دیإجراءمع 
بواسطة خبرة قضائیة وأن الحكم المستأنف حرف طلبها وجواب الشركة الخصم اضلالا الطاعنةالشركة 

من القانون ومن الواقع وأن مدونة أساساالمسطرة المدنیة ولم یجعل لما قضى به قانونبالفصل الثالث من
نص صراحة على أن هیئة مراقبة التأمینات 110-14المعدل بالقانون رقم 17-99ینات أي القانون التأم

وهي سلطة إداریة تابعة لوزارة المالیة هي المختصة 64-12والاحتیاط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم 
مؤقتا أو الاتفاق المؤقت لنشاط وسیط التأمین في إطار سحب اعتمادهبالإیقافاختصاصا حصریا مانعا 

نشاط وسیط التأمین وسحب إیقافوقد جاء في القسم الرابع تحت عنوان . النهائي من خلال السحب النهائي
التي تتحدث عن سحب الاعتماد المذكور بصفة قانونیة في حالات معینة وكذا المادة 320اعتماده المادة 

ب بعد إعلام الوسیط ومنحه أجل الثلاثین یوما المذكورة اختصاص السحالتي تسند للسلطة الإداریة 321
یقاف المؤقت الذي یمكن تحدثت عن الإ330م الخامس والمادة في القس324كما ان المادة . بداء ملاحظاتهلإ
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6/9/2011أن تصدره السلطة الإداریة المذكورة وأن الطاعنة وحسب الإنذار الذي توصلت به والمؤرخ في 
یقاف المؤقت الأمر الذي شل إصدار قرار الإم محل السلطة الإداریة المذكورة في فوجئت بحلول الشركة الخص

المؤقت الإیقاف، بل ان الشركة الخصم وبعد أن قامت بهذا التجاريأصلهاوأعدم الطاعنة نشاط الشركة 
والده الحاج في السجن وأنالطاعنةالتعسفي قامت بالزج بالسید عبد الحكیم المسعودي الممثل القانوني للشركة 

محمد المسعودي رغم عرض استخلاص الدین من ثمن عمارة حدد خبیر الشركة الخصم قیمتها في أكثر من 
وني أربعین ملیون درهم بإمكانها تصفیة دین الشركة الخصم وغیرها ، وأن ظروف الاعتقال أدت بالممثل القان

لسجن حصلت بموجبها الشركة الخصم على ضمانة توقیعها في امبرام اتفاقیة تالمذكور ووالده ووالدته إلى إ
عقاریة مهمة هي العقار الذي تملكه والدة الممثل القانوني المذكور والتزمت فیها الشركة مقابل ذلك بأن ترفع 

، 27/03/2013بمجرد التوقیع على الاتفاق في الطاعنةالشركةالتعسفي الذي فرضته على الإیقاف
. أن الممثل القانوني المذكور صدر علیه حكم بالحبس وتم سحب الاعتماد منهإلا أنها لم تف بذلك بدعوى

من طرف السلطة الإداریة 2000في سنة الطاعنةثل القانوني للشركة مهذا مع العلم أن الاعتماد تم منحه للم
الشركة الأمر الذي یعني تحریف21/04/2016المذكورة ولم یستجب لا مؤقتا ولا بصفة نهائیة إلا بتاریخ 

مرتین الأولى حین حلت محل السلطة الإداریة الطاعنةوأن الشركة الخصم تعسفت في حق . الخصم للحقیقة
اقیة حین رفضت بعد توقیع الاتفوالثانیة، 6/9/2011المؤرخ في إنذارهافي توقیف الاعتماد مؤقتا بمقتضى 

هاالتعسفي أو الإیقاف المؤقت والاستمرار في تزویدلیها بالتاریخ المذكور الوفاء بالتزامها ورفع القطعالمشار إ
، وأنها لا تدري كیف یمكن رفض طلبها الرامي إلى تصفیة الدین عن طریق المقاصة ابالوثائق لمواصلة نشاطه

علیها المتمثل في الحرمان من الاستفادة من المداخیل المهمة هابعد إجراء خبرة تحدد دین الشركة الخصم ودین
فجائي في الالذي فقدته نتیجة التوقیف المؤقت للطاعنةصل التجاري في الأأیضاتدرها والمتمثل التي كانت

، لذلك یكون الحكم المستأنف 2013برام اتفاقیة في سنة لمؤقت الأمر الذي حدث رغم إیف اقوالتو 2011سنة 
مرفقة مقالها بنسخة حكم .قالهاما طلبته عبر مبأقصىتهاویتعین إلغاؤه والحكم لفائدأساسغیر قائم على أي 

.ابتدائي
قدمت ضدها bbbأن شركة التأمین 18/10/2018علیها بواسطة نائبها بجلسة المستأنفوأجابت 

الذي بت فیه من الملفعدة دعاوى من طرف وكیل التأمین وكان مآل هذه الدعوى إما الإلغاء شكلا حسب 
، أو من خلال الحكم 22/10/2012بتاریخ 11233/6/2012طرف تجاریة الدار البیضاء تحت عدد 

الصادر عن المحكمة التجاریة بمراكش والقاضي برفض دعوى المدعیة حسب الملف التجاري عدد 
عروض على المحكمة وأنه تبعا لذلك تكون الأسباب الواردة من خلال المقال الاستئنافي الم. 1414/2014

وان جاءت في صیغة تحریف مضمون الدعوى، إلا أن جوهر الدعوى واحد وقد بت فیه من طرف المحكمة 
التجاریة بمراكش، الشيء الذي یستلزم من المحكمة تفادیا لتضارب الأحكام والقرارات التصریح برفض دعوى 

على نفسها أقرتاحتیاطیا جدا ان الطاعنة قد و . الصائرالحكم الابتدائي مع تحمیل رافعته وتأییدالمدعیة 
درهم وأنها ضمنت 16.000.000,00بما یزید عن bbbbالتأمین وإعادةقضائیا بأنها مدینة لشركة التأمین 
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362و361ع للمطالبة بإجراء مقاصة وهي تعلم على أن المقاصة حسب المادتین .ل.ق367مقالها المادة 
یتوفران على سندات تثبت مدیونیة الطرف الآخر وتبعا لمبالغ مالیة محددة یمكن لا تكون إلا إذا كان الطرفان

دائنة بموجب وثائق قانونیة بما یزید bbbbإجراء المقاصة بشأنها وأنه إذا كانت شركة التأمین وإعادة التأمین 
شركة التأمین جهة من المتقاضین بأن یزعم على أنه دائن لأیةدرهم، فیستحیل على 16.000.000,00عن 

.bbbbوإعادة التأمین 
فمن الواجب تذكیرها على أن القانونیةالصفةومن جهة ثانیة فإن المستأنفة وإن لم تكن تتوفر على 

لم تقم بسحب اعتماد وكالة التأمین، بل إن وزارة المالیة صاحبة bbbbشركة التأمین وإعادة التأمین 
أن هناك قرار السحب صدر عن شركة التأمین وإعادة الاختصاص هي من قامت بذلك وعلى من یدعي

من 256و255طبقا للفصلینوأن المستأنف علیها باعتبارها دائنة .القضاءالإدلاء به أمام bbbbالتأمین 
، إذ لیس في القانون ما یمنع الدائن عن طلب الحق وهذا ما عبرت ابدینهةطالبالمةكدائناع من حقه.ل.ق

والمبلغة إلى وكیل التأمین الذي كان یحمل الصفة وقتئذ، غیر أن 06/09/2011عنه الرسالة المؤرخة في 
وأنه منذ . ثبات حسن نیتها وان لم تؤد مبلغ الدین كاملالإالجهة المدینة امتنعت عن تحویل مبالغ مالیة 

درهم ولم 25.000.000,00تطالب بدینها الذي تجاوز bbbbوشركة التأمین وإعادة التأمین 06/09/2011
وان سوء نیة . عرض جدي یثبت حسن نیة الطرف المدینأيمبلغ مالي ولم تحصل على أيتحصل على 

لیست bbbbعرض على شركة التأمین وإعادة التأمین هالطرف المدین هي ثابتة في هذه النازلة بدلیل أن
ویزعم بأن المدینة مستعدة لتسویة الموضوع، لكن القضاءبعمارة كما یدعي المدین، بل حاول أن یفتري على 

مشروع عمارة بعد تفحص الوثائق والعودة إلى الجدیة والعقلانیة ثبت على أن العمارة المتحدث عنها هي مجرد 
M/16745جدة بحي باب دكالة ذو الصك العقاري عدد لم یتم تشییدها إلى تاریخ كتابة هذه المذكرة وهي متوا

شخاص شركاء هذه الشركة، بل ان مشروع مالك مراكش ولیس في ملكیة تأمینات جلیز أو غیرها من الأ
بل ان الفضیحة التي تسترت عنها الجهة المدینة هو أن هذه العمارة " PICATبیكات "العمارة في اسم شركة 

تسویة الوضع 2018إلى 2011الشعبي، وبالتالي یستحیل على المدینة منذ سنة مثقلة بالرهون لفائدة البنك
زیادة على أن هناك رهن bbbbشعبي، فبالتالي تسویة الأمر مع شركة التأمین وإعادة التأمین البنك المع 

الغایة وإن لجوء المدینة إلى هذه المسطرة.26/10/2017بمراكش بتاریخ الضرائبجبري مقید لفائدة إدارة 
وأصدرتالقضاء في تناقض وهذا لن یتأتى للمدعیة التي حسمت المحكمة التجاریة في الموضوع إیقاعمنها 

، یعد جوابا مفصلا عما 720/3/1/2017في الملف التجاري 28/12/2017محكمة النقض قرارها بتاریخ 
محكمة النقض حسمت في موضوع وأن .من مدونة التأمین308المادة إثارةلازالت المدینة تحلم به من 

النقاش أن المحكمة الاستئنافیة التجاریة بمراكش قد عرضت علیها النازلة من جدید باعتبارها محكمة إحالة 
المحكمة التجاریة الاستئنافیة بمراكش بتاریخ مللبت فیما حسمت فیه محكمة النقض وسیدرج الملف أما

بتأییدلذا تلتمس التصریح . 747/8201/2018لنقض عدد في الملف تجاري استئنافي بعد ا24/10/2018
.الحكم الابتدائي وتحمیل رافع الاستئناف الصائر
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قرار الاستئنافي للسید قاضي التحقیق، صورة القرار الابتدائي بالغرفة الجنحیة للسید الوأدلت بصورة 
المقال الافتتاحي، صورة ، صورة شهادة المحافظة، صورةقیق، صورة محضر الضابطة القضائیةقاضي التح

.لحكم ابتدائي وصورة لقرار محكمة النقض
البت، ان مثل هذا الدفع یةحول الدفع بسبق15/11/2018وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 

مر الذي یجعل یقبل لو كانت هناك وحدة في الأطراف والموضوع والسبب، غیر أن شیئا من ذلك لم یتحقق الأ
.درجة الاعتبارالدفع ساقطا عن

آجالا للوفاء وكانت أحیانا تمنح قروضا قصد هاالخصم كانت تمنحالشركةوحول باقي الدفوع، ان 
وأنها لم تكن تقوم بذلك إلا من اجل مصلحتها لأن الذي یقوم بجلب الزبائن وتحقیق المداخیل .تسهیل الأداء

ن مصلحة الشركة الخصم المحافظة علیها ، صل التجاري الذي تستغله ومفي إطار الأهو الشركة الطاعنة 
ولذلك كانت تتعامل مع الطاعنة في إطار سیاسة رشیدة تحقق مصلحة الطرفین إلا أنها فجأة في أوائل شهر 

أیامشتنبر طالبت الطاعنة والشركتین الأخریین بأداء مبلغ یناهز خمسة وعشرین ملیون درهم داخل أجل ثمانیة 
الطاعنة بواسطة الإنذار قطع التعاون معها وتزویدها بالوثائق وهو ما یعادل إعدام أصلها التجاري أبلغتوقد 

وزادت على ذلك رفع شكایة بخیانة الأمانة واستعمال النفوذ قصد الإلقاء بمسیر . وإغلاق المحل بصفة نهائیة
ق بالجنحي لشركة عبد الحكیم ووالده الحاج محمد في السجن رغم أن الأمر لا یتعلا

1232/3بل یتعلق بدیون مدنیة تجاریة وأن الدلیل على التعسف الكبیر في ذلك هو قرار محكمة النقض عدد 
والذي قال صراحة في الصفحة الثالثة بأن تغییر الإدارة 9650/2009في الملف 22/9/2010بتاریخ 
ار الجنحي والدلیل الثاني على التعسفمنح الآجال للمدین بعد أن كان یتمتع بها لا یندرج في الإطوإیقاف
والشركتین الأخریین عرض على الطاعنةهو أن السید عبد الحكیم المسعودي الذي یسیر الشركة الكبیر

ملیون درهم قیمة لها وهو 42الشركة عمارة قصد بیعها والوفاء بالدین فنصبت هي بالذات خبیرا حدد أكثر من 
شأن بیعها استخلاص دیون الشركة وعدم الزج بالمسیر في السجن، والدلیل لتسدید الدین وكان من مبلغ كاف 

الثقةالثالث ان الشركة التزمت وهو بالسجن بمواصلة التعاون معه ولو كان خائنا حقا للأمانة لما وضعت فیه 
ا ثم بعد الاعتقال وجعلته أمینا بمقتضى اتفاق صلح ابرم في السجن وتنازلت الشركة عن شكایتها ومطالبه

الخصم كانت تدعي أن المسیر سحب منه الاعتماد بعد الحكم علیه من طرف الشركةكما أن . تراجعت عنه
وإلى غایة 2013في سنة السجنوبعد خروجه من 2000وزارة المالیة والحال أن الاعتماد بقي لدیه من سنة 

6/9/2011عنها الوثائق في وأن الطاعنة تم إغلاق محلاتها منذ أن قطعت الشركة الخصم 21/4/2016
خبرة قصد تحدید وإجراءوإلى الآن بناء على تعسف ثابت وأنها من حقها أن تطلب التعویض عن الضرر 

محقة في طلبها التعویض تبقى التجاري وخسارة المداخیل والربح الفائت وأنها أصلهاالمستحق لها عن إعدام 
أیةهذا مع العلم أن الطاعنة لم یسبق لها إجراء . هعن الضرر حتى وإن كان طلب المقاصة سابق لأوان

.المدیونیة من عدمهاالخصم لتحدید الشركةمحاسبة حضوریة مع 
.ما التمسته عبر مقالها الاستئنافيبأقصىجله فهي تلتمس الحكم ألذلك ومن 
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بتاریخ 9650/2009في الملف عدد 1232/3وأدلت بصورة من قرار محكمة النقض عدد 
22/9/2010.

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة 15/11/2018وبناء على إدراج الملف بجلسة 
.6/12/2018لجلسة 

محكمة الاستئناف
قانوني لكونه لم یستوعب الطلب وحرف وقائع أساسحیث نعت الطاعنة على الحكم عدم ارتكازه على 

بتصفیة الدین عن طریق المقاصة بین دین المستأنف علیها ودینه المتعلقةلم یستجب لطلباتها هالنازلة وأن
فیما قضت من رد طلبها إجراء صلح وأیضاالمتمثل في الحرمان من الاستفادة من المداخیل التي كانت تدرها 

.علیهاالمستأنفمع 
.وحیث تمسكت المستأنف علیها بسبقیة البت في النازلة

ر مؤسس قانونا لعدم توافر شروطه من حیث وحدة الأطراف والموضوع وحیث إن الدفع المثار غی
.والسبب 

من خلال الرجوع إلى ملف الثابتسباب الواردة بالمقال الاستئنافي فإن وحیث إنه وبخصوص الأ
صفتها كوسیط في التأمین ووكیلة للمستأنف النازلة والوثائق المرفقة أن الطاعنة قد استندت في مقالها إلى

بحجة إشعارها وأنها فوجئت بهذه الأخیرة توقف العمل بعقد التوكیل وتقطع عنها مطبوعات التأمین دون علی
ن الطاعنة قد التمست في مقالها أجل استخلاص دینها، و ها قد عرضت علیها عقارا مهما من أالمدیونیة وأن

علیها واستحقاقها لتعویض مناسب عما لحقها من ضرر المستأنفبراء ذمتها اتجاه إالتصریح بحقها في 
والتصریح بحقها في إجراء مقاصة بین الدینین والتصریح بإجراء خبرة قصد محاولة صلح بین الطرفین على 

.من ضررأصابهاالعرض الذي قدمته بخصوص العمارة المملوكة لها ما مراعاة ما أساس
فتتاحي والاستئنافي للطاعنة فإن المحكمة تبت في الطلبات وحیث إنه وخلافا لما جاء في المقال الا

والمدعمة بالوثائق المؤیدة للطلب وأنه بالرجوع إلى مطالب الطاعنة القضائیةالرسومالمحددة والمؤداة عنها 
ت الحال أن هذه الطلباخبرة من اجل إجراء صلح بین الطرفین وإبراء الذمة المالیة و إجراءیتبین أنها ترمي إلى 

براء الذمة الذي یتطلب توافق صلح من عدمه ونفس الشيء بالنسبة لإالوقوع رادة الأطراف حول تتوقف على إ
.الطرفین وتراضیهما حول كیفیة الأداء

الصلح إجراءوحیث إن المحكمة من جهة ثانیة تنحصر مهمتها في الفصل في النزاعات المثارة وأن 
.یتوقف على إرادة الطرفین بعد الاتفاق علیه صراحةیخرج عن نطاق اختصاصها لأنه من عدمه 

مر ینطبق على السبب المثار حول إجراء مقاصة فإن المحكمة قد أجابت على وحیث إن نفس الأ
براء ذمته مباشرة أمام الدائن ولیس تقدیم طلب یعبر فیه عن إالدفع المثار باعتبار أن المدین یتعین علیه 
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المحكمة لا یمكنها أن تجبر الدائن على قبول عقار تملكه المدینة كضمان استعداده لدفع الدین كما أن 
.لاستیفاء دینه منه

ومعین المقدار اوثابتاوحیث إنه وفضلا على ما ذكر فإنه من شروط المقاصة أن یكون الدین محقق
خبرة إجراءوهي شروط غیر متوافرة في النازلة الحالیة طالما أن دین الطاعنة غیر محقق وإنما یتوقف على 

.لتحدید التعویض عن الحرمان من الاستفادة من المداخیل وهي مدیونیة غیر ثابتة وغیر محققة
وكیل یعتبر فسخا تعسفیا فهو وحیث إنه بخصوص تمسك الطاعنة بأن فسخ المستأنف علیها لعقد الت

مدینة للمستأنف وأصبحتسبب مردود على مثیرته خاصة وأنها هي من توقفت عن تسدید واجبات التأمین 
من خلال محاولاتها لتسویة المدیونیة معها وذلك عن طریق عرض عقارها لتصفیة وأیضابإقرارهاعلیها 

لعقد المدیونیة، وأن ذلك یعتبر إخلالا من جانبها بعقد الوكالة وبالتالي فإن فسخ شركة التأمین المستأنف علیها 
الطاعنة عن أداء ، وإنما جاء نتیجة توقف التوكیل وإیقاف معاملاتها مع الطاعنة لا یعتبر فسخا تعسفیا

مستحقات المستأنف علیها الأمر الذي تبقى معه الطلبات التي تقدمت بها الطاعنة والمؤسسة على الفسخ 
التعسفي إضافة إلى ما ذكر أعلاه غیر مؤسسة قانونا ویبقى معه الحكم مصادفا للصواب فیما قضى به مما 

.یتعین معه التصریح برد الاستئناف وبتأییده
.إبقاء الصائر على الطاعنةوحیث یتعین 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر: في الـجوھــر 

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/12/06بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة  
مستشارا ومقررا  

مستشارا
الضبطبمساعدة  كاتب 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.عبد السلام :ــــن ــــــــــبیـــــــــ

: عنوانه
.ینوب عنه الاستاذ الحسین كنون المحامي بهیئة القنیطرة 

من جهةفامستأنبصفته
.في شخص ممثلها القانونيxxxxxالشركة : ن ـــــــــــــــــــوبی

الكائن مقرها الاجتماعي 
.ینوب عنها الاستاذ  احمد أمین المحامي بهیئة مكناس 

.من جهة أخرىاعلیها مستأنفابصفته

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5831: رقمقرار
2018/12/06: بتاریخ
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال الاستئنافالبناء على 
.8/11/2018لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328قانون المحاكم التجاریة والفصول من 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقتضـاه یسـتأنف12/06/2018حیث  تقدم المستأنف  بواسطة  نائبه بمقال استئنافي مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ 
ــــــــاریخالحكــــــــم الصــــــــادر عــــــــن المحكمــــــــة التجاریــــــــة بالربــــــــاط  ــــــــي الملــــــــف 1978تحــــــــت عــــــــدد 30/05/2017بت رقــــــــم ف

القاضــي فــي الشــكل بقبــول الطلــب وفــي الموضــوع بــأداء المــدعى علیــه عبــد الســلام لفائــدة المدعیــة 3607/8201/2016
درهــم والفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ اســتحقاق الكمبیالــة فــي 24614,14مبلــغ يفــي شــخص ممثلهــا القــانونxxxxxxالشــركة 
.داء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائرالى یوم الا2010ابریل 30

:في الشكـــــــــــــــــــــل
.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافإنحیث 

:وعـــوفي الموضــ
بمقـال افتتـاحي مسـجل ومـؤدى عنـه  تقـدمتوالحكم المطعون فیه  ان المستأنف علیهـا حیث یستفاد من وثائق الملف 

والمــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة والــذي تعــرض فیهأنــه فــي إطــار معاملــة تجاریــة قــام المــدعى 28/11/2016بتــاریخ بتــاریخ 
درهم، وأن جمیع المساعي الحمیدة التي قامت بها مع المـدعى علیـه 24614,00علیه بتحریر كمبیالة لفائدتها تحمل مبلغ 

الحصول على قیمة الدین المسطر بالكمبیالة باءت بالفشل، وأن الدین ثابت في ذمة المدعى علیه، ملتمسة في ذلك، قصد 
درهـم أصـل الـدین مـع حفـظ حقهـا فـي المطالبـة بالفوائـد القانونیـة مـن 24614,00الحكم على المدعى علیه بأدائه لها مبلغ 

.المعجل وتحمیل المحكوم علیه الصائرتاریخ الاستحقاق والتعویض وشمول الحكم بالنفاذ 
.وأرفق المقال بأصل الكمبیالة

ــم تعــین 24/01/2017وبنــاء علــى إدراج الملــف بجلســة  ، تخلــف نائــب المدعیــة رغــم التوصــل، وتبــین أن المدعیــة ل
.21/02/2017مفوض قضائي، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 

أثنـاء المداولـة، جـاء فیهـا أن الـدین 03/04/2009المدعیة بمذكرة مرفقة بعقـد بیـع مـؤرخ فـي وبناء على إدلاء نائب 
.المطلوب الحكم بأدائه لم یطله التقادم لكون الآلة مرهونة لفائدة المدعیة، وكانت المذكرة مرفقة بعقد البیع المذكور

نائــب المدعیــة بطلــب یرمــي إلــى تكلیــف أحــد وبنــاء علــى قــرار المحكمــة بــإخراج الملــف مــن المداولــة بنــاء علــى إدلاء
.المفوضین القضائیین بتبلیغ الاستدعاء للمدعى علیه
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علــى الأســباب نفه المسـتأنف مركــزا اسـتئنافه وبعـد اســتیفاء الاجـراءات المســطریة صـدر الحكــم  المســتأنف والـذي اســتأ
: التالیة 

أسباب الاستئنـــــاف
ستئناف صدر غیابیا في حقه وان الاحكام الغیابیة الصادرة عن المحكمة عرض الطاعن ان الحكم المطعون فیه بالا

مـن قـانون المسـطرة المدنیـة ، وان الحكـم 130الابتدائیة یجوز التعرض علیهـا اذا لـم تكـن قابلـة للاسـتئناف اسـتنادا للفصـل 
بأدائـه لفائـدة قضـى  علـى المسـتأنفالمستأنف صدر ابتدائیا ولیس استئنافیا مما یجوز الطعن فیه بالاستئناف،  وان الحكم 

درهم والفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ اسـتحقاق 24614,00في شخص ممثلها القانوني مبلغ xxxxxxxالمستان علیها الشركة 
الكمبیالة وللتذكیر فـان اصـل المدیونیـة نـاتج عـن شـراء المسـتأنف لجـرار فلاحـي مـن طـرف المسـتأنف علیهـا وان المسـتأنف 

لحصول على الاعانة التي تمنحها الدولة للفلاحین الصغار مقابل مسـاهمته بمبلـغ مـن الـثمن الاجمـالي للجـرار تقدم بطلب ا
، وان الشركة المستأنف علیها سلمت للمستأنف الجرار مقابل مادي دون انتظار قبول طلبه من الجهة المعنیة ممـا اضـطر 

علــى ان یــؤدي الــثمن علــى شــكل اقســاط وبالفعــل ســلم لمحــامي درهــم 24614,14الــى تحریــر كمبیالــة لفائــدتها تحمــل مبلــغ 
لـذلك 2017مـاي 10درهم كجزء من الدین المترتب في ذمته حسب الثابت من الشهادة الموقعة بتـاریخ 500الشركة مبلغ 

.فان المبلغ المدین به للمستأنف لفائدة المستأنف علیها یقل عن المبلغ المحكوم به لفائدتها
غــاء الحكــم الابتــدائي وبعــد التصــدي الحكــم بــرفض الطلــب واحتیاطیــا تأییــد الحكــم مــع تعدیلــه  وذلــك لــذلك یلــتمس ال

.درهم من اصل الدین 5000بالأخذ بعین الاعتبار اداء المستأنف للمستأنف علیها مبلغ 
.وادلى بنسخة من حكم ابتدائي وطي التبلیغ واصل اشهاد

هـا بمـذكرة جوابیـة جـاء فیهـا انـه والواضـح مـن المقـال الاسـتئنافي بـان ادلى نائـب المسـتأنف علی8/11/2018وبجلسة
30درهم حالة الاداء بتاریخ 24614,00المستأنف یقر بانه تسلم الجرار من المستأنف علیها وحرر لفائدتها كمبیالة بقیمة 

درهم كجزء من الدین المتخلذ 5000,00مما یكون معه الدین ثابت ولا منازعة فیه،  وان المستاف ادى مبلغ 2010ابریل 
.بذمته مع التزامه بأداء ما تبقى داخل اجل سنة من تاریخ الاشهاد المرفق بالمقال الاستئنافي وهو ما لم یتحقق 

درهـــم مـــن مبلــغ المحكـــوم بـــه لفائـــدة 5000,00لــذلك تلـــتمس تأییـــد الحكـــم المســتأنف مـــع تعدیلـــه وذلـــك بخصــم مبلـــغ 
.المستأنف الصائرالمستأنف علیها وتحمیل 

والفي بالملف مذكرة جوابیة لنائـب المسـتأنف علیهـا وتقـرر حجـز 8/11/2018وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة 
.16/12/2018الملف للمداولة لجلسة 
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محكمة الاستئناف

حاملـة لـنفس المبلـغ درهم التابث بمقتضى الكمبیالة سند الـدین ال24614,00بأصل الدین البالغ المستأنفحیث أقر 
10/05/2017، لكنه و في المقابل تمسك بأداء جزئي للدین بمقتضى الوصل الصادر عن نائب المسـتأنف علیهـا بتـاریخ 

مبلــغ الــدین الــذي أقــر بــه نائــب المســتأنف علیهــا و طالــب بتخفــیضالأمــردرهــم و هــو 500,00مبلــغ لأداءو المتضــمن 
.المحكوم به بعد خصم المبلغ المؤدى 

و حیــث یتعـــین لأجلـــه اعتبـــار الاســـتئناف جزئیـــا و تعـــدیل الحكــم المســـتأنف و ذلـــك بحصـــر المبلـــغ المحكـــوم بـــه فـــي 
.درهم و التأیید في الباقي و الصائر بالنسبة 19614,00

لهذه الأسباب
.محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا تصرح

قبول الاستئناف : في الشكل 

درهم و التأیید 19614,00بإعتباره و تعدیل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في : في الموضوع 
.في الباقي و الصائر بالنسبة 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

المستشار المقرر                    كاتب الضبطالرئیس            



ب/م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/02/05بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

.ةومقرر ةرئیس
.امستشار 

.مستشارا 
.بمساعدة  كاتب الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

في شخص ممثلها القانونيxxxxشركة ت ب بین 
الكائن مقرها 

.نائبها الاستاذ بوشتى وادي المحامي بهیئة الرباط

.من جهةةمستأنفابوصفه

خدمات المغرب في شخص ممثلها القانونيyyyyyyyشركة وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي بالعمارة 

نائبها الاستاذ منیر بلغیتي المحامي بهیئة الرباط

.من جهة أخرىامستأنفا علیهها بوصف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكمبناء على مقال الاستئناف 
.18/12/2017استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقــال اســتئنافي مــؤدى عنــه الرســوم نائبهــا الاســتاذ بوشــتى وادي بواســطة ت المســتأنفة حیــث تقــدم

بتــاریخ بالربــاطالصــادر عــن المحكمــة التجاریــة الحكــم بمقتضــاه تســتأنف23/06/2017ئیة بتــاریخ القضــا
بأدائهــا فــي والقاضــي 3140تحــت عــدد 2562/8201/2016فــي الملــف التجــاري عــدد 14/11/2016

130.000,00خــدمات المغــرب تعویضــا قــدره yyyyyشــخص ممثلهــا القــانوني لفائــدة شــركة 

.درهم وبتحمیلها المصاریف بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلب

:ـلــــفي الشكــ
یتعین  حیث ان المقال الاستئنافي قدم  وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما

.معه التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
أن المســتأنف علیهــا تقــدمت بواســطة محامیهــا المطعــون فیــه والحكــمن وثــائق الملــف حیــث یســتفاد مــ

أنهــا أبرمـت عقـدا مــع المـدعى علیهـا، التزمــت بموجبـه هــذه بمقـال أمـام المحكمــة التجاریـة بالربـاط أفــادت فیـه 
عـن نقـل بامتناع عمال المدعى علیهـا27/5/2016الخیرة بتوفیر النقل لمستخدمیها، و أنها فوجئت بتاریخ 

مسـتخدمیها و محاصـرة هــؤلاء و إحـداث فوضـى و اضــطراب خطیـرین أمـام بوابــة تكنوبـولیس احتجاجـا علــى 
عــدم أداء أجــورهم مــن طــرف المــدعى علیهــا، و هــو تصــرف غیــر مشــروع و مخــالف لعقــد النقــل المبــرم بــین 

لیهـا لفسـخ العقـد وفـق إلى توجیه إنـذار للمـدعى ع-المدعیة–الطرفین، و على إثر هذه الأحداث فقد عمدت 
منـه، و أن أفعـال عمـال المـدعى علیهـا تسـببت لهـا فـي خسـائر فادحـة علـى المسـتوى 10ما یخوله لها البند 

المادیــة و علــى مســتوى اســمها التجــاري بســبب عــدم ضــمان اســتمراریة نقــل مســتخدمیها، و عرقلــة عملهــا، و 
ــــى خــــدمات شــــركة أخــــرى لضــــمان نقــــل مســــتخدمی ــــة اضــــطرارها اللجــــوء إل ها و بتكــــالیف مرتفعــــة نظــــرا لحال

الاســتعجال القصــوى، ملتمســة الحكــم لهــا بتعــویض قــدره ملیــون درهــم مــع النفــاذ المعجــل و تحمیــل المــدعى 
علیهـــا الصـــائر، مرفقـــة مقالهـــا بصـــورة لعقـــد نقـــل مســـتخدمین، صـــور لملحقاتـــه، صـــورة لشـــهادة صـــادرة عـــن 

اینة مجردة، طلب تبلیغ إنذار، و فواتیر عن خدمات تعاضدیة التامینات لأرباب النقل المتحدین، محضر مع
.نقل مستخدمین
.المستأنفبالرباط الحكمصدرت المحكمة التجاریة أوحیث 
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ـــدائیا وان وحیـــث جـــاء فـــي  ـــداء أوجـــه دفاعهـــا ابت ـــم تـــتمكن مـــن إب أســـباب اســـتئناف المســـتأنفة أنهـــا ل
وتدعي المستأنف علیها أن عمال المستأنفة امتنعوا عن نقل مستخدمیها . الاستئناف ینشر الدعوى من جدید

عمهـا ومحاصرتهم أمام بوابة تكنوبولیس احتجاجا على عدم أداء أجـورهم مـن طرفهـا وأدلـت لمحاولـة إثبـات ز 
وأنه عند الرجوع الى محضر معاینة مجردة المدلى به من قبل . بمحضر معاینة مجردة ومحضر تبلیغ إنذار

المستأنفة نجده یتضمن بأن مجموعة من عمال المستأنفة امتنعوا عن نقل المستخدمین وانه اسـتقى ذلـك مـن 
عنه تلك الشـهادة ولا هویتـه المكلفة بالحراسة دون أن یبین صفة من صدرتG4Sشهادة صادرة عن شركة 

الكاملــة كمــا تضــمن المحضــر بــأن الشــركة طالبــة المعاینــة كلفــت شــركتان أخیرتــان بنقــل مســتخدمیها إلا أن 
مســـتخدمي المســـتأنفة قـــاموا بعرقلـــة عملیـــة الســـیر ومنعـــوهم مـــن القیـــام بـــذلك، دون أن یـــذكر اســـم الشـــركتین 

ل مســتخدمیها ولا عــدد حافلاتهمــا ودون أن یــذكر معاینتــه المزعــومتین اللتــین كلفتهمــا المســتأنف علیهمــا بنقــ
لواقعة المنع المزعومة وإنما اكتفى بنسبة كل ذلـك لشـهادة صـادرة عـن شـركة الحراسـة دون اي توضـیح آخـر 
ممــا یفیــد ان محضــر المعاینــة تضــمن عمومیــات فقــط ولا یمكــن الركــون إلیــه أو الاطمئنــان إلیــه وتبعــا لــذلك 

اعتبار ما جاء فیه، وطالما أن محضـر معاینـة المزعـوم لا یفیـد فـي النازلـة بشـيء فـإن یتعین استبعاده وعدم
وأن الحكم المستأنف . ما تدعیه المستانف علیها یفتقد للاثبات وتبعا لذلك یتعین التصریح بعدم قبول دعواها

صله الى ذلك درهم دون أن یبین اساس تو 130.000قضى لفائدة المستأنف علیها بتعویض حدده في مبلغ 
التعویض ودون ان یبین حجم الأضرار التي تكبدتها المسـتأنف علیهـا لتجعلهـا تسـتحق تعویضـا بـذلك المبلـغ 

ممـــا اضـــطرها اللجـــوء الـــى 27/05/2016وهـــي تـــدعي أن عمـــال المســـتأنفة امتنعـــوا عـــن نقـــل عمالهـــا یـــوم 
. درهـم130.000مال تصل إلى خدمات شركة اخرى لضمان نقل مستخدمیها، فهل تكلفة یوم واحد لنقل الع

هذا مع الأخذ بعین الاعتبار أن الواقعة التي تدعیها غیر ثابتة على اعتبار أن محضر معاینة مجـردة الـذي 
تستند علیه في دعواها لا یرتكز على اي اساس مـن الجدیـة والمصـداقیة وتضـمن عمومیـات فقـط لقنتهـا إیـاه 

یثبــت ذلــك وكــل مــا تضــمنه أنهــا فســخت العقــد المبــرم مــع المســتأنف علیهــا كمــا أن محضــر تبلیــغ إنــذار لا
المستأنفة لخرقها البند العاشر من العقد المبـرم بینهـا وهـذا لا یفیـد بشـيء بخصـوص النازلـة موضـوع الـدعوى 
كما تزعمها المستانف علیها، لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعـد التصـدي عـدم قبـول الـدعوى وتحمیـل 

.الصائر واحتیاطیا رفض الطلبالمستأنف علیها 
خـدمات المغـرب بواســطة yyyyyyأدلـت المسـتأنف علیهـا شـركة 18/12/2017وحیـث إنـه بجلسـة 

نائبهــا الاســتاذ منیــر بلغیتــي بمــذكرة جوابیــة افــادت فیهــا أن المحكمــة ســتقف علــى أن المقــال الاســتئنافي لــم 
ن الحكـم المسـتأنف قـد سـقط فیهـا بـنفس القـدر یعرض الى الخروقات القانونیة والموضوعیة التي یزعم علـى أ

وان وقــائع المنازعــة ثابتــة وموثقــة وفقــا لقواعــد الاثبــات . الــذي لــم یــتكلم عــن مــواطن التجــاوز وانعــدام التعلیــل
المقــــررة قانونــــا، إذ أن المســــتأنف والمســــتأنف علیهــــا كانــــت تجمعهــــم اتفاقیــــة لنقــــل المســــتخدمین مؤرخــــة ب 

ــــةوتــــم الإدلاء بهــــ12/07/2012 ــــف النازل ــــة الابتدائیــــة وهــــي مــــن مشــــتملات ووثــــائق مل وان . ا فــــي المرحل
نقل 27/05/2016المستأنفة ولأسباب تخصها ومشاكل إداریة وقانونیة یرفض السائقون التابعون لها بتاریخ 
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وانهـم إضـافة الـى ذلـك فقـد حاصـروا. المستخدمین الذین یشتغلون معها وفق بنود اتفاقیة النقل الموقعة معهـا
. المسـتخدمین عبـر بوابـة الخـروج الرئیسـیة لمجمـع تكنوبــولیس بسـلا الجدیـدة ممـا أحـدث فوضـى واضــطرابات

وكبدها خسائر كبیرة، وهو مشكل عاینته السلطات المحلیة على أعلى مستوى، إذ حضر عامل سلا الجدیدة 
س یتضـمن العدیـد مـن وكل رجال السلطة المحلیة من أجـل إیجـاد حـل سـریع بـالنظر الـى أن مجمـع تكنوبـولی

وأنـه وأمــام هــذه . الشـركات الوطنیــة والدولیـة التــي مـن شــأن عرقلـة عملهــا التــأثیر علـى صــورة المغـرب باكملــه
الوقائع اضطرت الى البحـث عـن شـركة أخـرى لنقـل مسـتخدمیها بسـبب تماطـل وتهـاون المسـتأنفة عـن إیجـاد 

المســتأنفة تضــمن خرقــا قانونیــا لبنــود اتفــاق وأن التصــرف الــذي قامــت بــه. حلــول لمــا أقــدم علیــه مســتخدموها
مــن ظهیــر الالتزامــات والعقــود وهــو مــا یشــكل الســند القــانوني للمطالبــة 230النقــل وكــذا لمقتضــیات المــادة 

ولذلك فإن الدفوعات المقدمـة مـن قبـل المسـتأنفة تفتقـر الـى الجدیـة والسـند الموضـوعي والقـانوني . بالتعویض
.الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائرلذلك تلتمس تایید. السلیم

الفـي بـالملف مـذكرة جوابیـة 18/12/2017وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانـت آخرهـا جلسـة 
الاستاذ منیر البلغیتي وتخلف الاستاذ وادي بوشتى رغم سابق الإعلام فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق 

.15/01/2018بالقرار بجلسة 

نافمحكمة الاستئ
حیث عابت الطاعنة على محضر المعاینة المستدل به لاثبات واقعة قیام مستخدمیها بالامتناع عن 

zzzzنقــل مســتخدمي المســتأنف علیهــا، كونــه لــم یبــین صــفة مــن الشــخص المكلــف بالحراســة التــابع لشــركة 

الشـــركتین كمـــا لـــم یبـــین اســـم . والـــذي صـــرح للمفـــوض القضـــائي بكـــون عمـــال الطاعنـــة هـــم مـــن قـــاموا بـــذلك
.المزعومتین واللتان تم تكلیفهما من طرف المستأنف علیها بنقل مستخدمي هذه الأخیرة

ثـامن وحیث إن مسؤولیة الطاعنة مترتبة عن العقد الذي یربطها بالمستأنف علیها والذي نص بنده ال
یـة النقـل القیـام تـأخیر عملن شـأنها في حالة وقوع إضراب أو أي حالة أخرى مـعلى أن الطاعنة تبقى ملزمة 

، وعلیــه فــإن مســؤولیة المســتأنفة تعتبــر مســؤولیة عقدیــة ناتجــة علــى نفقتهــابنقــل مســتخدمي المســتأنف علیهــا
عمــال المســتأنف نســوب الیهــا والمتمثــل فــي عــدم نقــلمباشــرة عــن العقــد المــذكور، وأن الإخــلال بــالالتزام الم

كــان یكفیهــا لدفعــه الإدلاء  بمــا یثبــت قیامهــا بنقــل عمــال المســتأنف 29/05/2016علیهــا ابتــداء مــن تــاریخ 
ومـن تـم تبقـى دفوعاتهـا المثـارة بشـأن محضـر المعاینـة . علیها بالتاریخ المذكور وهو المنتفي في نازلة الحـال

.مردودة علیها لما سلف بیانه
ى الحكـــم المســـتأنف عـــدم بیانـــه الأســـس المعتمـــدة فـــي تحدیـــد التعـــویض وحیـــث عابـــت الطاعنـــة علـــ

.المحكوم به ودون تبیان حجم الأضرار التي تكبدتها المستأنف علیها
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وحیث إن البین من وثائق الملف أن المستأنف علیها أدلت بفواتیر صادرة عن المستانفة بخصوص 
2016المسـتأنف علیهـا والتـي بلغـت عـن شـهر ابریـل تكالیف عملیة نقل المستخدمین التي تقوم بهـا لصـالح 

حددت تكالیف النقل الذي قامت به لصالح wwwwwدرهم، كما أدلت بفواتیر صادرة عن 584.865,96
تـاریخ امتنـاع الطاعنـة عـن القیـام 27/05/2016درهـم وذلـك ابتـداء مـن 376.485,00المسـتأنفة فـي مبلـغ 

لذي لحق بالمستأنف علیها جراء إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدیة بالتزاماتها وهو ما یظهر حجم الضرر ا
.مما یبقى معه المبلغ المحكوم به مناسبا لجبر الضرر

وحیــث تبعــا للاســباب أعــلاه  یتعــین رد جمیــع دفوعــات الطاعنــة لعــدم ارتكازهــا علــى اســاس قــانوني 
.سلیم وتأیید الحكم المستانف

ـھذه الأسبـــــابل
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة 

.قبول الاستئناف: ل ــفي الشـــك

.افعتهر برده وـایید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على: في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



طباعة المستشارة المقررة

المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

11/04/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةومقرر مستشارة
مستشارة

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي 

ذات المسؤولیة  المحدودة  المتقاضیة  في شخص ممثلها  القانونيXشركة : بین 
البیضاء الدلوسي مصطفى المحامي بهیئة الأستاذ ینوب عنها

من جهةةمستأنفابوصفه
المحافظ على الأملاك العقاریة ببرشیدالسید: وبین 

.جهة أخرىبوصفه مستأنفا علیه من 

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

1905: رقمقرا
2018/04/11: بتاریخ

2017/8201/884: ملف رقم
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.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف
2018- 4- 4واستدعاء الطرفين لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنية429وما يليه و328نون المحاكم التجارية والفصول من قا19وتطبيقا لمقتضيات المادة 

و بعد المداولة طبقا للقانون 
يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن 03/02/2017المقدم من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بتاريخ بناء على  المقال الاستئنافي

و القاضي في 7894/8202/2014ملف عدد 3012تحت عدد 12/03/2015المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 
.الشكل بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر 

:في الشكــل
.الطاعنة لم تبلغ بالحكم الابتدائي فيكون الاستئناف مقدما داخل الاجل القانونيو حيث ان 

.حيث قدم المقال الاستنافي وفق الشكليات المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله 
:في الموضـوع 

مة التجارية بالدار البيضاء تقدمت بواسطة  نائبها بمقال أمام المحكXيستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن  شركة 
18/08/2014بتاريخ 

:س و المتمثلة فيما يلي 3224984بملف الشركة عدد 
100.000صورة مصادق على صحتها لمحضر الجمع العام الاستثنائي و القاضي برفع راسمال الشركة من مبلغ -

.درهم1.000.000درهم الى حدود 
.صورة من اعلام برفع راسمال الشركة المصادق على صحتها-
.صورة مصادق على صحتها من القانون الاساسي للشركة-
.جاري و المستفاد منه كون مسيري الشركة هما محمد زاوي و مروان عيسىصورة مصادق عليها من السجل الت-
.اعلام برفع راسمال الشركة المنشور بمجلة الصحراء المغربية-
.صورة لبطاقة المسير مروان عيسى-

تحيين س، الا ان المحافظ لم يبادرالى24984و انطلاقا من وضعيتها بالرسم العقاري عدد 32مع تحيين ملف الشركة عدد 
18/4/2014تاريخ الايداع و الطلب تم يوم رغم ان وضعية الشركة 

س تحت طائلة غرامة 3224984بملف الشركة عدد 18/4/2014بتاريخ 
.    يوم تأخير و تمكينها من شهادة بذلك مع النفاذ المعجل و الصائر درهم عن كل 500

و جاء في أسباب استئنافها أنه  Xو بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة 
المسطرة قبل إصداره لحكمه بعدم قبول  بموجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فينذر القاضي الطرف المدعي  بتصحيح 

رغم تكلف الطاعنة  بالإدلاء  بما يفيد توجيهها الى المحافظة  العقارية قبل رفع الدعوى الحال ان محكمة الدرجة الاولى لمالدعوى  و 
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مؤشر عليه  من لدن المصلحة المذكورة يتضمن طلب إيداع وثائق بملف الشركة  ، ليبقى السبب 18/4/2014
ملتمسا الحكم بقبول الطلب  و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد المعتمد من لدن محكمة الدرجة الاولى غير وجيه  

بقبول الدعوى و في الموضوع الحكم على السيد المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتضمين الوثائق  المدلى بها  
س 27984ري عدد الخاص بالمستأنفة  مع تحيين وضعيتها  بالرسم العقا32بملف الشركة عدد 18/4/2014بتاريخ 

درهم  عن كل يوم تأخير  و تمكين المستأنفة من شهادة  بذلك  مع إشفاع الحكم  500تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 
.بالنفاذ المعجل  و على المطلوب بالصائر 

.  18/4/2014و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف  و بالكتاب المودع بالمحافظة العقارية يوم 
تخلف عنها نائب المستانفة و المستانف عليه رغم التوصل  2018- 4-4و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها بتاريخ 

و ارجاع الملف الى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه المستأنفو الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى الى الغاء الحكم 
.   2018-4- 11ون  فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة طبقا للقان

محكمــة الاستئـناف
.حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه 

ية فصل الاول من قانون المسطرة المدنلو حيث عابت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لخرقه مقتضيات ا
.هها الى المحافظة العقارية قبل رفع الدعوى يبما يفيد توجءلعدم اشعارها بالادلا

اكتفت بالإدلاء بكتاب  يتضمن الوثائق المودعة لدى المستأنفةو حيث انه بتفحص المحكمة لوثائق الملف فقد تبين ان 
و لأوانهفيكون الطلب سابقا رفضه ر ابتحيين وضعيتها و قر عليه المستأنف

.الصائر المستأنفةو بتحميل يتعين بذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف 
لهــذه الأسبـــاب

:تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا 
الاستئناف بقبول :في الشـــــكــــــــل

الصائر المستأنفةو بتحميل المستأنفالحكم بتأييد:المــــــوضــــــوعفي
.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة

اتبة الضبطالرئيسة                        المستشارة المقررة                          ك



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/04/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
مستشارة
مستشارة

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

1طرفبین 
من جهةة مستأنفابوصفه

2طرف: وبین 
.من جهة أخرىهم علیمستأنفا مبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2165: رقمقرار
2018/04/25: بتاریخ

2015/8201/2424: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.18/4/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

بواسطة دفاعه بتاریخ 1طرف به تالذي تقدمالصائر القضائيالمقال الاستئنافي المؤدى عنهبناء على 
17/03/2014دار البیضاء بتاریخ بالعن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادرستأنف ت21/04/2015

في الشكل  بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على القاضي و 4254/6/2010ملف عدد 4564تحت عدد 
القانونیة  من تاریخ الطلب لتاریخ التنفیذ  درهم مع الفوائد36.640,00مبلغ المدعى علیها لأدائها  للمدعي

.توتحمیلها  المصاریف  ورفض باقي الطلبا

لیغ المرفق بالمقال كما یتبین من طي التب7/4/2015الطاعنة بالحكم المستأنف بتاریخ تحیث بلغ
.أي داخل الأجل القانوني 21/04/2015تقدمت باستئنافها بتاریخ الاستئنافي و 

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:و في الموضـوع

تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجاریة المدعي یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 
ملف 2009- 12- 22و المؤرخ في 1525القرار الإستئنافي عدد أنه بناء على عرض فیهبالدار البیضاء  ی

مراكش و المؤید للحكم الصادر في الملف عدد الصادر عن محكمة الإستئناف التجاریة ب2009- 8-919عدد 
عن المحكمة التجاریة بأكادیر القاضي بعدم اختصاص هذه المحكمة 2009- 5-4بتاریخ 1750-5-2007

مكانیا للبث في الملف و إحالته بكافة وثائقه على المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و إرجاء البث في الصائر 
.إلى حین البث في الموضوع

.من أجل الإختصاص2010- 3- 15بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة بتاریخ و
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و بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى 
ستغل والذي یعرض من خلاله  بأن والده الحاج علي بیكتي ی2007یولیوز 11عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

و أنه یتزود بالوقود و مشتقاته من 1977- 9- 1محطة الوقود المدعوة المنصور و الكائنة بعنوانه أعلاه منذ 
في 5بحیث یمنع علیه التزود بتلك المنتجات من غیرها مقابل استفادته من عمولة قدرها - شال المغرب–شركة 

ي وكل ولده عبد العالي بیكتي لتسییر شؤون المحطة و أن المكتري الحاج علي بیكت.المائة من ثمن اللتر الواحد 
هذا الأخیر الذي عمل على عمل على الزیادة في رقم معاملات تلك المحطة و تزاید . المذكورة نظرا لكبر سنه 
إلا أن المدعى علیها شركة شال المغرب شرعت مؤخرا في وضع عراقیل أمام .عاملا 26عدد عمالها الذي یبلع 

رقلة استغلال و تسییر المحطة دون سبب یذكر الشيء الذي اضطر المدعي إلى بعث المدعي بهدف ع
مجموعة من الرسائل للمدعى علیها من أجل الكف عن تلك العراقیل و طالب كذلك بلقاء المدیر العام للشركة 

لى غایة إ2007-6- 26بمدینة البیضاء و الذي رفض استقباله و رفضت الشركة تزویده بالوقود عن المدة من 
الحكم على المدعى ملتمسا .مما أدى إلى توقف نشاطها بصفة كلیة و عرض العمال للبطالة2007- 2-7

درهم و الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة لتحدید التعویض عن 10.000علیها بأدائها لفائدته تعویضا مؤقتا قدره 
.قیب علیها و تقدیم طلباته النهائیة الضرر اللاحق بالمدعي جراء توقف نشاط المحطة مع حفظ حقه في التع

القاضي بإجراء خبرة قضائیة عهد بها و 2007- 10- 22هیدي الصادر بتاریخ و بناء على الحكم التم
للخبیر أحمد برفاس الذي التمس نمن المحكمة إعفاءه من المهمة المسندة إلیه اعتبارا لكون المدعي سبق أن 

.استفاد من خدمات بمكتبه

و القاضي باستبدال الخبیرأحمد ترفاس بالخبیر 2008-4- 21الحكم التمهیدي المؤرخ في و بناء على 
. كمال شاكري للقیام بالمهمة المحددة في الحكم التمهیدي السابق

و القاضي باستبددال الخبیر كمال شاكري 2008- 10- 20و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
نجز المهمة المنوطة به و وضع تقریره في النازلة محددا الضرر اللاحق بالخبیر علي السعداوي و الذي أ

.درهم عن المدة المحدد في الحكم التمهیدي36.640,00بالمدعي في مبلغ 

و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المرفقة بطلب إضافي مؤدى عنه المدلى بهما من طرف المدعي 
قیب على الخبرة المصادقة علیها و الحكم بما جاء فیها مع الفوائد بواسطة نائبه و الذي التمس من خلال التع

و في الطلب الإضافي الحكم على المدعى علیها بتزوید محطة .القانونیة من تاریخ الحكم لتاریخ التنفیذ
.درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ10.000المنصور بالوقود و مشتقاته تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
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ناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى علیها بواسطة نائبها و التي التمست من خلالها الحكم و ب
برفض الطلب لكون الحاج علي بیكتي نصب و بشكل أحادي مسیرا جدیدا للمحطة دون استشارتها و بذلك 

تربطه أیة علاقة مع المدعى یكون قد خرق عقد التسییر الرابط بین الطرفین كما أن السید عبد العابي بیكتي لا 
و بطرد 1977- 9- 1علیها و أكدت كذلك بأنها استصدرت حكما بفسخ العقد الرابط بین الطرفین المؤرخ في 

المدعى علیهم ورثة بیكتي الحجاج علي من محطة المنصور مدلیة بعقد التسییر و الحكم الابتدائي القاضي 
و كذا القرار الإستئنافي المؤید له عدد .09-2156ملف عدد 2010- 7- 1بتاریخ 7201بالفسخ عدد 

.2010-4843ملف عدد 2011- 6-14بتاریخ 2839-11

ته شركة شال المغرب بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفو 
جاء في أسباب استئنافها، نقصان التعلیل  الموازي لإنعدامه، سبق للمستأنفة  ان تمسكت  في جمیع مذكرتها و 

في المرحلة الإبتدائیة  ان موروث  المستأنف علیهم بادر  بشكل احادي  الى تنصیب  السید عبد العالي بیكتي 
الرابط  بین الطرفین ، مما حدى بالمستأنفة كمسیر للمحطة  دون اذن للمستأنفة  خارقا بذلك  عقد  التسییر 

الى تقدیم دعوى فسخ هذا العقد والذي صدر بموجبه ولم یفسخ  العقد والذي تم  تأیید  استئنافیا  وصدر 
بخصوصه قرار  عن محكمة النقض قضى برفض الطلب، لكن محكمة الدرجة الأولى  ردت هذا الدفع بعلة انه  

ى  الحاج  علي بیكتي  بتفویت  تسییر المحطة لإبنه  بل وكله للنیابة  عنه في لم یثبت  لدیها  قیام المسم
تسییرها، لكن هذا التعلیل یبقى في غیر محله  ویتسم بنقصان التعلیل على اعتبار  ان تعلیل  المحكمة  حین 

لمستأنف قضت بفسخ عقد التسییر والذي اصبح نهائیا بموجب قرار محكمة النقض استند على خرق موروث  ا
واستنادا كذلك لعقد الصدقة المؤرخ في Jفي فقرته A-IVعلیهم لبنود عقد التسییر  الحر وخاصة  الفصل 

جاء سابقا لواقعة الإمتناع  8/04/2004، وان تفویت التسییر بموجب عقد  الصدقة المؤرخ في 8/4/2004
، ملتمسة الحكم بالغاء  2/7/2007لى غایة ا26/06/2007عن تزوید  المحطة بالوقود والمتعلقة بالفترة  من 

الحكم الإبتدائي  فیما قضى به وبعد التصدي  الحكم من جدید  برفض الدعوى  وتحمیل  المستأنف علیها 
.الصائر، وستدلي لاحقا بنسخة تبلیغیة وطي التبلیغ

اسطة نائبه بجلسة بو السید بیكتي علي بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه 
جاء فیها انه خلافا لما أثارته المستأنفة فان المستأنف علیه له كامل الصفة في التقدم  بالدعوى 22/10/2015

باعتباره وكیلا لوالده السید بیكتي  الحاج علي  كما هو ثابت  من خلال الوثائق المدلى بها ابتدائیا،  وان 
تي  الحاج علي  لم یفوت تسییر المحطة ال المستأنف علیه، وان المحكمة التجاریة عاینت  ان السید بیك

المستأنفة عملت على عرقلة نشاط المحطة  وامتنعت  عن تزویدها  بالمحروقات  دون سبب یذكر  الشيء  
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الذي اضطر  معه المستأنف علیه  الى توجیه مجموعة  من الرسائل الیها قصد الكف عن ممارستها  التعسفیة  
بالوقود الا ان هذه الأخیرة امتنعت  وهو ما ادى  الى توقف نشاط المحطة وعرض العمال  الى وتزویدها 

البطالة،  خاصة وان المستأنفة التزمت  في العقد الرابط بین الطرفین بضرورة تزوید  المحطة بالمواد البترولیة 
واضحا ببنود  العقد یرتب له بصفة حصریة،  وان امتناعها  عن تزوید المحطة بالمحروقات  یعتبر اخلالا

الحق في التعویض،  وان المحكمة امرت تمهیدیا باجراء خبرة  والتي حددت  التعویض  المستحق  في مبلغ 
درهم وهو المبلغ  الذي قضت المحكمة  التجاریة باداء  المستأنفة له لفائدة المستأنف علیه، 36.640,00

.                        وتأیید  الحكم المستأنف مع تحمیلها الصائرملتمسا  التصریح برد  استئناف  الطاعنة

بواسطة نائبهالمشار إلیه أعلاه علیهو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف
ان المستأنفة لم تأت باي دفع جدید  غیر ما سبق  وأثیر خلال المرحلة  اء فیها ج03/12/2015بجلسة 

دائیة  والتي اجاب  عنها الحكم  الإبتدائي عن صواب،  وانه بخلاف ما تزعم المستأنفة  حول واقعة  تفویت  الإبت
التسییر الحر  من طرف المرحوم  الحاج علي بیكتي  الى ابنه المستأنف علیه فان الأمر یتعلق  بوكالة تسییر  

دا  وحرصا على استمراریة  نشاط المحطة  وهو والتي فرضتها  الضرورة بعد ان اصبح والد المستأنف علیه مقع
الأمر  الثابت  من خلال مختلف  الوثائق المدلى بها، وان المستأنفة قامت في خرق صارخ لإلتزاماتها التعاقدیة 
وبكل تعسف بإیقاف  تزوید  المحطة بالمحروقات  وهو الأمر الغیر منازع فیه من طرف المستأنفة الشيء الذي 

ف علیه في عدة أضرار بعد توقف  نشاط المحطة  وتشرید عمالها، وان الخبرة جاءت مستوفیة  تسبب  للمستأن
لكافة الشروط الشكلیة والموضوعیة  المتطلبة قانونا، ملتمسا برد الإستئناف مع تأیید  الحكم المستأنف لمصادفته  

الصواب وتحمیل  المستأنف الصائر 

أیت دادة عن الأستاذة حضرت 18/4/2018آخرها جلسة ة علنیو بناء على إدراج  الملف بجلسات 
وسبق أن عین قیم في حق المستأنف علیها رقیة جاطا عكاف عن المستأنف علیه عبد العالي بیكتيعبد االله / ذ

فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه واستوفیت شروط القیم في حقها الذي أفاد بأنها غیر معروفة بالعنوان
. 25/4/2018للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 
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محكمــة الاستئـناف

.أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاهحیث عرضت الطاعنة 

تنصیب إلىحیث تمسكت المستأنفة في المرحلة الابتدائیة بأن مورث المستأنف علیهم بادر بشكل أحادي 
.السید عبد العالي بیكتي كمسیر للمحطة  دون إذنها خارقا بذلك عقد التسییر الرابط بین الطرفین 

الذي علي الحاجالسید وكیلا عن والده حیث لئن تقدم المستأنف علیه بمقال رامي الى التعویض بصفته 
عدم تزویدها بالوقود عن لحطة والده من جراء توقف نشاط المعن الضرر اللاحق لالتعویضیطالب بمقتضاه

تبین أن الابن المسمى فقدبالرجوع الى وثائق  الملف إلا أنه 2/7/2007الى غایة 25/6/2017المدة من 
عبد العالي قد تصدق علیه أبوه بالأصل التجاري أي أنه لیس بوكیل كما ادعى بذلك لكي تستجیب له المحكمة 

ف عن غیر صواب لما صرح بأن المسمى الحاج على بیكتي قد فوت الحكم المستأنإلیهلطلبه وهو ما ذهب 
بمقتضى عقد التفویت بل وكله فقط للنیابة عنه في التسییر علما أن المستأنفة أدلت لابنه المحطةفعلا تسییر 

القاضي 1/7/2010الذي أید الحكم المستأنف الصادر بتاریخ 14/6/2011بالقرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 
الرابط بین الطرفین وطرد المدعى علیه هو ومن یقوم مقامه من المحطة 1/9/77سخ عقد التسییر المؤرخ في بف

توزیع الوقود شال  واعتبرت محكمة الاستئناف التجاریة مصدرة القرار أعلاه بأن مسیر المحطة المرحوم الحاج 
التجاري موضوع التسییر الحر لفائدة ابنه عبد العالي بیكتي انطلاقا من الأصلعلي بیكتي سبق له أن فوت 

الحكم إلیهاي خلاف ما ذهب 8/4/2004نسخة من عقد الصدقة المؤرخ في و شهادة السجل التجاري 
المستأنف فإنه بمقتضى العقد المذكور أصبحت له صفة المسیر الجدید للمحطة ولیس فقط وكیلا عن والده 

د حیاته تصدق على قیالأصليلان المسیر أساسكز على لا یرتأبیهن ما طالبه بصفته وكیلا عن المتوفى وا
بالتعویض بصفته فیهامقدمة من طرف المدعي یطالبو الدعوى 2004التجاري منذ سنة الأصلابنه بتسییر 

وما قضت الأصلییر هذا على ابنه بتسلیتصدقلم تبق له صفة المسیر الأخیروكیلا عن والده والحال أن هذا 
والطرف المستأنف المستأنفةبینعلما أن العقد الرابط أساسبه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لا یرتكز على 

التعاقدي الذي قام به مورثهم الإخلالقد تم فسخه بمقتضى القرار الاستئنافي أعلاه معتمدا في  ذلك على علیه
ابنه المدعو عبد العالي بیكتي وذلك صل التجاري موضوع التسییر الحر لفائدة تفویت الأثل فيقید حیاته والمتم

مورث لطرفین أي المستأنفة و الحر الرابط بین اد الرابع من عقد التسییرنمن الب'' ج''خلافا لمقتضیات الفقرة 
التجاريالأصلعدم تفویت تسییر المحطة بصفة شخصیة  و علیه تنص على التزام المسیر بالمستأنفالطرف 

.أو إكرائه من الباطن أو تسییره من طرف الغیر
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اینت بـأن الهالك السید الحاج علي لم عالمستأنفحیث دفع المستأنف علیه بأن المحكمة مصدرة الحكم 
أعلاهإلیهإلا أنه وكما سبق ذكره فالقرار الاستئنافي  المشار السید عبد العاليإلىالتجاري الأصلیفوت تسییر 

حسم في هذه النقطة واعتبر أن التفویت كان قائما من طرف المورث الطرف المستأنف علیه وبالتالي ما دفع به 
خاصة وان عقد الصدقة كان بتاریخ سابق عن تاریخ المطالبة بالتعویض عن توقف النشاط أساسلم یبق له أي 

طالبة بذلك ما دام ان الهالك فوت تسییر لاحق له بالمأنهاي المستأنفةوالتزوید بالوقود من طرف الشركة 
وعلى اثر هذا التفویت قضت المحكمة التجاریة بالبیضاء بفسخ عقد التسییر 2004المحطة لابنه في سنة 

وواقعة التفویت ثابتة  4/6/2011والذي أیدته محكمة الاستئناف التجاریة بمقتضى قرارها الصادر بتاریخ 
من 451ملا بمقتضیات الفصل عتئنافیا والذي اكتسب قوة الشيء المقضى بهبمقتضى الحكم أعلاه والمؤید اس

.الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلبإلغاءوتبعا لكل ما ذكر أعلاه یتعین ع.ل.ق

لهــذه الأسبـــاب

وغیابیا بقیم في حق المستأنف علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.علیها رقیة جاطا

الاستئنافبقبول:في الشكــل

المستأنفالطرفوتحمیلالطلببرفضجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمبإلغاء: في الموضوع
.الصائرعلیه

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/04/26بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةمقرر مستشارة
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.م، في شخص ممثلها القانوني.م.، شXXشركة بین 
.القنیطرةبـهیئةالمحاميأحمد مركاد نائبها الأستاذ

مستأنفا من جهةاهصفتب

السیدة مونلین وبین 
.المحامیة بهیئة القنیطرةتنوب عنها الأستاذة رجاء المرزوقي 

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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208/3/3/2017ملف تجاري عدد 15/11/2017المؤرخ في 661/3بناء على قرار محكمة النقض عدد 
وبإرجاع 453/8201/2016ملف عدد 22/06/2016الصادر بتاریخ 4097والقاضي بنقض القرار رقم 

طبقا للقانون بهیئة أخرىالملف الى المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 

.قع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم ت
.19/04/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ بواسطة دفاعها الأستاذ أحمد مركادXXشركة حیث تقدمت 

والذي تستأنف بمقتضاه الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 14/12/2015
: بقبول الطلب وفي الموضوع: والقاضي في الشكل1339/8201/2015في الملف عدد 07/07/2015

.صاریف على عاتق رافعتهبرفضه وإبقاء الم
: لــــــــفي الشك

حیث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خالیا مما یفید تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة مما یكون 
. قد قدم مستوفیا لشروطه الشكلیة المتطلبة قانونا ویتعین قبولهالاستئنافمعه 

:في الموضوع
المدعیة تقدمت بواسطة دفاعها لدى المحكمة حیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

تعرض فیه 15/04/2015التجاریة بالرباط بمقال المؤدى عنه الرسم القضائي و المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 
ها بعلة أن هذه إستصدرت المدعى علیها أمرا بإجراء حجز تحفظي على بضاعت15/03/2011انه بتاریخ 

. آل تحریر محضر بإیقاع الحجز بنفس التاریخ , التي تعتبر شریكة فیها " YY"الأخیرة تعود ملكیتها لشركة 
18/04/2011و تاریخ 297وأنها على إثر ذلك تقدمت بدورها بطلب برفع الحجز صدر بموجب الأمر عدد 

02/02/2012یا إلى ذلك لتستصدر بتاریخ برفض الطلب لأنه یتعین سلوك مسطرة الإستحقاق وعمدت فعل
فصدر , ثم استئنافه , ثریا و برفض الباقي 110قضى بإستحقاقها ل 2011-8- 1845حكما بالملف عدد 

قضى بإستحقاقها لباقي المنقولات بمحضر الحجز موضحة أنه 2014- 07- 24و تاریخ 4098قرار تحت رقم 
, ت أمرا بإجراء خبرة لتحدید قیمة الخسارة التي منیت بها للضرر الذي لحقها جراء حجز بضاعتها استصدر 

-03- 15درهم شهریا ابتداء من 8.050,00خلص الخبیر على إثر إنجازها إلى أن حجم الخسارة المالیة بلغ 
مضیفة أن الخبیر اعتبر تاریخ . درهم 322.000,00أي ما مجموعه , 2014- 07-24إلى غایة 2011

أي , 2015- 02- 24القرار الاستئنافي والحال أن التاریخ الواجب هو تاریخ الخبرة في نهایة الحجز هو تاریخ 
بإضافة ثمان أشهر و تسعة أیام على المدة المحددة بتقریر الخبرة ملتمسة لأجل ذلك الحكم على المدعى علیها 
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و بتحمیلها , ضاعتها درهم تعویضا عن الخسارة اللاحقة بها جراء حجز ب388.815,00بأدائها لفائدتها مبلغ 
و تاریخ 864و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مرفقة طلبها بنسخة من أمر الحجز التحفظي عدد , المصاریف 

نسخة حكم عدد , 2011-04- 18و تاریخ 297وصورة من أمر عدد , مع محضر تنفیذه 2011- 03- 15
صورة من طلب , 2014- 07-24و تاریخ 4098مع قرار استئنافه رقم 2012-02-02و تاریخ 698

.و نسخة من تقریر الخبرة بشأنه2014- 12- 24و تاریخ 43إجراء خبرة و الأمر القاضي وفقه عدد 
و بناء على جواب المدعى علیها مع طلب إدخال الغیر في الدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 

التحفظي تم تعیین مزیري محمد حارسا تمسكت فیه بأنه بعد إستصدارها للأمر بإیقاع الحجز2015- 05- 20
الأمر الذي یجعل , و التي لم یعد لها وجود بسبب تبدیدها من لدن الحارس , قضائیا على المنقولات المحجوزة 

طلب التعویض غیر مؤسس في الشيء ملتمسة الحكم أساسا برفضه و إحتیاطیا بعدم قبوله لحین البت النهائي 
بعدما تم الطعن فیه بالنقض و إحتیاطیا جدا عدم قبول الخبرة لغیاب مبدأ المواجهة في القرار الإستئنافي أعلاه

.- ج–حكمین جنحیین و استدعاء و نموذج : بین الأطراف مدلیة بصورة شمسیة ل 
ذلك أنه لم یتم إتلاف المنقولات بل مجرد نقلها من مكان إلى , عقبت المدعیة بأن واقعة التبدید غیر ثابتة 

وبأن . ودلیل وجودها ممثل في محضر المفوض القضائي و تقریر الخبیر , لا تعرقل سیر المتجر آخر حتى
وبأن لا دلیل بالملف على التقدم بالطعن , من ق ل ع 78طلب التعویض یجد سنده في مقتضیات الفصل 

مدلیة . بالنقض بالنقض ملتمسة الحكم أساسا وفق طلبها و إحتیاطیا إیقاف البت إلى حین البت في الطعن 
.بصورة لمحضرین

ردت المدعى علیها بإسنادها النظر لهیئة المحكمة مع الإدلاء بصورة وصل أداء الرسم القضائي بشأن 
.الطعن بالنقض 

صدر الحكم المشار إلیه أعلاه إستأنفته الطاعنة التي أوردت 07/07/2015حیث إنه بتاریخ 
أن الأمر بالحجز التحفظي على بضاعة المستأنفة استصدرته المستأنف علیها بمقالها الإستئنافي بواسطة نائبها 

الشریكة فیها وأثبتت الطاعنة في الملف بأن YYمدعیة في طلبها كذبا وظلما وتعسفا بأن البضاعة هي لشركة 
بمقتضى حكم ابتدائي وقرار استئنافي وأن محمد عبد الحق YYالبضاعة المحجوزة هي لها ولیس لشركة 

وبصفتهما مسیرین لها المدخلین في الدعوى أكدوا بأنه لا علاقة YYبصفتهما الشخصیة كمالكین لثلثي شركة 
بالمستأنفة كما یتبین  من جمیع وثائق الملف لذلك تكون المستأنف علیها المسؤولة YYلهما ولا لشركة 

والمتسببة الوحیدة في الأضرار التي لحقت المستأنفة جراء تجمید بضاعتها المحجوزة ومنعها من الإتجار فیها 
ا هي التي نسبت أیام هي المستأنف علیها لكونه9شهرا و 48درهم طول مدة 345.000البالغ ثمن شرائها 

ولأن إصدار أمر مختلف بالحجز التحفظي لا یصدر بناء على مواجهة YYالبضاعة كذبا وبغیر حق لشركة 
بین الأطراف كما أشیر في آخر علة الحكم المستأنف بل یصدر بناء على ما ورد في ادعاء طالب الحجز وحده 

مسؤولیة طالبه في حال عدم صحة ادعائه وهو لذلك یكون الحجز التحفظي الذي یأمر به رئیس المحكمة تحت 
ما حصل في هذه القضیة مما تكون معه العلة التي إعتمدتها المحكمة في الحكم المطعون فیه بالاستئناف 
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والمشار إلیها أعلاه فاسدة وغیر مرتكزة على أي أساس قانوني ولا واقعي لذلك ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف 
درهم تعویضا لها على الخسارة 388.815المستأنف علیها بأدائها للطاعنة مبلغ وبعد التصدي الحكم على 

.اللاحقة بها نتیجة فرضها الحجز التحفظي على بضاعتها تعسفیا وبدون حق وتحمیلها كافة المصاریف 
ي وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها السیدة مونلین بواسطة نائبها  والت

جاء فیها أن التعویض الذي تطلبه المستأنفة بسبب الحجز التحفظي لا یرتكز على أي أساس قانوني ویتعین 
تأیید حكم المحكمة الابتدائیة عندما قضت برفضه وذلك لأن الحجز التحفظي الذي أمرت به المحكمة صدر في 

معه طلب التعویض غیر مرتكز على ولیس في مواجهة المستأنفة طالبة التعویض مما یكون YYمواجهة شركة 
أساس قانوني ویتعین رفضه وقد كانت المحكمة الابتدائیة صائبة عندما قضت برفض الطلب لعدم وجود ضرر 
في ظل انتفاء عناصر المسؤولیة من خطأ وعلاقة سببیة طالما أن الحجز التحفظي صدر في مواجهة شركة 

لمحجوزة غیر موجودة بسبب تبدیدها من طرف مسیر الشركة أخرى غیر الشركة المستأنفة ولأن المنقولات ا
والحارس القضائي YYوأدلت العارضة للمحكمة بالقرار القاضي بإدانة محمد مسیر شركة ) حارسها القضائي(

على المحجوزات في الشركة المدعیة بالحبس من أجل تبدید المحجوز مما یتعین رفض طلب المستأنفة على هذا 
.م مشروعیة مصلحتهاالأساس بسبب عد

بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها والتي عرضت فیها أن المستأنف 
علیها إستصدرت أمرا بالحجز التحفظي على بضاعة العارضة بناء على إدعاءات كاذبة وأن ملكیة العارضة 

ل المرحلة التجاریة في دعوى إستحقاقها للمنقولات للبضاعة المحجوزة ثابتة بمقتضى الحجج المدلى بها خلا
لها ولا تهریبها YYالمحجوزة في حین أن الحكمین أشارا إلى أن المستأنف علیها لم تدل بأي حجة تثبت ملكیة 

.وبالتالي تبقى المسؤولیة المباشرة للمستأنف علیها عن الخسارات والأضرا ر اللاحقة بالعارضةYYمن شركة 
أدت نائبة المستأنف علیها بمذكرة إسناد النظر تسلم 25/05/2016لى إدراج القضیة بجلسة بناء ع

فأصدرت .وقع تمدیدها لتاریخه15/06/2016نائب المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 
:محكمة الاستئناف قرارها المنقوض بالعلل الآتیة

بضاعتها الذيعلىالتحفظيبالحجزالأمرحیث تمسكت الطاعنة بموجب مقالها الإستئنافي بكون"
وأن فیهاالشریكةYYلشركةهيالبضاعةنأبوتعسفاوظلماكذباطلبهافيمدعیةعلیهاالمستأنفستصدرتهإ

مؤكدة استئنافيوقرارابتدائيحكمبمقتضىYYلشركةولیسلهاهيالمحجوزةالبضاعةبأنالطاعنة أثبتت
فيالمدخلینلهامسیرینوبصفتهماYYشركةلثلثيكمالكینالشخصیةبصفتهماالحقعبدمحمدأن السیدین

.بالمستأنفةYYلشركةولالهماعلاقةلابأنهأكدواالدعوى

وحیث لما كان الحجز التحفظي یعد إجراء إحترازیا یلجا إلیه الدائن لضمان حقه في مواجهة مدینه وینتهي 
مفعوله بمجرد تحویله إلى حجز تنفیذي  أو إستصدار أمر برفعه فإن ما قامت به المستأنف علیها من حجز 

ایة دینها ولم ثتبت الطاعنة أن هناك وسلكت في ذلك مسطرة قضائیة قانونیة لحمZZجاء نتیجة دائنیتها لشركة 
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تعسف في إستعمال هذا الحق خاصة وأنها إستصدرت حكما نهائیا قضى بإستحقاقها للمنقولات موضوع الحجز 
والتي كانت طیلة الحجز تحت حراسة المحجوز علیه السید محمد حسب محضر الحجز التحفظي المؤرخ في 

ها ومادام أن كل طرف قد سلك طریقا قانونیا لإقتضاء حقة ولم تكن تحت تصرف المستأنف علی15/3/2011
فلا مجال للقول بأي تعسف في إستعمال الحق وبالتالي یبقى الضرر المزعوم غیر مثبت في النازلة وأن ما 

".إنتهى إلیه الحكم المطعون فیه من رفض لطلب التعویض مصادف للصواب ویتعین تأییده
ار المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارها بنقض القرار الاستئنافي وتقدمت الطاعنة بالنقض في القر 

وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له بعلة أن المحكمة التي نفت التعسف عن المطلوبة رغم أنها قامت بحجز 
.قد أساءت تعلیل قرارها وعرضته للنقضبضاعة شركة لا علاقة لها تكون 

أن محكمة النقض عللت نقضها للقرار 22/03/2018وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بعد النقض بجلسة 
أي تعسف YYأنه لم یثبت في حق شركة : "المطعون فیه على أن المحكمة المصدرة له استندت في قرارها على 

لمحكمة أن المنقولات في استعمال الحق، وأن الضرر المزعوم غیر مثبت في النازلة، في حین أنه ثبت ل
YYالمحجوزة ملك للطالبة، والتي اضطرت لاستصدار قرار قضائي باستحقاقها، كما أنها لم تكن ملكا لشركة 

التي كانت تدعي المطلوبة دائنیتها لها، وأن الحجز استمر مدة طویلة منعت خلالها مالكة المنقولات المحجوزة 
على عهدة موجبا للتعویض طالما أن الحجز التحفظي یؤمر بهمن التصرف فیها مما یشكل في حد ذاته ضررا

ممارسة الحجز، والمحكمة لما قضت ومسؤولیة طالبه الذي یبقى ملزما بجبر أي ضرر الحقه بالغیر بمناسبة 
بخلاف ذلك نافیة التعسف عن المطلوبة رغم أنها قامت بحجز بضاعة شركة لا علاقة لها بها تكون قد اساءت 

"ها وعرضته للنقضتعلیل قرار 
تنص على وجوب تقید المحكمة المحال علیها الملف بعد النقض 369وأن الفقرة الثانیة من الفصل 

بالنقطة القانونیة التي بتت فیها محكمة النقض أي بالعلة أو العلل التي استندت علیها، وأن محكمة النقض 
، مما الطاعنةطلب جبر الضرر التي تعرضت لها اثبتت سوء تعلیل القرار المنقوض عندما لم تعتبر مستندات 

علیها، فیما تعرضت له من خسارات وأضرار وأن المستأنفیتعین الاستجابة لطلباتها لثبوت مسؤولیة المطلوبة 
واضافت بأن المبلغ المطلوب هو اقل ما تستحقه، وأنها تؤكد مطالبها سواء في المرحلة الابتدائیة أو الاستئنافیة، 

قضى 143/2015في الملف التجاري عدد 26/01/2017بتاریخ 50/1قض أصدرت قرار رقم محكمة الن
ع طلب و ضللبضاعة المحجوزة مو XXبرفض الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي القاضي باستحقاق شركة

ا لها مبلغ لذلك تلتمس الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف علیها بأدائه. التعویض
درهما تعویضا لها عن الخسارة والأضرار اللاحقة بها نتیجة فرضها الحجز التحفظي على بضاعتها 388.815

الصادر 50/1وأرفقت مذكرتها بصورة لقرار محكمة النقض رقم .تعسفیا وبدون حق وتحمیلها كافة المصاریف
.143/2015في الملف التجاري عدد 26/01/2017بتاریخ 

%33أن السیدة مونلان هي شریكة ب 05/04/2018المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة وأجابت

. التي یسیرها كل من محمد عبد الحق، وهم الإخوة الاشقاء لمسیري الشركة المستأنفةYYمن حصص الشركة 
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بها المسیرین داخل بسبب التلاعبات التي یقوم YYین المسیرین وشریكتهم الوحیدة في الشركة وأن النزاع قام ب
وقضت المحكمة بإدانة مسیري الشركة حبسا من أجل استعمال السلطات التي یتوفران علیها داخل . الشركة

وأن الشركة المستأنفة . الشركة وأموالها، بسوء نیة ضد مصالحها الاقتصادیة ومن أجل تحقیق أغراض شخصیة
الى استغلال هذه الأخیرة واصدرت المحكمة قرارها YYبعدما عمد مسیري شركة 2011لم تؤسس إلا في سنة 

ووضعاها باسم اخویهما حنان نور الدین تهربا XXوتبین فیما بعد أنهما اسسا شركة تسمى . بإدانتهما بالحبس
والدلیل على ذلك توقیعها على شهادة التسلیم YYمن كل مسؤولیة مع العلم أن حنان كانت مستخدمة بالشركة 

وأن كل واحد من الأشقاء . XXوهي الآن تتقدم بصفة مسیرة الشركة المدعیة Yمة بالشركة على أنها مستخد
ومرة یعمل لمصلحة الشركة الجدیدة المدعیة والتي اختلقاها على حساب YYالأربعة اصبح یشتغل مرة في شركة 

، ولم تقم YYقولات شركة المحكمة التجاریة لحجز منرئیسوأن المستأنف علیها قامت بطلب الى . الشركة الأولى
وأن الحجز . حارسا قضائیا على المحجوزاتYY، وعین محمد مسیر شركة XXبحجز اي منقولات للشركة 

، وكذا ضمان YYالذي امرت به المحكمة التجاریة كان الهدف منه المحافظة على منقولات شركة التحفظي
إغلاق YYیها نهائیا، خاصة بعدما عمد مسیري شركة حقوق المدعى علیها المطلوبة قضائیا والتي لم یتم البت ف

: مسیري الشركتینوأنها قد تقدمت بطلب إدخال الاشقاء . الشركة انتقاما، والشركة الآن تحت التصفیة القضائیة
. محمد عبد الحق، ومسیري الشركة المدعیة حنان نور الدین في هذه الدعوىYYشركة 

بسبب الحجز التحفظي لا یرتكز على اي اساس قانوني ویتعین تأیید وأن التعویض الذي تطلبه المستأنفة
ذلك أن الحجز التحفظي على المنقولات الذي أمرت به المحكمة . القرار الاستئنافي السابق القاضي برفضه

ولیس في مواجهة المستأنفة طالبة التعویض، وذلك بعدما تبت للمحكمة أن مسیري YYصدر في مواجهة شركة 
لمصلحتهما الخاصة واصدرت حكما YYالإخوة الاشقاء لمسیري الشركة المدعیة یستغلان شركة YYشركة 

وأن المحكمة في هذا الملف ومنذ المرحلة . XXولا یوجد في الأمر بالحجز اسم شركة . بإدانتهما بالحبس
أن الضرر غیر مثبت في الابتدائیة وكذا الاستئناف اقتنعت أنه لا علاقة للشركة المدعیة بالحجز التحفظي، و 

وصدور حكم بإدانتهما YYبل إن المستأنفة لم یكن لها وجود إلا بعد النزاع القائم بینها ومسیري شركة . النازلة
مبسبب استغلالهما للشركة، الشيء الذي جعلهما یبادران بمحاولة خلق الشركة المدعیة الآن ووضعها باس

YYوان المنقولات المحجوزة كانت في حوزة مسیر شركة . YYشركة تهربا من كل مسؤولیة وإغلاق الأخویهما

وقد . محمد الذي عین حارسا قضائیا علیها، ولم یعارض ولم یحاول رفع هذه الصفة عنه طیلة هذه السنوات
كانت المحكمة الابتدائیة والاستئناف صائبتان عندما قضتا برفض الطلب وعدم قبوله لعدم وجود ضرر وانتفاء 

في مواجهة شركة أخرى غیر عناصر المسؤولیة من خطأ وعلاقة سببیة، طالما أن الحجز التحفظي صدر
.الشركة المستأنفة

ومن جهة ثانیة إن طلب التعویض موضوع هذه الدعوى غیر مقبول قانونا لعدم وجود أي نص قانوني 
. خاص یعطي الحق في التعویض بسبب سلوك مسطرة قضائیة، أو بسبب اللجوء الى إجراء الحجز التحفظي

سجلت انعدام اي سابقة قضائیة في الموضوع، فسلوك اي مسطرة وأنه وبالرجوع الى الاجتهادات القضائیة 
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ولقد كانت محكمة الاستئناف محقة عندما قضت برفض طلب . أي مسؤولیة أو تعویض عنهاقضائیة لا یرتب 
الضرر المزعوم غیر مثبت في التالي یبقىبالتعویض بوأنه لا مجال للقول بأي تعسف في استعمال الحق و 

التي أغلقت مسیریها الآن وهي تحت YYرت الحجز المذكور لاستیفاء دینها في مواجهة الشركة النازلة، وأنها أج
.التصفیة القضائیة، وأنه لا یوجد أي تعسف في استعمال الحق وأن الضرر غیر ثابت في النازلة

كة یمتلكها وهي شر XXفإن الفواتیر المعتمد علیها تحمل اسم شركة : حول الخبرة المعتمدة: واحتیاطیا جدا
الإخوة الاشقاء لمالكي الشركة المدعیة، وأنها تطعن في هذه YYد عبد الحق مسیري شركة كل من محم

یصدران ما یشاءان من الفواتیر لصالح XXالفاتورات وتطالب برفضها لأن محمد عبد الحق مالكي الشركة 
ر في ملف جنحي أدین فیه محمد عبد أشقائهما في الشركة المدعیة، وقد سبق لها أن طعنت في هذه الفواتی

الحق حبسا من أجل استعمال السلطات التي یتوفران علیها داخل الشركة وأموالها بسوء نیة ضد مصالحها 
وأن هذه الفواتیر تم .الاقتصادیة ومن أجل تحقیق أغراض شخصیة ومحاباة مقاولة لهما فیها مصالح مباشرة

، والذي یفضح هذه الالعوبة هو استدعائها الى الجمع العام عند YYإصدارها وصنعها بتواطؤ مع محاسب شركة
لهذه الأسباب فهي تلتمس تأیید القرار . شارع واد دورة قطعة شادیة الولفة321بالعنوان YYمحاسب شركة 

هة واحتیاطیا عدم قبول الخبرة بسبب اعتمادها على فواتیر غیر قانونیة وغیاب مبدأ المواج. السابقالاستئناف 
.بین الأطراف قبل الأمر بها

ولا مع السیدین YYأنها لا علاقة لها مع شركة 19/04/2018وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 
محمد عبد الحق وأن المدخلین في الدعوى  الواردة اسماؤهم في المذكرة المجاب عنها سبق لتجاریة الرباط أن 

في في الحكم موضوع هذا الاستئناف بعدم قبول إدخالهم، لذلك فإن مقال الاستئناف والنقض قدما قضت
ن اساس طلب التعویض لم یعد محلا للمناقشة من جدید، لأن هذه النقطة وأ. مواجهة المستأنف علیها فقط

.محكمة النقضاحسمت فیه
، وأنها المدلى بها كلها صحیحة وقانونیةوأن الخبرة أنجزت بمحضر المستأنف علیها وأن الفاتورات 

متعلقة ببضاعة اشتریت قبل الحجز التحفظي ، لذلك لم یكن هناك اي سبب أو داع لجعلها غیر صحیحة أو 
لذلك فهي تلتمس تصحیح تاریخ رفع الحجز . تغییرها لتضخیمها وأن المستأنف علیها لم تدل بأیة حجة تدحضها

المستأنف علیها الوارد  بالمقال  الافتتاحي لهذه القضیة وذلك بجعله هو على البضاعة المحجوزة من طرف 
.24/02/2015خاصة وأن رفع الحجز تم بتاریخ إنجاز الخبرة أي . 24/07/2015بدلا من 14/02/2015

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة 19/04/2018وبناء على إدراج الملف بجلسة 
.26/04/2018لجلسة 

محكمة الاستئناف
رجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فیه طبقا إ حیث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي و 

للقانون بهیئة أخرى معللة قرارها بأنه قد ثبت للمحكمة أن المنقولات المحجوزة ملك للطاعنة والتي اضطرت 
التي كانت تدعي المطلوبة دائنیتها لها، وأن YYم تكن ملكا لشركة لاستصدار قرار قضائي باستحقاقها كما أنها ل
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طویلة منعت خلالها مالكة المنقولات المحجوزة من التصرف فیها مما یشكل في حد ذاته مدةاستمرالحجز 
ملزما بجبر ضررا موجبا للتعویض طالما أن الحجز التحفظي یؤمر به على عهدة ومسؤولیة طالبه الذي یبقى 

ضرر الحقه بالغیر بمناسبة ممارسته للحجز والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك نافیة التعسف عن المطلوبة أي 
.رغم أنها قامت بحجز بضاعة شركة لا علاقة لها بها تكون قد اساءت تعلیل قرارها وعرضته للنقض

.حالةفإن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقید بنقطة الإ369وحیث إنه وعملا بمقتضیات الفصل 
وحیث إنه وبخصوص دفوعات المستأنف علیها بعد النقض حول انعدام عناصر المسؤولیة طالما أن 

غیر الشركة المستأنفة فهو ادعاء مردود على مثیرته خاصة الحجز التحفظي قد صدر في مواجهة شركة أخرى 
ت بحجز بضاعة شركة لا وأن محكمة النقض قد حسمت في هذه النقطة حینما اعتبرت أن المستأنف علیها قام

وأن المستأنفة قد اضطرت لاستصدار قرار قضائي باستحقاق خاصةعلاقة لها بها، مما یعتبر تعسفا من جانبها
تها لها، وأن یالتي تدعي المستأنف علیها دائنYYالمنقولات المحجوزة المملوكة لها والتي لم تكن ملكا لشركة 

ا الطاعنة من التصرف فیها واعتبرت محكمة النقض هذا التصرف من استمر مدة طویلة منعت خلالهقدالحجز
.جانب المستأنف علیها في حد ذاته ضررا موجبا للتعویض

وحیث إنه وبخصوص منازعة المستأنف علیها في الخبرة وفي الفواتیر المستند إلیها لتحدید التعویض فإن 
تعویض الخسارة اللاحقة اعتمد في تحدید قدالخبیرأنفعلاعلى الخبرة المنجزة تبین لهاباطلاعهاالمحكمة 
وضیاع هامش الربح والحال أن مهمة الخبیر كانت هي معاینة البضاعة المحجوزة والخسارة اللاحقة بها بالمحل 

ق ل ع 264غیر ملزمة بالأخذ بتقریر الخبرة وتبقى لها الصلاحیة عملا بمقتضیات الفصل وبالتالي فالمحكمة 
من جراء بالطاعنةالتعویض المستحق للطاعنة بالرفع منه أو تخفیضه من أجل جبر الضرر اللاحق لتحدید  

.الحجز التعسفي لمنقولاتها وذلك بمراعاة ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة
وحیث إن الثابت من خلال وثائق النازلة أن الطاعنة استرجعت المنقولات المحجوزة من خلال استصدار 

فإن المحكمة واستئناسا بالفواتیر المحددة لقیمة المنقولات واعتبارا لمدة الحرمان وبذلكا یقضي لها باستحقاقهقرار 
نتیجة الحجز التعسفي وغل ید الطاعنة عن التصرف فیها طیلة مدة الحجز وایضا ومراعاة لقیمة المنقولات 

بحسب قیمتها جدیدة تحقیقه في حالة بیعها واهتلاكها خلال المدة المذكورة واعتبارا لضیاع الربح الممكن
تحدید التعویض المستحق للطاعنة انطلاقا من سلطتها فقد ارتأت المحكمة ر صواعتبارا لمجموع هذه العنا

.درهم200.000,00التقدیریة في مبلغ 
ف علیها وحیث یتعین لما سبق اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بأداء المستأن

.درهم كتعویض عن الضرر اللاحق بها من جراء الحجز التعسفي لمنقولاتها200.000,00للطاعنة مبلغ 
.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

لهــذه الأسبـــاب
.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:ــلــــفي الشك
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للمستانفةعلیهاالمستانفباداءجدیدمنالحكموالمستانفالحكمالغاءوباعتباره:في الجوهر
.بالنسبةالصائرجعلوكتعویض)مائتي ألف درهم(درهم200.000,00مبلغ

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقررالمستشارالرئیس           
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أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

:السادةمن هي مؤلفة و 04/06/2018بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
رئیسا

مستشارا مقررا
مستشارا

الضبطةبمساعدة كاتب
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.السید عبد االله : بین
: عنوانه

.الرباطالمحامي بهیئة الصادق الحداد الأستاذ نوب عنهی

من جهةفابوصفه مستأن

السید علال :وبین

: عنوانه

ینوب عنه الاستاذ أكري محمد المحامي بهیئة الرباط

علیه من جهة أخرىابوصفه مستأنف
عزیز :الدعوىفي المدخل و 

: عنوانه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة
التجاریةمحكمة الاستئناف 

بالدار البیضاء

2876: قرار رقم
04/06/2018:بتاریخ

4845/8201/2017:ملف رقم
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.بالملفضمنةالاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المبناء على مقال
28/5/2018القضیة بجلسةملف إدراجوبناء على 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
في طعن بمقتضاهی19/9/2017بمقال استئنافي بتاریخهاسطة محامیبو عبد اهللالسید تقدمحیث 

في الملف عدد 1518تحت عدد20/4/2017الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 
والقاضي في الشكل بقبول الدعوى بإستثناء مقال الإدخال وفي الموضوع  بأدائه 3677/8201/2015

درهم واجب كراء واستغلال المحل الكائن برسم المدة الممتدة من شتنبر 98.000ئدة السید علال مبلغ لفا
.مع النفاذ المعجل والصائر2015الى أكتوبر 2007

:في الشكل
حیث إن الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه 

.التصریح بقبوله شكلا
:الموضــوعفي

بمقال محامیه تقدم بواسطة السید علال ان المطعون فیهالحكم من یستفاد من وثائق الملف و حیث 
یعرض فیه أنه 19/11/2015مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخبالرباطامام المحكمة التجاریة 

قضى 695/13/2009في الملف عدد 1/12/2009استصدر عن المحكمة التجاریة بالرباط حكما بتاریخ 
بإفراغ السید علال من المحل الكائن هو ومن یقوم مقامه او بإذنه، وهو الحكم الذي تم تأییده استئنافیا بعد 

وان المدعى علیه تخلذت بذمته الواجبات الكرائیة منذ 2/4/2014احالته من طرف محكمة النقض بتاریخ 
ستئنافي وجب عنها بالنظر الى قیمة السومة تاریخ صدور القرار الإ2/4/2014الى غایة 2007شتنبر 

الى 2/4/2014درهم، وبشأن المدة المتراوحة من 79.000درهم مبلغ 1000الكرائیة المحددة في 
تاریخ إفراغه فإن المدعي یقدر التعویض الشهري في مبلغ یوازي السومة الكرائیة اي ما 21/10/2015

.درهم19.000یناهز 
على المدعى علیه بالمبلغین المذكورین وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحدید والتمس المدعي الحكم

.مدة الإكراه البدني في الأقصى
و بناء على المذكرة الجوابیة المرفقة بمقال إدخال الغیر في الدعوى المؤدى عنه و المدلى بها من 

ختصاص المحكمة نوعیا والتي دفع من خلالها بعدم إ31/12/2015طرف نائب المدعى علیه بجلسة 
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للبت في الدعوى بالنظر الى ان موضوعها هو المطالبة بالواجبات الكرائیة وواجب استغلال عقار اناط 
المتعلق بمراجعة 07.03االمشرع صلاحیة الإختصاص للبت فیه للمحكمة الإبتدائیة وفق القانون رقم 

التجاري او الصناعي او الحرفي الأمر المكرس أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى والإستغلال المهني او 
.75من خلال الفقرة الأخیرة من فصله 67.12بموجب القانون رقم 

ومن حیث الموضوع فإن المستغل للمحل موضوع الدعوى هو السید عزیز بناء على موجب قانوني 
الى غایة 7/9/2007هو عقد بیع أصل تجاري، وهو من كان یتحصل على ثمار استغلال المحل مند 

.الأمر الذي یجعل الدعوى موجهة الى غیر ذي صفة15/10/2015
وبخصوص الأحكام الصادرة بین الطرفین فهي تنصب على العقد ولا تعین الملزم بأداء واجبات 

.الكراء لكونه مقرون بالإستغلال
وإحتیاطیا والتمس نائب المدعى علیه التصریح أساسا بعدم إختصاص المحكمة للبت في الدعوى 

بعدم قبول الدعوى ومن حیث الإدخال التصریح بإدخال السید عزیز في الدعوى مع الحكم علیه بأداء 
.واجبات الكراء المطالب بها وجعل الصائر على من یجب

والتي التمست من خلالها 12/4/2016وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة المؤرخة في 
.الطلب نوعیايكمة للبت فالتصریح بإختصاص المح

والقاضي بإختصاص المحكمة 21/4/2016الصادر بتاریخ 266وبناء على الحكم التمهیدي رقم 
.للبت نوعیا مع حفظ البت في الصائر

الحكم المشار إلیه 20/4/2017وحیث انه بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجاریة بتاریخ 
:ما یليهوجاء في أسباب استئنافااللهأعلاه فاستأنفه السید عبد 

:أسباب الاستئناف
حیث تمسك المستأنف بفساد تعلیل الحكم المستأنف المنزل منزلة إنعدامه وذلك لان الأصل في الأحكام ان 
تكون مبنیة على أساس ومعللة تعلیلا كافیا وذلك بإستنادها على صحیح القانون وتطبیقه على النوازل 

كانت عرضة للإبطال وانه برجوع المحكمة إلى الحكم المطعون فیه یتبین أنه اعتمد على تطبیقا سلیما وإلا
.حیثیات غیر صحیحة واقعا وقانونا ومن تم یكون الحكم غیر معلل التعلیل الكافي

وانه لا وجود لأي التزام قانوني بذمة المستأنف في نازلة الحال طالما ان المستغل الفعلي والحقیقي للمحل 
موضوع الدعوى هو السید عزیز بعد تخلي المستأنف عن استغلاله وذلك ببیعه وتفویته له وفق الثابت من 

فراغ المدلى بهما في الملف وكذا محضر الإمتناع عن التنفیذ بالإ17/9/2007عقد الشراء المؤرخ في 
وبالتالي فإن  الشخص الذي یتحمل تبعات الإلتزام الناشئ عن المحل المدعى فیه هو السید ابریر وهو 
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واجب الكراء و كذا ( المسؤول والملزم قانونا بأدا جمیع المستحقات المطالب بها من طرف المستأنف علیه 
منفعة المحل المدعى فیه ویتحصل على ثمار استغلاله منذ لكونه هو من كان یستفید من ) استغلال المحل

مما یكون معه والحالة ما ذكر الالتزام المزعوم منتفي في جانب 15/10/2015إلى غایة 7/9/2007
المستأنف ولا وجود لأي حجة قانونیة تدعمه في هذا الجانب، وان الأكثر من هذا فإن الحكم المستدل به 

القاضي بإفراغ المستأنف یبقى غیر مرتكز على أساس صحیح من القانون من طرف المستأنف علیه و 
لكون المستأنف لم یسبق له ان توصل بأي إنذار للإفراغ شخصیا ولا بواسطة الأشخاص المسموح تبلیغ 
الإستدعاء لهم وفق ما یقتضیه القانون لتزامن ذلك مع تواجده بالدیار الأمریكیة یعد بیعه للمحل المتنازع 

ه للسید عزیز فضلا على أن هذا الأخیر هو الذي كان یتواجد بالمحل المدعى فیه ولیس المستأنف، بشأن
وتبعا لما سبق ذكره یكون الحكم المطعون فیه فاسد و ناقص التعلیل المنزل منزلة انعدامه الموجب 

.للتصریح بإلغائه
م برفض الطلب وجعل الصائر ویلتمس أساسا التصریح بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحك

.على المستأنف علیه،وإحتیاطیا إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم بإخراج المستأنف من الدعوى
جاء فیها ان الحكم 7/5/2017المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة بجلسة وحیث أدلى

نونیة والواقعیة، لاسیما وانه أجاب بما فیه الكفایة المطعون فیه جاء معللا تعلیلا سلیما من الناحیتین القا
عن الدفوع المثارة من طرف المستأنف، لكن الثابت من وثائق الملف ان المدعى علیه اكترى من المدعي 

حي السلام الخمیسات، وانه سبق ان تم الحكم بإفراغه منه 71المحل التجاري الكائن بشارع الهلالي رقم 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 3173و بإذنه بموجب الحكم رقم هو ومن یقوم مقامه ا

المؤید استئنافیا بموجب القرار الإستئنافي رقم 695/13/2009في الملف عدد 1/12/2009
4444/8206/2012الصادر عن محكمة الإستئناف التجاریة بالبیضاء في الملف عدد 1791/2014

یجعله حائزا لقوة الأمر المقضي به ویعتبر وسیلة اثبات تدخل في زمرة القرینة وهو ما 2/4/2015بتاریخ 
من 450القانونیة في شقها المتعلق بالحجیة الممنوحة قانونا للشيء المقضي وفق ما ینص علیه الفصل 

دفع قانون الإلتزامات والعقود في بنذه الثالث، الأمر الذي یتعین معه رد ما أثیر من طرف المستأنف من
لما من شأنه المساس بهذه الحجیة، اما بشأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف والمتعلقة بعقد الشراء 
ومحضر الامتناع عن التنفیذ بالإفراغ فإنها لا تخص المستأنف علیه في شيء طالما ان المستأنف نفذ 

.ضیه القانون في هذا البابالحكم القاضي بالإفراغ في مواجهته  هو ومن یقوم مقامه وفق ما یقت
.لذلك فإنه یلتمس تأیید الحكم المستأنف
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تخلف خلالها نائب المستأنف والفي 28/5/2018وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
بالملف مذكرة جوابیة للمستأنف علیه فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في 

.04/06/2018جلسة 
:محكمة الاستئناف التجاریة

حیث تمسك المستأنف بكون المستغل الفعلي والحقیقي للمحل هو السید عزیز الذي فوت له المحل 
وأن ما یثبت ذلك هو محضر الامتناع عن تنفیذ الإفراغ وأنه 17/09/2007بمقتضى عقد شراء مؤرخ في 

ات المطالب بها والمتعلقة بواجبات كراء تبعا لذلك یكون هذا الأخیر هو الملزم بأداء جمیع المستحق
.واستغلال المحل

:لكن
حیث انه لئن كان المستأنف أدلى بعقد شراء عدلي یتعلق بالأصل التجاري فان العقد المذكور لا یسري في 

وما یلیه من قانون 189مواجهة مالك العقار إلا بإثبات إشعار هذا الأخیر بحوالة الحق طبقا للفصل 
.والعقود وهو الشيء الذي لم یثبته الطاعنالالتزامات

تحت عدد 02/04/2014وحیث ان المستأنف علیه أدلى بنسخة قرار صادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
قضى بتأیید الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المستأنف من المحل والذي جاء في تعلیله أن 1791/2014

د بیع الأصل التجاري من طرف الطاعن لمالك الرقبة أو إشعاره الملف یخلو مما یفید تبلیغ حوالة الحق بع
.بذلك قبل أن یقوم هذا الأخیر ببعث الإنذار بالإفراغ إلیه

.من قانون الالتزامات والعقود418وحیث إن القرار المستدل به یتمتع بالحجیة القانونیة طبقا للفصل 
وهو ما یحتم التصریح بتأییده وتحمیل الطاعن وحیث إن الحكم المستأنف أسس على تعلیل قانوني سلیم 

.الصائر
لـھذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرح
بقبول الاستئناف: في الشـــكل

.الصائرید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنبتأی:في الموضوع
.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



م/ح

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/06/21بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةمقرر و ةرئیس
ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

مستأنفبین 

من جهةةمستأنفبوصفها

مستأنف علیهموبین 

.من جهة أخرىممستأنفا علیهبوصفهم

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.07/06/2018بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.ع على مستنتجات النیابة العامةوبعد الإطلا

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3173: رقمقرار
2018/06/21: بتاریخ

2015/8201/2352: ملف رقم
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.وبعد المداولة طبقا للقانون
:ــلـــــفي الشك

بواسطة نائبها بمقال استئنافي مع مقال إصلاحي مؤدى عنه مستأنفتقدمت 17/04/2015بتاریخ 
بتاریخ 18015الرسوم القضائیة بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 

القاضي بتسجیل تنازل المدعیة عن الطلب في مواجهة شركة 11644/6/2013في الملف عدد 25/11/2014
.ل الطلب شكلا وإبقاء الصائر على عاتق المدعیةصومابور وبعدم قبو 

حیث لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الطاعنة الحكم المطعون فیه مما یتعین اعتبار الاستئناف والمقال 
.الاصلاحي مقبولان شكلا لتقدیمهما وفق الشروط والشكلیات المتطلبة قانونا

:في الموضـوع

بمقال افتتاحي 24/12/2013یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن الطاعنة تقدمت بتاریخ 
machine  complète deأنها أمنت بطلب من شركة یسرى للتجهیز بضاعة  مكونة من عرضت فیه 

concassage ""بتاریخ طرد التي وصلت  إلى میناء الدار البیضاء 37ن الباخرة اوسیان لیون في على مت
14/03/12وانه بعد وضع البضاعة رهن اشارة متلقیها بتاریخ .و ذلك بمقتضى وثیقة الشحن 06/03/2013

ساعة من تاریخ وضع البضاعة برسائل 24و انه وقع الاحتجاج به داخل اجل . لوحظ علیها عوار و خصاص 
صویرة و خلال عملیات الافراغ بتاریخ وان هاته البضاعة نقلت الى مقر العارضة بال14/3/13مضمونة بتاریخ 

من طرف المكلف بالرافعة السید بنیوسف محمد فان البضاعة تعرضت لحادثة سقوط حسب الرسالة 28/03/12
لافراغ البضاعة و التي تعرضت لحادثة Bالتي تعترف فیها بانها عینت من طرف شركة Aالصادرة عن شركة 

یع الاضرار الاحقة بها سقوط و بانها تعترف بمسؤولیتها عن جم
و انه وقع معاینة هذا العوار من طرف الخبیر احمد صدري و الذي حمل في تقریره الناقل البحري شركة 

C مسؤولیة العوار الحاصل للبضاعة بالمیناء و حمل ایضا الرافع شركةA و كذا المتعاقدة من الباطن معها
.مسؤولیة اضرار الحادثة Bشركة 

بمیناء الدار : من قبل اصل الخسارة :لعارضة ادت احتراما لالتزاماتها التعاقدیة ما یلي و ان الشركة ا
عن خصم قیمة - درهم 266.762,26: بمقر المؤمن لها بالصویرة -درهم 376.778,98: البیضاء 
-درهم 4000: من قبل صائر تصفیة العوار -درهم 633.541,24: درهم المجموع 10.000,00: الحطام 

و لذلك تلتمس الحكم . درهم 659.881,24: المجموع الاجمالي .درهم 22.340,00: من قبل صائر الخبرة 
درهم مع  الفوائد القانونیة من تاریخ  659.881,24: على المدعى علیهم بأدائهم بالتضامن  لفائدتها بمبلغ 

.فاذ المعجل و تحمیلهم الصائر تضامناالطلب و شمول الحكم بالن
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باصل عقد الحلول و اصل وصل تصفیة العوار و صورة وصل تصفیة صائر الخبرة وأرفقت المقال
واصل التقریر و اصل شهادتي تامین و فاتورة بضاعة و لائحة البضاعة و اصل شهادة الوزن و اصل سند 

.ونة الشحن واصل رسالة و صورة رسائل انذار بالاداء مضم
ادلت المدعیة بواسطة نائبها برسالة  تنازل لفائدة شركة صوما بور فقط مع 01/04/2014و بجلسة 

.مواصلة الدعوى في حق الباقي
27/05/2014و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب شركة بركاوي میكانیك بجلسة 

ین شركة مسبیترا و ان هذه الاخیرة تتوفر على تامین خاص بها ان دورها انحصر كوسیط بینها و بورد فیهاوالتي 
.سبق تسلیمه للخبیر التابع للمدعیة و التمست الحكم برفض الطلب
بطلب مرفق بوثیقة و هي صورة 9/9/2014و بناء على ادلاء نائب شركة بركاوي میكانیك بجلسة 

.شمسیة لبولیصة  التامین ملتمسة الاشهاد لها بذلك 
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه اعلاه وتم استئنافه من طرف المستأنفة التي أسست 

ان المحكمة الابتدائیة لم تصادف الصواب فیما قضت به من عدم قبول الطلب شكلا لعلة : استئنافها على ما یلي
لاف الأساس القانوني للطلبات ایة مصلحة مشتركة، إلى جانب اخت) اي المدعى علیهم(أنه لا تربط بینهم "

مرحلة الشحن، : والحال ینبغي التذكیر أن كل عملیة لنقل بضائع، تمر بمراحل ثلاث". المقدمة في مواجهتهم
وأن البضاعة موضوع النزاع وقع شحنها بتركیا تم . مرحلة الافراغ) نقل متتالي أو مختلط(مرحلة النقل الفعلي 

وأن تقریر الخبرة . یضاء ومن تم وقع نقلها برا الى مقر مؤمنة العارضة بالصویرةنقلها بحرا إلى میناء الدار الب
المرة الأولى بمیناء الدار البیضاء بینما كانت تحت عهدة مقاولة الافراغ : انتهى إلى أن البضاعة تضررت مرتین

وأن . ت عهدة الناقل البريوالمرة الثانیة بمقر مؤمنة العارضة بالصویرة بینما كانت البضاعة تح. شركة صومابور
وأنها محقة بالتالي في . مؤمنة العارضة هي مجرد مرسل إلیها ولم تساهم بهاته الصفة في إضرار البضاعة

مقاضاة جمیع المتدخلین في عملیة النقل الحالي البحري والبري، باعتبارهم مسؤولون بصفة مفترضة إزائها عن 
وأن المصلحة المشتركة بین أطراف النقل المختلط الحالي . ة من طرفهمجمیع الأضرار اللاحقة ببضاعتها المنقول

تكمن في اشتراكهم في نقل نفس بضاعة مؤمنة العارضة واشتراكهم تباعا في مسؤولیة الأضرار ) البحري والبري(
وإن ،)من تركیا الى مقر مؤمنة العارضة بالصویرة(وأن البضاعة هي واحدة والرحلة هي واحدة . اللاحقة بها

اختلف المتدخلین فیها وكذا الأساس القانوني لمسؤولیة كل طرف منهم عن الأضرار اللاحقة بنفس البضاعة 
وأن هذا ما لم تقض به محكمة البدایة مما سیعرض قضائها . موضوع نفس الرحلة الحالیة من تركیا الى الصویرة

العارضة المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوى، وأنه ینبغي من أجله الحكم من جدید وفق مطالب . حتما للالغاء
لهذه الأسباب . 01/04/2014وكذا في رسالة تنازلها لفائدة شركة صومابور فقط والمدلى بها ابتدائیا لجلسة 

تلتمس الغاء الحكم المطعون فیه والحكم من جدید بإصلاح العارضة لدعواها والحكم بمواصلتها باسمها الجدید 
والحكم وفق مطالبها المفصلة في . لتأمین، بدل شركة التأمین سینیا السعادة للتأمین السابقوهو شركة سهام ل

مقالها الافتتاحي للدعوى وكذا في رسالة تنازلها لفائدة شركة صومابور فقط والمدلى بها ابتدائیا لجلسة 
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طبق الأصل للحكم وارفقت مقالها باصل نسخة. مع جعل الصائر على عاتق المستأنف علیهم. 01/04/2014
.المطعون فیه

أن المستأنفة سبق لها 15/12/2016وأجابت المستأنفة علیها شركة صومابور بواسطة نابها بجلسة 
وبمقتضى . خلال المرحلة الابتدائیة أن ادلت بمذكرة تنازلها عن الدعوى في مواجهة العارضة شركة صومابور

لتنازل عن الدعوى لفائدة العارضة فضلا عن أن الطاعنة أكدت الحكم الابتدائي المستأنف وقع الاشهاد على ا
وأن النزاع یقتصر بالتالي على باقي الأطراف . ضمن مقالها الاستئنافي إقرار التنازل لفائدة شركة صومابور

لهذه الأسباب . المستأنف ضدهم وعلیه فإن العارضة تسند النظر للمحكمة للبت في طعن المستأنف وفق القانون
.مس الأمر من جدید بإقرار التنازل الصادر عن المستأنفة لفائدة العارضةتلت

.أدلت المستأنف علیها شركة صومابور بمذكرة أكدت فیها سابق دفوعها23/06/2016وبجلسة 
وحیث تم استدعاء المستأنف علیهما بركاوي میكانیك وشركة مسبیترا ورجع استدعاء الأولى بملاحظة لا 

ورجع البرید المضمون بالنسبة للثانیة بملاحظة مجهولة بالعنوان وتقرر تنصیب قیم في حقهما تتواجد بالعنوان
وحجزها للمداولة 07/06/2018ورجع جوابه بنفس الملاحظة مما تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

.21/06/2018للنطق بالقرار بجلسة 
محكمة الاستئناف

المستأنف كونه لم یصادف الصواب فیما قضى به من عدم قبول الطلب حیث تعیب الطاعنة على الحكم
شكلا لعلة أن المدعى علیهم لا تربط بینهم أیة مصلحة مشتركة الى جانب الاختلاف الأساس القانوني للطلبات 

علي المقدمة في مواجهتهم والحال أن كل عملیة نقل البضائع تمر بمراحل ثلاثة مرحلة الشحن ومرحلة النقل الف
ومرحلة الافراغ وإن تقریر الخبرة انتهى الى أن البضاعة تضررت مرتین المرة الأولى بمیناء الدار البیضاء لما 
كانت البضاعة بعهدة شركة صومابور والمرة الثانیة بمقر مؤمنة العارضة بالصویرة بینما كانت البضاعة تحت 

ن في عملیة النقل سواء البحري أو البري باعتبارهم عهدة الناقل البري وأنه من حقها مقاضاة جمیع المتدخلی
.مسؤولین بصفة مفترضة إزاءها عن جمیع الأضرار اللاحقة ببضاعتها المنقولة من طرفهم

وحیث إنه بمطالعة وثائق الملف تبین صحة ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فیه ذلك أن البضاعة 
ال میناء الدار البیضاء بواسطة الباخرة اوسیان لیون وأنه عند إفراغها موضوع وثیقة الشحن قد تم نقلها من تركیا

بالمیناء تم نقلها برا من طرف المستأنف علیه بركاوي میكانیك الذي تعهد بإیصالها الى مقر المرسل إلیها 
ن الأمر یتعلق بالصویرة والذي بدوره كلف المستأنف علیها شركة مسبیترا من الباطن لنقلها الى الصویرة وبذلك فإ

برحلة واحدة ولئن اختلف المركز القانوني لكل متدخل والأساس القانوني لمسؤولیة كل طرف منهم عن الأضرار 
اللاحقة بنفس البضاعة موضوع الشحن ما دام الأمر یتعلق بعملیة نقل واحدة خاصة وان الناقلة البریة لم تنكر 

خلال المرحلة الابتدائیة أن دورها 27/05/2014دلى بها بجلسة المعاملة وإنما أقرت في مذكرتها الجوابیة الم
انحصر في كونها وسیط بینها وبین شركة مسبترا وبالتالي فإن الارتباط أملته عملیة النقل والعملیات الموالیة لذلك 

ساس وأن الحكم المطعون فیه لما اعتبر انعدام المصلحة المشتركة بین الأطراف المدعى علیها واختلاف الأ
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القانوني رغم كون الأمر یتعلق بعملیة نقل واحدة وأن النزاع قائم بخصوص الاضرار الناتجة عن إفراغ نفس 
البضاعة سواء بالمیناء أو أثناء نقلها بواسطة الناقل البري وتحدید مسؤولیة كل متدخل في نطاق المهام المسندة 

.والغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بقبول الطلبله، یكون قد جانب الصواب مما یتعین اعتبار الاستئناف
وحیث إن تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر احمد صدري خلص أن البضاعة تضررت بالمیناء أثناء 

.وسقوط طرد اثناء الافراغ بمقر المرسل إلیها بالصویرةCالمناولة وإفراغ من طرف شركة 
لم تتحفظ Cبالنسبة للطلب المقدم في مواجهة الربان فإن مسؤولیة هذا الأخیر منتفیة ما دامت شركة 

على البضاعة التي قامت بإفراغها وقت تسلمها من الناقل هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تقریر الخبرة أكد أن 
.غ مما یتعین رفض الطلب في مواجهة الربانالبضاعة تضررت أثناء المناولة التي قام بها مستخدموها أثناء الافرا

فإن الطاعنة قد أكدت تنازلها في مواجهة هذه الأخیرة Cوبخصوص الطلب المقدم في مواجهة شركة 
وبالتالي لم یعد هناك محل لمناقشة مسؤولیتها ویتعین تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به بخصوص تسجیل 

.Cالتنازل عن الدعوى في مواجهة شركة 
لما أقرت بمقتضى رسالتها المؤرخة في Aوبخصوص مسؤولیة الناقل البري فإن المستأنف علیها شركة 

من الباطن لانجاز Bتكلیفها من طرف المرسل إلیها بإفراغ البضاعة بالصویرة وأنها عینت شركة 30/03/2012
مسؤولیتها عن الضرر اللاحق وبالتالي . عملیة الإفراغ الموكولة لها واعترفت أیضا بحادث سقوط الطرد

.بالبضاعة
من ق ل ع فإن أجیر العمل یسأل عن فعل وعن خطأ 739وحیث إنه طبقا للفقرة الأولى من المادة 

الاشخاص الذین یحلهم محله في أدائه أو یستخدمهم أو یستعین بهم فیه في نفس الحدود التي یسأل فیها عن فعل 
عد المسؤولة عن خطأ المتعاقدة معها من الباطن لانجاز عملیة الافراغ تAأو خطأ نفسه، وبالتالي فإن شركة 

.Bویتعین بالتالي تحمیلها المسؤولیة ورفض الطلب في مواجهة شركة 
درهم فإن 266.762,26وحیث إن الخسارة التي لحقت البضاعة بمقر المؤمن لها بالصویرة بلغت 

درهم الذي یمثل 10.000المذكور یخصم منه نصف مبلغ قائمة في حدود المبلغAمسؤولیة المستأنف علیها 
درهم 22340درهم الذي یمثل صائر تصفیة العوار ونصف مبلغ 4000قیمة الحطام ویضاف إلیه نصف مبلغ 

.درهم 274932,26من قبل صائر الخبرة لیكون مجموع المبلغ المستحق للطاعنة هو 
.من تاریخ هذا القراروحیث إن طلب الفوائد القانونیة تعتبر مستحقة

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة
لهــذه الأسبـــاب

ا علنیا وغیابیا بوكیل في مواجهة المستأنف وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.وغیابیا في مواجهة الربانAعلیهما الثالثة والرابعة وحضوریا في مواجهة شركة 

الاستئنافقبول:الشكــلفي 
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باستثناءعلیهمالمستانفمواجهةفيبهقضىفیماالمستانفالحكمالغاءوجزئیاباعتباره:الموضوعفي 
میكانیكAشركةالمستأنف علیهاتحمیلالموضوعفيوالطلبقبولالشكلفيجدیدمنالحكموAشركة

هذا تاریخمنالقانونیةالفوائدمعدرهم274.932,26مبلغللمستانفةبادائهاعلیهاالحكموالمسؤولیة
فيالتاییدوالطلباتباقيورفضBشركةوالربانمواجهةفيالطلبورفضبالنسبةالصائرجعلوالقرار
.الباقي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطوالمقررالرئیس 



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة25/06/2018بتاریخ 

رئیسا و مقررا
مستشارا 
مستشارا

كاتب الضبطبمساعدة  السید  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

xxxxxوكالة :بین 
.الكائن مقرها الاجتماعيفي شخص ممثلها القانوني 
.من جهةةمستأنفابوصفه.           بهیئة الجدیدةمحامينائبها الأستاذ سامي سلمان 

دیان -2و جان 1:وبین
إلیزابیت وجون 2
باطریس 3

عنوانهم 
الأستاذ المصطفى لطفي المحامي بهیئة الجدیدةعن الثانيینوب 

.من جهة أخرىممستأنفا علیهبوصفهم

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3222: رقمقرار
2018/06/25: بتاریخ
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في الملف التجاري عدد 24/01/2018و الصادر بتاریخ 48/3بناء على قرار محكمة النقض عدد 
القاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من 1554/3/3/2016

.وتحمیل المطلوب في النقض الصائر جدید طبقا للقانون وهي متركبة من هیأة أخرى
.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 

18/06/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

ـــا لمقتضـــیات ـــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیق مـــن قـــانون 429ومـــا یلیـــه و328مـــن قـــانون المحـــاكم التجاری
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
.ن قانون المسطرة المدنیةم429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
سامي سلمان بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ / بواسطة دفاعها ذ xxxxxxحیث تقدمت وكالة 

07/01/2015تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 20/04/2015
.  و القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته 6581/6/2013الملف رقم 73تحت رقم 

: في الشكل 
حیث إن الملف خال مما یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه إلى الطاعنة التي تقدمت بالاستئناف بتاریخ 

.مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لاستیفائه الشروط المطلوبة قانونا 20/04/2015

:و في الموضـوع
تقدمت بمقال افتتاحي xxxxxحیث یستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فیه أن المدعیة وكالة 

من خلاله أنه بمقتضى توكیل موقع بخط الید صادر عن المدعى عرضت 27/06/2011مؤدى عنه بتاریخ 
تم تكلیف موكلته بالتوسط C7741: علیهما دبان وجان بصفتهما مالكین لفیلا ذات الرسم العقاري بالجدیدة عدد

، وأنها قامت بعدة مجهودات 2010/2011للبحث عن مشتري للفیلا المذكورة وأن تستمر تلك العملیة طیلة سنتي 
، إذ علمت بأن مالكي الفیلا قاما ببیعها 2011قصد بیع الفیلا استمرت لغایة الأسبوع الأخیر من شهر ماي 

علیهما جون وإلیزابیت بمقتضى وعد بیع تم إبرامه بمكتب الموثق شریف بواسطة وكیلیهما السید باطریس للمدعى 
دون تمكین موكلته من مستحقاتها، علما أنها هي من توسطت 13/5/2011علمي الموثق بالجدیدة بتاریخ 

.للمشترین ومهدت لهما إجراءات شراء الفیلا
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ا في ذلك رسالة الإنذار ملتمسا الحكم على وأن جمیع المحاولات الودیة لاستیفاء مستحقاتها تم استنفاذها بم
درهم كتعویض عن التماطل مع 35000درهم عن أتعاب السمسرة ومبلغ 154.170المدعى علیهم تضامنا مبلغ 

.الصائر وتحدید مدة الإكراه في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل

یهما الرابع والخامسة والتي عرض من خلالها وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل نائب المدعى عل
بان المدعیة لم تدلي بأي دلیل یفید توسطها في شراء الفیلا موضوع الدعوى، وأن الوكالة المزعومة حرفت وجعلت 

واحتیاطیا في الموضوع فإن موكلیها لما أرادا اقتناء عقار بمدینة . سنتین بدل سنة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب
وعن طریق الصدفة وهما یتجولان بالمدینة 25/10/2010اختارا الشبكة العنكبوتیة للقیام بذلك، وبتاریخ الجدیدة

الذي أطلعهم على الفیلا " باتریس " فطرقوا الباب ووجدوا السید " للبیع " لاحظوا وجود یافطة مكتوب علیها 
وبعد ذلك تم الاتصال بالوكالة المدعیة التي ومحتویاتها دون أن یتم الاتفاق على أي شيء بسبب الثمن المرتفع،

.أطلعتهم على عدة فیلات أخرى دون الفیلا موضوع الدعوى

280اتصل بها البائعان وعرضا علیهما من جدید البیع بثمن منخفض حدداه في مبلغ 8/3/2011وبتاریخ 
صادر عنه عملیة البیع تمت دون ألف أورو، وهو ما تم على ید الموثق الشریف العلمي الذي أكد من خلال إشهاد

.وساطة

والتي أدلى من 22/8/2014وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من قبل نائب المدعیة بجلسة 
خلالها بتوكیل ووعد بالبیع ونسختي إنذار ومحضر محرر من قبل مصلحة الحسبة بعمالة الجدیدة وإشهادات 

.وشهادة ملكیة

لرد المدلى بها من قبل نائب المدعى علیهما الرابع والخامسة والتي أكد من خلالها أن وبناء على مذكرة ا
التي تزعم أنها كانت تشتغل بالفیلا موضوع النزاع وأن aالوكالة محصورة في سنة واحد، وأن تصریحات السیدة 

زم أنها لم تعد تشتغل بالفیلا یكذبها وصل تصفیة حسابها الذي یج2010موكلیه كان یزوران الفیلا في نهایة شتنبر 
، وأن الإشهاد الصادر عن السیدة فاطمة عدیم الأثر لكونها تابعة للمدعیة وتعمل 2009منذ نهایة أكتوبر 

. لمصلحتها، ولكونها شهدت بوجود إقرار رسمي للبیع موقع دون یوجد لذلك الإقرار أثر

.یة حسابوقد أرفقت المذكرة بإشهاد مصحح الإمضاء وصورة لوصل تصف
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25/2/2013بتاریخ 188: وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجدیدة تحت عدد
والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصریح من جدید بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة 

.الصائرالتجاریة بالدار البیضاء للبت فیه طبقا للقانون مع حفظ البت في

وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل الأستاذ المصطفى لطفي والتي أكد من خلالها بأن موكلیه لا علاقة 
لهما بالورقة المسماة وكالة خاصة بالبیع، وأنها موكلیه لم یكلفا المدعیة للبحث عن مالكي الفیلا قصد إبرام عقد 

وأن محضر الحسبة لا حجیة قانونیة له لإنجازه في غیبة الأطراف معهم، وأنهما اقتنیا العقار دون وساطة من أحد 
وان الإشهادات المدلى بها لا قیمة لها  لعدم أداء أصحابها الیمین القانونیة أمام المحكمة وأنها متناقضة وغیر 

.صحیحة ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتیاطیا الأمر بإجراء بحث بین الأطراف وكل الشهود

والتي أكد من خلالها أن المدعى 9/6/2014لمذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعیة بجلسة وبناء على ا
علیهما أقرا بأنهما حضرا من فرنسا لشراء فیلا في المغرب وأنهما اتصلا بالمدعیة التي أطلعتهم على عدة فیلات، 

راء الفیلا ملتمسا الحكم وفق المقال كما أن محضر الحسبة المدلى به یثبت وجود المعاملة وتوسط المدعیة لبیع وش
.الافتتاحي للدعوى

وبناء على مذكرة الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من قبل الأستاذ المصطفى لطفي المسجلة والمؤدى عنها 
والتي التمس من خلالها الإشهاد بأن موكلیه یطعنان بالزور الفرعي في الورقة المعنونة ب 24/9/2014بتاریخ 

« MANDAT DE VENTE EXCLUSIF المنسوبة إلى كل من دیبان أندري ولوزاشرییف وكذا في «
الإشهادات الصادرة عن فاطمة خشان وجون لویس دومینیك وكوفاكس وجمیلة ابرني وترتیب الآثار القانونیة 

. المتعلقة بمسطرة الزور الفرعي

.وقد أرفقت المذكرة بصورة للتوكیل الخاص بالطعن بالزور الفرعي

والقاضي بإجراء بحث في 15/10/2014وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.القضیة للاستماع للأطراف والشهود

حضر خلالها الممثل القانوني 26/11/2015وبناء على إدراج القضیة بجلسة البحث المنعقدة بتاریخ 
كلود مارسیل وإللیزابیت تیریز رفقة نابهما، وتطوع الأستاذ للمدعیة رفقة نائبها كما حضر المدعى علیهما جون

.ادریس سیدون للقیام بمهام الترجمة من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة
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وحضرت الشاهدة جمیلة أبرني و الشاهدین الادریسي أحمد وعبد االله بغریر، وتطبیقا للقانون أمر الشهود 
.یهمبمغادرة القاعة إلى حین المناداة عل

وصرح الممثل القانوني للمدعیة أنه كلف بمهام السمسرة من أجل بیع عقار عبارة عن فیلا بمدینة الجدیدة 
.تكترى للمبیت الفندقي من قبل المدعى علیهما الاول والثانیة، بمقتضى وكالة مع شرط الاحتكار

ن وإلیزابیت وقاموا بزیارة الفیلا تقدم أمام الوكالة المدعى علیهما جو 2011وینایر 2010وخلال شهر شتنبر 
وبعد ذلك اتصلا مباشرة بمالكیها وقاما . موضوع النزاع، إلا أنها لم تحظى بإعجابهما لكونها تتواجد بحي شعبي

.بالتعاقد معه

وصرح المدعى علیه جون بأنه یعرف الممثل القانوني للمدعیة باعتباره یحترف مهام السمسرة وأنه قام بمعیته 
كما أكدت المدعى . دة أماكن من أجل شراء ریاض بمدینة الجدیدة، غیر أنه لم یرشده العقار موضوع النزاعبزیارة ع

.علیها الخامسة ما جاء على لسان المدعى علیه الرابع

واقتنائه أجاب المدعى علیه الرابع أنه ذلك تم " فیلا " وعن سؤال حول كیفیة تمكنهما من التعرف على العقار 
.لشبكة العنكبوتیةعن طریق ا

ونودي على الشاهدة جمیلة وبعد التأكد من هویتها و نفیها موانع الشهادة وتذكیرها بعواقب شهادة الزور 
وأدائها الیمین القانونیة صرحت بأنها كانت تشتغل بالریاض موضوع النزاع وأنها شاهدت الممثل القانوني للمدعیة 

. علیهما بأداء مستحقات من أجل عملیة قام بها لفائدتهمایتردد على الریاض من أجل مطالبة المدعى 

وعن سؤال للشاهدة حول حضورها عملیة قدوم المدعى علیهما رفقة ممثل المدعیة لمشاهدة العقار موضوع 
.النزاع قبل اقتنائهما له، أجابت بالنفي مضیفة أنها لم تكن تعرف المدعى علیهما قبل تفویت العقار

عبد االله وبعد التأكد من هویته ونفیه موانع الشهادة وتذكیره بعواقب شهادة الزور وأدائه و نودي على الشاهد
للیمین القانونیة صرح بأنه كان یعمل بالریاض موضوع النزاع كطباخ لدى المدعى علیهما وأنه لا یعلم من تكلف 

.بالقیام بمهام السمسرة لاقتناء العقار

كد من هویته ونفیه موانع الشهادة وتذكیره بعواقب شهادة الزور وأدائه و نودي على الشاهد أحمد وبعد التأ
فتقرر ختم البحث وإحالة . للیمین القانونیة صرح بأنه لا یعرف أي شيء عن عملیة شراء الفیلا موضوع النزاع

.17/12/2014الملف على الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 
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والتي أكد من خلالها 17/12/2014ئب الطرف المدعي بجلسة وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل نا
بأن ممثل المدعیة حضر بجلسة البحث وأكد الادعاءات المسطرة بمحرراتها الكتابیة، وأن الشاهدة جمیلة أبرني 
أكدت بحكم المعاینة والمخالطة والعمل أن ممثل المدعیة وابنه كانا یترددان على الفیلا رفقة عدد من الأشخاص 

و معرفتهما بهما و المدعى علیهما2010معاینة الفیلا واقتراح شرائها ومن بین الذین ترددوا علیها نهایة شتنبر ل
المعاملة ثابتة كذلك من خلال الرسائل الالكترونیة المرفقة بصور لمرافق الفیلا و أجوبة صادرة عن المدعى علیهما 

.ریاض سیاحي بتكلیف المدعیة للبحث لهما عن فیلا مناسبة لتكون

.   و حیث بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

الاستئناف أسباب

حیث تعیب الطاعنة على الحكم المطعون فیه مجانبته للصواب فیما قضى به بعلة خلو الملف مما یفید 
انعقاد بیع العقار عن طریق وساطتها و الحال أنها أدلت بتوكیل موقع بختم الید صادر عن المستأنف علیهما دبان 

ضوع النزاع مع استمرار التكلیف طیلة مدة اندري و لوزاش ریف بشأن تكلیفها وحدها بالبحث عن المشتري لفیلا مو 
ملف 14/03/2011و إدلائها أیضا بمحضر مصلحة الحسبة  بعمالة الجدیدة مؤرخ في 2011- 2010سنتي 

یتأكد من مضمونه أن السید المحتسب قد استدعى الأطراف و الشهود و أثبت أن المستأنف علیهم 40/2011رقم 
توسطها بیع الفیلا و أن المحضر المذكور هو وثیقة رسمیة كما أدلت بإشهادات ملزمون بأداء اجرة السمسرة مقابل 

صادرة عن كل من جون لویس دومیك و كوفاس و جمیلة أبرني و فاطمة خشان تثبت جمیعها قیام العارضة 
بلغت للبحث عن مشتري للفیلا و أیضا الإنذارات تمهیدیة 2011و بدایة 2010بإجراءات و مجهودات طیلة العام 

لهم لمطالبتهم بأداء مستحقاتها توصلوا بها دون أن ینازعوا فیها بشيء و أن الشاهدة جمیلة ابرني خلال جلسة 
البحث أكدت أنها شاهدت المستأنف علیهما الرابع و الخامس یترددان رفقة ممثلها القانوني على الفیلا للتفقد 

سبیل شراء الفیلا و لیس بالضرورة أن تحضر الشاهدة مجلس والمعاینة كاف لإثبات التوسط و القیام بمجهودات في 
عقد بیع الفیلا لتكون شهادتها منتجة كما أقر المستأنف علیهما الرابع و الخامس بجلسة البحث لما عرض علیهما 

حض الممثل القانوني للعارضة نسخة لرسائل إلكترونیة تبادلها معهما تمهیدا لشراء الفیلا أقر بها الأمر الذي ید
أنهما حضرا من فرنسا لشراء 12/09/2011التعلیل المعتمد بالحكم الابتدائي كما أقرا بمقتضى مذكرتهما لجلسة 

فیلا في المغرب و أنهما اتصلا بالعارضة التي أطلعتهم على عدة فیلات بمواصفات ریاض سیاحي لذلك تلتمس 
واردة في مقالها الافتتاحي و الحكم على المستأنف إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصدیا وفق أقصى ملتمساتها ال
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و تعویض ) درهم154.170(علیهم بأدائهم لها متضامنین مستحقاتها المترتبة عن أجرة أتعاب السمسرة بحسب 
.و أدلت بنسخة من الحكم المستأنف .درهم و تحمیلهم الصائر 35.000عن التماطل لا یقل عن 

مصححة الإمضاء بتاریخ 14/09/2015ا بشهادة شرف مؤرخة في أدلى دفاعه13/10/2015و بجلسة 
.صادرة عن السیدة بهیجة اربیعة 15/09/2015

و بنفس الجلسة أدلى دفاع المستأنف علیهما الرابع و الخامس بمذكرة جواب جاء فیها أن ما أثارته المستأنفة 
و لم تستطع إثبات ادعاءاتها بوسائل إثبات من أسباب غیر فاعل و لا مؤسس من الناحیة الواقعیة و القانونیة 

قانونیة بل أكثر من ذلك لم یحضر من شهودها إلا شاهدة واحدة التي فندت مزاعمها المضمنة بمقال و مضمن 
الإشهادات المرفقة به و التي سبق للعارضین أن تقدما بطلب الطعن فیها بالزور الفرعي إیمانا منهم بعدم صحتها 

منسوب إلى المالكین الأصلیین للعقار فإن العارضین لا علاقة لهما بتلك الورقة و لا تخصهما كما أن التوكیل ال
07/03/2011وهي ورقة مزورة بحكم أن المعنیین بالأمر أكدا أنهما لم یكلفا أي وكالة حسب إشهادهما المؤرخ في 

تصریحات أما غیر صحیحة أو مزورة الذي یؤكد عدم وجود أي وسیط في عملیة البیع كما أن باقي الإشهادات و ال
وكاذبة كما أن إشهاد فاطمة مناقض لإشهاد جمیلة و في المقابل هناك توكیل مالكي الفیلا للسید باطریس دانیال 

و هو فعلا من قام بیع الفیلا دون غیره 03/03/2011فیلیب كارون من أجل بیع الفیلا حسب الوكالة المؤرخة في 
الذي ینص على عدم وجود أي وسیط في عملیة البیع و إشهاد 07/03/2011لمؤرخ في و كذا إشهاد المالكین ا

زاره 25/09/10بنفس مضمن إشهاد المالكین و أكد فیه بأنه بتاریخ 27/5/11السید باطریس المذكور المؤرخ في 
لبیع دون تدخل أي العارضان لمعاینة الفیلا دون وسیط أو سمسار و إشهاد الموثق العلمي الذي أكد أن عملیة ا

وسیط أو طرف آخر باستثناء ممثلي الطرفین و إشهادي السیدین هشام  و عبد االله و كذا السیدین عبد الحمید 
.كحیل وجیل فایز لذلك یلتمسان تأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنفة الصائر

ة عن صور لمستخرج بیان أدلى دفاع المستأنف علیهما بطلب مرفق بوثائق عبار 02/11/2015و بجلسة 
.و طلب إثبات حال 26/11/2015عن وضعیة التشغیل بدار الضیافة و الإشهادات المؤرخة في 

أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقیب أكد فیها دفوعه السابقة و أضاف أن 10/11/2015و حیث بجلسة 
سائل الالكترونیة الأمر الذي یدحض ما جاء المستأنف علیهما السید و السیدة بروني أقرا خلال البحث بتبادل الر 

في التعلیل المعتمد بالحكم الابتدائي و أن في ذلك إقرار قضائي لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي 
.الحكم وفق ملتمساتها الواردة بالمقال الافتتاحي 
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ذكرة و نسخة طبق الأصل لشهادة أدلى دفاع المستأنف علیهما الرابع و الخامس بم02/02/2016و بجلسة 
الشغل المدلى بها سابقا ملتمسا أساسا تأیید الحكم المستأنف و احتیاطیا الاستجابة لطلب الطعن بالزور الفرعي 
المقدم ابتدائیا مع حفظ الحق في تقدیم طعن  مماثل في شأن شهادة شرف السیدة بهیجة اربیعة مع إبقاء  الصائر 

.على المستأنفة 

سلمان سـامي و ألفـي بـالملف / حشاد عن ذ/ حضرتها ذة 23/02/2016تم إدراج القضیة بجلسة و حیث 
تــــم التمدیــــد لجلســــة 15/03/2016بمــــذكرة تأكیدیــــة لــــه فتقــــرر حجــــز القضــــیة للمداولــــة و النطــــق بــــالقرار لجلســــة 

برده : ي الموضوع بقبول الاستئناف وففي الشكــلصدر على إثرها القرار ألاستئنافي الذي قضى 22/03/2016
و 48/3قرار محكمة النقض عدد بمقتضى تم نقضهوتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه والذي 

حیــث مــن جهــة : بالعلــة التالیــة 1554/3/3/2016فــي الملــف التجــاري عــدد 24/01/2018الصــادر بتــاریخ 
أولى تمسكت الطالبة ضمن أسباب استئنافها بأنها أدلت بتوكیل موقع بختم الید صادر عن المستأنف علیهما دبان 
أنـدري ولـزاش ریــف بشـأن تكلیفهــا وحـدها بالبحــث عـن مشــتر للفـیلا موضــوع النـزاع مــع اسـتمرار التكلیــف طیلـة مــدة 

ة مصدرة القرار المطعون فیه ردت ذلـك بأنـه بخصـوص الـدفع المتعلـق بكـون إلا أن المحكم2011–210سنتي 
البیع انعقد عن طریق وساطتها الثابتة بمقتضى التوكیل الصادر عن المستأنف علیهما دیبان یفند الإشهاد الصادر 

الـة عقاریـة الـذي مفـاده أنهمـا لـم یبرمـا أي عقـد انفـرادي مـع أیـة وك07/03/2011عن هذین الأخیرین المؤرخ فـي 
" سواء في المغرب أو في الخارج وأنهما باعا فیلا للسید والسـیدة بـونیي بـدون الاسـتعانة بخـدمات أي وكیـل عقـاري 

والمحكمــة مصــدر القــرار المطعــون فیــه التــي اعتمــدت تصــریح المطلــوبین المشــار إلیهمــا أعــلاه لنفــي مــا جــاء فــي 
لنفسـیهما فـي حـین أن لا یجـوز إثبـات عكـس مـا تضـمنته التوكیل المحتج بـه ضـدهما تكـون أخـذت بحجـة صـنعاها 

حجة كتابیة بمجرد إشهاد صادر عن الشخص المنسوب إلیه توقیعها ینفي فیه مضمون الحجة المذكورة ومن جهـة 
ثانیة فالمحكمة استبعدت شهادة المسماة بهیجة ربیعة بعلة وجود نزاع بینهـا وبـین البـائعین بخصـوص التسـجیل فـي 

ني للضمان الاجتماعي دون تجریحها من طرف من لهما المصـلحة فـي ذلـك وممانعتهمـا فـي الأخـذ الصندوق الوط
.بشهادتها على أساس أن لهما نزاع معها فجاء قرارها مشوبا بسوء التعلیل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض 

والمحكمـة مصـدر أن وحیث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد النقض عرض فیها بكون محكمـة الـنقض بعلـة 
القــرار المطعــون فیــه التــي اعتمــدت تصــریح المطلــوبین المشــار إلیهمــا أعــلاه لنفــي مــا جــاء فــي التوكیــل المحــتج بــه 
ضدهما تكون أخذت بحجة صـنعاها لنفسـیهما فـي حـین أن لا یجـوز إثبـات عكـس مـا تضـمنته حجـة كتابیـة بمجـرد 

یــه مضــمون الحجــة المــذكورة ومــن جهــة ثانیــة فالمحكمــة إشــهاد صــادر عــن الشــخص المنســوب إلیــه توقیعهــا ینفــي ف
اســتبعدت شــهادة المســماة بهیجـــة ربیعــة بعلــة وجــود نـــزاع بینهــا وبــین البــائعین بخصـــوص التســجیل فــي الصـــندوق 
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الوطني للضمان الاجتماعي دون تجریحها من طرف من لهمـا المصـلحة فـي ذلـك وممانعتهمـا فـي الأخـذ بشـهادتها 
لیتأكـد . " .   ع معها فجاء قرارها مشوبا بسوء التعلیل المنزل منزلة انعدامـه عرضـة للـنقضعلى أساس أن لهما نزا

للمحكمــة أن البیــع منــاط النازلــة انعقــد عــن طریــق وســاطة المســتأنفة كمــا هــو ثابــت مــن التوكیــل الموقــع بخــط الیــد 
وكـذبك 2011و 2010سـنة الصادر عن المدعى علیهما السید دیبان والسیدة لـوزاش مـع اسـتمرار التكلیـف طیلـة

ثابت بالرسائل الإلكترونیة المدلى بصور منها والمرفقة بصور الفیلا مع رسائل وأجوبة صادرة عن المدعى علیهمـا 
جــون كلــود مارســیل برونــي وإلیزابیــت ر بتكلیــف المســتأنفة للبحــث لهمــا عــن فــیلا مناســبة وكــذلك بمحضــر مصــلحة 

ة عن شهود بالإضافة إلى إنذارات تمهیدیة توصوا بها دون أن ینازعوا فیهـا الحسبة بعمالة الجدیدة وإشهادات صادر 
بالإضافة إلى شهادة جمیلة أبرني وشهادة بهیجة اربیعي وتبین من خلال جلسة البحث أن هناك إقرار صریح بقیام 

نـي وإلیزابیـت المستأنفة بإجراءات وجهودات الوساطة التـي انتهـت بشـراء المسـتأنف ضـدهما جـون كلـود مارسـیل برو 
ر الـذي یـدحض التعلیـل المعتمـد بـالحكم الابتـدائي فـي هـذا الشـق كمـا /تیریز بیوجیر للفیلا موضوع ملف النازلـة الا

أن هذین الأخیرین أثـرا بواسـطة مـذكرتهما فـي المرحلـة الابتدائیـة بأنهمـا اتصـلا بالمسـتأنفة التـي أطلعـتهم علـى عـدة 
یثبــت تكلیــف المســتأنفة بالوســاطة لشــراء الفــیلا موضــوع ملــف النازلــة فــیلات ریــاض ســیاحي وفــي هــذا إقــرار صــریح

وأثبتــــت ذلــــك بعقــــد الشــــراء وشــــهادة الملكیــــة ممــــا تكــــون معــــه المســــتأنفة محقــــة فــــي أجــــرة أتعــــاب السمســــرة بحســــب 
. درهم یؤدیها المستأنف علیهم بالتضامن 35000درهم مع تعویض عن التماطل حسب 154.170

تأنف علیهمــا جــون وإلیزابیــت ر لمــذكرة بعــد الــنقض أكــدا فیهــا بكــون مخكــم الــنقض وحیــث أدلــى نائــب المســ
حصــرت عملیــة السمســرة موضــوع الــدعوى فــي التكلیــف المــذكور المحــدد لطرفــي العملیــة بــین المســتأنفة والمــالكین 

418علیه الفصل البائعین المذكورین اعلاه وبالتالي وجب تحدید الآثار المترتبة عن أجرة السمسرة طبقا لما ینص 

من مدونة التجارة والتي تنص على أن السمسار یستحق أجرته مـن الطـرف الـذي كلفـه مـا لـم یوجـد اتفـاق أو عـرف 
ـــاق او عـــرف او عـــادة تقتضـــي إشـــراك المشـــتري فـــي تحمـــل أجـــرة  ـــك ولا یوجـــد أي اتف أو عـــادة تقضـــي بخـــلاف ذل

قض تنحصر في البائعین لا المشترین كما أن العلة التي السمسار وان الآثار القانونیة المترتبة عن قرار محكمة الن
جاءت في قرار محكمة النقض تتعلق باستبعاد شهادة المسماة بهیجة اربیعة تتعلق بالبائعین لا المشترین وهي علـة 
تؤكد أن المستأنفة أقحمت المستأنف علیهما رغـم انعـدام أیـة علاقـة بینهمـا بعـد انعـدام أي تكلیـف صـدر عنهمـا فـي 

كما أشـار المسـتأنف علیهمـا فـي مـذكرتهما المـدلى بهـا ,ذا الشأن مما یتعین معه تأیید الحكم المستأنف في حقهما ه
في إطار الملف الصادر بشأنه القرار محل النقض إلى  عـدة ملاحظـات بخصـوص محـرر 04/01/2016بجلسة 

یـدلي بمـذكرتهما مؤكـدین مـا ورد فیهـا شهادة شرف لصاحبتها بهیجة اربیعة علـى ضـوء وثـائق ووقـائع القضـیة وأنـه 
ولتمسین الأخذ بها كما أن المسـتأنفة تعمـدت إقحـام المسـتأنف علیهمـا إلـى جانـب مـن كلفهـا بعملیـة البیـع والتمسـت 
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الحكم علیهمـا بالتضـامن لعلمهـا أ، الطـرف البـائع أجنبـي غـادر العقـار لمكـان مجهـول خـارج التـراب الـوطني للملكـة 
تحفظي على عقار المستأنف علیهما جون كلـود برینـي وإلیزابیـت والأكثـر مـن ذلـك وبحكـم بدلیل أنها ضربت حجز

یبدو أن هذین الأخرین تعرضـا لعملیـة 07/03/2011إخفاء البائعین لواقعة التوكیل وإدلائهما بالإشهاد المؤرخ في 
الحكـم المسـتأنف فـي حقهمـا نصـافهما ممـا یتعـین تأییـد‘نصب ساهم فیها المستأنف علیهمـا البـائعین ممـا یسـتدعي 

.وتحمیل المستأنفة الصائر 

حضر نائب المستأنف علیهما جون وإلیزابیت 18/06/2018وحیث أدرجت القضیة بعد النقض  بجلسة 
25/06/2018وتخلف نائب المستأنفة ألفي بالملف مستنتجاته  بعد النقض فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

.
بهیة المنبهي  عن المستأنف علیهما  جون و إلیزابیت بمذكرة خلال المداولة و حیث أدلت الأستاذة .

التمست فیها إخراج الملف من المداولة لإصلاح المسطرة واستدعاء البائعین واحتیاطیا فإن المستأنف علیهما 
النقض جاء صائبا یؤكدان للمحكمة أنهما لم یكونا طرفا في العقدة المبرمة بین المالكین والمستأنفة  وان قرار 

عندما اعتبر أن العقد هي الوثیقة الوحیدة الني تثبت العلاقة القانونیة بین الوكالة العقاریة والبائعین والتمس 
.إخراجهما من الدعوى لعدم وجود أیة علاقة قانونیة بینهما وبین الوكالة العقاریة المستأنفة

محكمة     الاستئناف

حیث من جهة أولى : تم نقضه من طرف محكمة النقض  بالحیثیة التالیة حیث إن القرار الاستئنافي
تمسكت الطالبة ضمن أسباب استئنافها بانها أدلت بتوكیل موقع بختم الید صادر عن المستأنف علیهما دبان 
ة أندري ولزاش ریف بشأن تكلیفها وحدها بالبحث عن مشتر للفیلا موضوع النزاع مع استمرار التكلیف طیلة مد

إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه ردت ذلك بأنه بخصوص الدفع المتعلق بكون 2011–210سنتي 
البیع انعقد عن طریق وساطتها الثابتة بمقتضى التوكیل الصادر عن المستأنف علیهما دیبان ریف یفند الإشهاد 

ا لم یبرما أي عقد انفرادي مع أیة وكالة الذي مفاده أنهم07/03/2011الصادر عن هذین الأخیرین المؤرخ في 
" عقاریة سواء في المغرب أو في الخارج وأنهما باعا فیلا للسید والسیدة بدون الاستعانة بخدمات أي وكیل عقاري 

والمحكمة مصدر القرار المطعون فیه التي اعتمدت تصریح المطلوبین المشار إلیهما أعلاه لنفي ما جاء في 
ضدهما تكون أخذت بحجة صنعاها لنفسیهما في حین أن لا یجوز إثبات عكس ما تضمنته التوكیل المحتج به

حجة كتابیة بمجرد إشهاد صادر عن الشخص المنسوب إلیه توقیعها ینفي فیه مضمون الحجة المذكورة ومن جهة 
بخصوص التسجیل في ثانیة فالمحكمة استبعدت شهادة المسماة بهیجة ربیعة بعلة وجود نزاع بینها وبین البائعین 
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الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون تجریحها من طرف من لهما المصلحة في ذلك وممانعتهما في الأخذ 
" .بشهادتها على أساس أن لهما نزاع معها فجاء قرارها مشوبا بسوء التعلیل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض 

واضح في أن محكمة الإحالة مقیدة باتباع محكمة من قانون المسطرة المدنیة369وحیث إن الفصل 
النقض في النقطة القانونیة التي تعرضت لها وهي ملزمة بالنظر في هذه النقطة بالذات حسب ما سطرته محكمة 

.النقض

الحكم المطعون فیه مجانبته وحیث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة في أسباب استئنافها من 
لة خلو الملف مما یفید انعقاد بیع العقار عن طریق وساطتها و الحال أنها أدلت بتوكیل للصواب فیما قضى به بع

موقع بختم الید صادر عن المستأنف علیهما دبان و لوزاش بشأن تكلیفها وحدها بالبحث عن المشتري لفیلا 
حة الحسبة  و إدلائها أیضا بمحضر مصل2011-2010موضوع النزاع مع استمرار التكلیف طیلة مدة سنتي 

یتأكد من مضمونه أن السید المحتسب قد استدعى 40/2011ملف رقم 14/03/2011بعمالة الجدیدة مؤرخ في 
الثابت الأطراف و الشهود و أثبت أن المستأنف علیهم ملزمون بأداء اجرة السمسرة مقابل توسطها بیع الفیلا فإن

ن طریق وساطة المستأنفة كما هو ثابت من التوكیل الموقع بیع الفیلا موضوع النازلة انعقد عمن وثائق الملف أن
و 2010بخط الید الصادر عن المدعى علیهما السید دیبان والسیدة لوزاش مع استمرار التكلیف طیلة سنة 

وكذلك ثابت بالرسائل الإلكترونیة المدلى بصور منها 07/03/2010المصادق على إمضائه بتاریخ 2011
فیلا الصادر عن المستأنف علیهما المذكورین أعلاه وهذا كاف لإثبات تكلیف الوكالة بالبحث والمرفقة بصور ال

من مدونة التجارة والتي تنص على أن 418الفصل وان , عن شخص آخر لربط علاقة بینهما قصد إبرا عقد 
ف ذلك وتكون السمسار یستحق أجرته من الطرف الذي كلفه ما لم یوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بخلا

المستأنفة محقة في أجرة السمسرة بعدما تم تكلیفها من طرف البائعین المذكورین أعلاه ویكون ما تمسكت به 
.المستأنفة بهذا الخصوص على أساس سلیم 

المستأنف علیهما الرابع و الخامس أقرا بجلسة البحث خصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون وحیث إنهب
لما عرض علیهما الممثل القانوني للعارضة نسخة للرسائل إلكترونیة تبادلها معهما تمهیدا لشراء الفیلا أقر بها الأمر 

ن أنهما حضرا م12/09/2011الذي یدحض التعلیل المعتمد بالحكم الابتدائي كما أقرا بمقتضى مذكرتهما لجلسة 
فرنسا لشراء فیلا في المغرب و أنهما اتصلا بالعارضة التي أطلعتهم على عدة فیلات بمواصفات ریاض سیاحي 
فإن الثابت أن ألمستأنفة توسطت للمسـتأنف علیهما  كلود مارسیا بروني وإلیزابیت بیوجیر بریني في شراء الفیلا كما 

فرنسا لشراء فیلا في المغرب و أنهما اتصلا بالعارضة حضرا منبأنهماهو ثابت من إقرارهما خلال جلسة البحث 
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التي أطلعتهم على عدة فیلات وكما هو ثابت كذلك من الرسائل الإلكترونیة المتبادلة بین الطرفین والتي كانت 
تمهیدا لشراء الفیلا موضوع جمیلة أبرني التي أكدت النزاع والمحتج بها من طرف المستأنفة فضلا على شهادة 

أبرني الذي تعرفت على المشتریین الذین كنا من بین الذین ترددوا على الفیلا رفقة ممثل المستأنفة من أجل جمیلة
تفحصها قبل اقتنائها  والإشهاد الكتاب المصحح الإمضاء المدلى به من طرف الشاهدة الذي یؤكد ما جاء في 

ت بإجراءات ومجهودات تثبت توسطها للمشتریین الشهادة السابقة وأن هذه المعطیات كلها تفید أن المستأنفة قام
من مدونة التجارة فإنه یحق الأجر للسمسار إذا تم إبرام 415لاقتناء الفیلا موضوع ملف النازلة وأنه طبقا للمادة 

العقد الذي توسط فیه أو نتیجة للمعلومات التي قدمها للأطراف ویكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص 
صحیح وبالتالي فإن یحق له مطالبة البائع والمشتري معا باجرة السمسرة اعتبار لقیام المستأنف للتوسط على أساس 

.لهما معا الأول بالبیع والثاني بالشراء 

من مدونة 419وحیث إنه لما كان العقد لم یحدد اجرة السمسار ولم یتم الاتفاق علیها فإنه طبقا للمادة 
لها السلطة التقدیریة الخاصة في تحدید اجرة السمسار استنادا لما یجري به العمل مع التجارة فإن المحكمة تبقى 

100.000,00مراعاة طبیعة الخدمة والوقت الذي تطلبته لإنجازها مما ارتأت معه تحدیدها في مبلغ إجمالي قدره 

.درهم یؤدى مناصفة بین المشتریین والبائعین  

درهم یؤدى هو 10.000,00له ما یبرره وتحدده المحكمة في مبلغ وحیث إن طلب التعویض عن التماطل 
.الآخر مناصفة بین البائعین والمشتریین 

وحیث إن السید باتریس قام ببیع الفیلا باعتباره وكیلا للبائعین وبالتالي فإنه لیس طرفا في عقد السمسرة 
ما یبرره قانونا مما یتعین معه تأیید الحكم كبائع وأن صفته مجرد وكیل فقط وأن إقحامه في هذه الدعوى لیس له

.المستأنف القاضي برفض الطلب في مواجهته 

وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض الطلب في مواجهة  
درهم 100.000غ المستأنف علیهم باستثناء باتریس والحكم من جدید بأداء المستأنف علیهم لفائدة المستأنف مبل

یؤدى مناصفة بین البائعین جان ریف ودبان والمشتریین جون وإلیزابیت وأدائهما تعویضا عن التماطل قدره 
.في الباقيهدرهم یؤدى مناصفة بینهما وتأیید10.000

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیهم الصائر

الأسبـــــاب لـھذه
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فـي الملـف التجـاري 24/01/2018و الصادر بتاریخ 48/3دد وتأسیسا على قرار  محكمة النقض ع
1554/3/3/2016عدد 

:علنیا وحضوریا  وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

قبول الاستئناف:في الشـــكل 

المسـتأنف علـیهم إلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن رفـض الطلـب فـي مواجهـة  : في الموضوع 

100.000-باســتثناء بــاتریس والحكــم مــن جدیــد بــأداء المســتأنف علــیهم لفائــدة المســتأنف مبلــغ مائــة ألــف درهــم  

یــؤدى مناصــفة بــین البــائعین جــان ودبــان والمشــتریین جــون وإلیزابیــت وأدائهمــا تعویضــا عــن التماطــل قــدره -درهــم  

.فة بینهما وتأییده في الباقي وتحمیل المحكوم علیهم الصائریؤدى مناص-درهم 10000-عشرة آلاف درهم  

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس
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